المملكة العريكة الشعوديّة 
وزارة التعليم 


كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
مركز الدراسات الإسلامية 


النهاية في شرح الهداية 


0 0 
«شرح بداية المبتدي» 
تاليف: الإمام حسين بن على السَعْتاقى الحنفى (ت > ١لاه)‏ . 
من بداية فوله: «كناب الشهادات» إلى نهاية: «فصل في الشراو» من 
كتاب الوكالة. 
إراشة وتحقيقاً 
رسالة علميّة مقدّمة لذيل درجة الماجستيرفى الدراسات الإسلامية. 
إعداد الطالب: 


عبدالر حمن بن سعود بن محمد السليمي 
الرقم الجامعي (4171/8140). 


إشراف فضيلة الشيغ الدكتور: 
بت نر سي 


العام الجامعي 5175 /1١‏ /471 ١ه‏ . 
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المقدمىيٌ وقسم الدراسي 15311 | 
مستخلص الدراسة 

عنوان الدراسة « كتاب النهاية ف شرح المحداية. من بداية قوله (كتاب الشهادات ) إلى 
نماية (فصل في الشراء ) من كتاب الوكالة. 

إعداد الباحث 204 عبد الرحمن بن سعود بن محمد السليمي الحربي. 

امشرف 0 جمد يق فنطر السهلي. 

الجهة الإشرافية مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم 
القرى. 

العام الدراسي ‏ : 4“*5:١40-1اه.‏ 

خطة البحث ينقسم البحث إلى مقدمة وقسمين, المقدمة» وتشتمل على أهمية 
الموضوعء وأسباب اختياره» ثم القسم الأول وفيه الدراسة» وتشتمل على 
خمسة مباحث,ء المبحث الأول نبذة مختصرة عن صاحب الحداية» ونبذه عن 
عصره وحياته, ثم المبحث الثاني نبذة مختصرة عن كتاب الحداية» ثم المبحث 
الثالث نبذة عن عصر الشارح الإمام السغناقي» ثم المبحث الرابع التعريف 
بصاحب النهاية في شرح الهداية» ثم المطلب الخامس التعريف بالكتاب 
ا محقق» ثم القسم الثاني وهو النص المحقق ويبدأ من بداية قوله: «كتاب 
الشهادات »وبه ثلاثة فصول إلى تماية (فصل في الشراء ) من كتاب 
الوكالة وبه فصلان, ثم الخاتمة وتشمل الفهارس والمراجع. 

منهج التحقيق: الاعتماد في تحقيق النص على نسخة مركز جمعة الماحد» ونسخ النص بالرسم 
الإملائي الحديث» مع الالتزام بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط 
والمقابلة بين النسخة الأصل» ونسخة مكتبة يوسف آغا واثبات الفروق 
بينها مشيراً إلى أي تغيير في الحاشية وعزو الآيات القرآنية» والأحاديث 
النبوية والآثار إلى مصادرها وتوثيق المسائل الفقهية وأقوال العلماء وشرح 
المفردات اللغوية والكلمات الغريبة وترجمة الإعلام والتعريف بالمدن 
والبلكات: 


المقدمىيٌ وقسم الدراسى [" آ] 
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الحمد الله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» وبعد: 

من المعلوم أن الفقه في الدين من أفضل العلوم وأجل القربات» حث الله عليه 
بقوله عز وجل : وماك الْمُؤوون من 
لتَتمَعهواى الفين لتتززوا موا ل 1 دروي 0094. 

ففى الصحيحين عن معاوية حَقدّعك 0 
0 الدِّينِ)”". 

قال الحافظ ابن حجر طلم : «ومفهوم الحديث أنْ من لم يتفقه في الدين؛ 
العلوم»”". 

وقد تكفل الله بحفظ شريعته» فقيض لها علماء أجلاء مخلصين ناصحين لعباد 
الله عرفوا شرف العلم وفضله واستشعروا ثقل المسؤولية وإثم الكتمان» فنذروا 
أنفسهم لتعليم دين الله وتبليغه !إلى من يستطيعونء رائدهم في ذلك تحقيق الخيرية 
الأعلام والعلماء الكرام الإمام أبو حنيفة الذي قيل فيه لو وُزن علمه بعلم أهل زمانه 


.١7؟ سورة التوبة: آية‎ )١( 

(0) أخرجه: البخاري في صحيحه كتاب العلم؛ باب: من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين» /١(‏ 75) رقم »)7/١(‏ ومسلم في صحيحه في كتاب الزكاة» باب: النهي عن المسألة» 
(718/5) رقم .)1١10/(0)94(‏ 

() فتح الباري شرح صحيح البخاريء للحافظ ابن حجرء .)١1577/١(‏ 


المقدم وقسم الدراس3 ] 
عبد الجليل المرغيناني الحنفي». صاحب كتابي «الهداية», و«البداية» في المذهب 
الحنفي» فقد كان من أوعية العلم ومن أعيان المذهب الحنفي يللم . 
الحنفي الذي أثرى المكتبة الإسلامية بتصانيفه المفيدة ومؤلفاته الماتعة» ومن 
أهمها وأنفعها كتاب: «النهاية في شرح الهداية» والذي يحتل مكانة عالية في الفقه 
الحنفى. 

وهذا الكتاب يجب أن يخدم وينشرء لينتفع به» وليأخذ مكانته بين الكتب 
الفقهية. 

وكان من فضل الله عليٌ أن قبلت بجامعة أم القرىء بمركز الدراسات 
الامتاكنة فى كل الشويعة والدرايناة الأاسلخمة اعضو ل عل جدرحة الماكدفينه 
وكان البحث فى تخصص الفقه. 

فكنت أبحث عن موضوع للكتابة فيه» أو تحقيق لمخطوطء فكان التحقيق 
أقرب إلى الإسهام ولو بجهد يسير لإبراز آثار أولئك الآئمة الكبار» وإخراج 
الوقوف على كتاب عظيم؛ ليكون موضوع بحثي من بداية قولالمؤلف: «كتاب 
الشهادات» إلى قوله إلى نهاية (فصل في الشراء» من كتاب الوكالة؛ للإمام حسين 
بن علي بن حجاج بن علي حسام الدين السغناقي الحنفي». وهو القسم السادس عشر 
من هذا الكتاب القيم بعل التقسيم مع الإخوة الزملاء لهذا الكتات: 

سائلاً الله الإعانة و السداد. 


00 00 
اي 


المقدمىيٌ وقسم الدراسى ل“ آ 

أولا: أهمية الموضوع: 

تبرزٌ أهمية الموضوع في النقاط الآنية: 

١‏ -أهمية هذا المخطوط؛ فهو كتاب يعتمد عليه الحنفية وينقلون منه. كذلك 
أهمية المتن وهو كتاب الهداية» فهو من أهم الكتب المعتمدة عند الحنفية. 

؟- التفريع والشّرح المبسط والسرد بطريقة علمية جعل الكتاب له أهمية 
كبيرة عند علماء المذهب الحنفيء فقد اشتمل الكتاب على مسائل عديدة. 

"- أهمية المؤلف وقيمته العلمية الكبيرة في المذهب الحنفي, مما أدَى 
بكثير من علماء المذهب الحنفي لنقل كلامه والاعتناء به. 

4- أنَّ هذا الكتاب أصل في المذهبء فالمؤلف يعتني كثيراً بأقوال الإمام أبي 
حنيفة» وصاحبيه وينقلها ويشرحها. 

ثانيا: أسباب اختيار الموضوع: 

-١‏ المساهمة في إخراج هذا السفر المبارك إلى النور» فعندما طرح 
المخطوط في مركز الدّراسات الإسلامية» لقناعتهم بأهمية هذا الكتاب وإخراجه 
إلى النور» فأحببت أن أكون مشاركاً في إخراجه. 

؟- خوض غمار التحقيق العلمي لكتب التراث الفقهي. والاستفادة ما 
تحتويه هذه الكتب من علم غزير ومادة علمية قيمة. 

'- الفائدة العلية التي تعود على الباحث بعد العمل في هذا الكتاب بإتاحة 
الفرصة للتعرف على معالم المذهب الحنفيء وأهم أعلامه وأهم كتبه وبعض 
نسائله6 وَغيّر ذلك هما يتعلق تتحقيق المخطوط. 
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ثالثا: الدراسات السايقة: 
لم يتم تحقيق الكتاب من قبل» وقد اعتمده مركز الدّراسات الإسلامية مقسماً 
على عدد من الطلاب» وقد ذكرهم بعض الزملاء ممن قام بتحقيق أبواب من هذا 
الكتاب» فللاختصار لن أذكرهم. 
زانعا: خطلة الوفة: 
يتكون البحث من مقدمة» وقسمين» وخاتمة» وفهارس تفصيلية» وذلك على 
النحو التالي: 
المقدمة: وتشتمل على الافتتاحية؛ أهمية ال موضوع. أسباب اختياره. 
الدواسات العارفةء صظة الححعة» والشكرء و انمو 
القسم الأول: قسم الدراسة. 
ويشتمل على خمسة مباحث: 
المبحث الأول: 
نبذة مختصرة عن صاحب المداية». 
وفيه تمهيد. وخمسة مطالب: 
التمهيد: عصر المؤلف. وسيكون الكلام فيه مقتصراً على ما له أثر في شخصية 
المؤلف. 
المطلب الأول: اسمه» ونسبه» ومولده» ونشأته. 
المطلب الثاني: شيوخه وتلاميذه. 
المطلب الثالث: حياته» وآثاره العلمية» وثناء العلماء عليه. 
المطلب الرابع: مذهبه» وعقيدته. 
المطلب الخامس: وفاته. 


المقدمىيٌ وقسم الدراسىي 0“ آ 
المبحث الثاني: 
نبذة عن كتاب «المداية». 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أهمية الكتاب. 
المطلب الثاني: منزلته في المذهب الحنفي. 
المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 
المبحث الثالث: 
نبذة عن عصر الشارح الإمام (السّعْنَاقِيٌ). 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الحالة السياسية في عصره. 
المطلب الثاني: ا حالة الاجتاعية في عصره. 
المطلب الثالث: الحالة العلمية في عصره. 
اللبحث الرابع : 


التعريف بصاحب (النهاية في شرح الهداية). 
وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: اسمه» ونسبه» ولقبه. 
المطلب الثاني: مولده» ونشأته» وحياته. 
المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه. 
المطلب الرابع: مذهبه وعقيدته. 


المقدمىّ وقسم الدراسى له آ 
المطلب السادس: وفاته وأقوال العلاء فيه. 


التعريف بالكتاب المحقق. 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب. 
المطلب الثاني: نسبة الكتاب للمؤلف. 
المطلب الثالث: أهمية الكتاب. 
المطلب الرابع: الكتب الناقلة عنه. 
المطلب النامس: موارد الكتاب ومصطلحاته. 
المطلب السادس: مزايا الكتاب والماخذ عليه. 
القسم الثاني: التتحقيق. 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: وصف النسخ الخطية. 
المطلب الثاني: نباذج من صور المخطوط. 
المطلب الثالث: بيان المنهج المتبع في التحقيق. 
واخير ا ]طداقة والنياوس العامة: 
-١‏ فهرس الآيات القرانية. 
0-7 فهيومن الاحاذيت النبوية: 


-٠‏ فهرس الآثار. 


المقدمةّ وقسم الدراسن آ] 
- فهرس الأعلام المترجم لهم في النص المحقق. 

ه- فهرس الألفاظ الغريبة والمصطلحات. 

5- فهرس الأماكن والبلدان. 

/ا- فهرس المصادر والمراجع. 


عاد واد 
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شكروتقدير 

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. نبيّنا 
محمد الصادق الوعد الآمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

فإن الالسان أشسير الاستان تابر اللفدة الكريمة»واقين: مشاغره التغاملة الطبية: 
فيخفق قلبه بالامتنان» وينطق لسانه بالشكر والعرفان. 

فطالب العلم المتصف بالأمانة» والمتحلي بأدب الطلب, هو أولى من يتعين عليه 
ذكر أهل الفضل بفضلهم» وتشنيف الأسماع بشكرهم. وإمتاع الأبصار ببِرّهم» ولذا وجدت 
أنه من الواجب علي أن أصدّر هذا التحقيق بحمد الله وشكره؛ لأنّه صاحب الفضل والمنة 
أولا وآخرّاء ثم أنوّه بمن كان لهم من طيب خصالهم؛ وكريم معونتهم» وصائب مشورتهم 
ما لا يوفيه الشكر وإن عظم. ولا يكافته الثناء وإن كثرء غير أن لي في حسن قبولهم طمعًاء 
وفي رضاهم عنْي رجاء» وهم عندي أعظم وأجل من أن يؤاخذوا من عرفوا تقصيره. 
وحسبي أن أؤدّي جَزْءًا يسيرًا من حقهم ويكفيني منهم حسن ظنهم. 

وأول من أخصه بالشكر الجزيلء والثناء العاطر» والتقدير الوافر هم والديّ أسأل 
الله أن يغفر ذنبهماء ويرفع قدرهماء ويعلي ذكرهماء ويرزقني برّهماء ثم وكيل كلية الشّريعة 
والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى فضيلة الشيخ الدكتور / محمد بن مطر السلهي. 
المشرف على هذا البحثء فقد وجدت فيه الأب الحاني, والأخ الناصح. والأستاذ الفطن 
الموجّهء والصَّديق الرفيق» ولقد أفدت منه في الأخلاق والمّلوك مثلما نهلت منه في 
المعارف والعلوم» فجزاه الله خير الجزاء. وكما أتوجه بالشكر الجزيل للجنة المناقشة لهذا 
البحث ... الأستاذ الدكتور/ بجاش بن سرحان المخلاني. والدكتور/ وائل بن موسى. 

وأشكر من الأعماق جامعة أم القرى بمكة المكرمة على كل ما قدمته من إتاحة 
الفرصة» وتسهيل المهمة» وإكمال دراستي بها. 

ولا يفوتني أن أشكر كل من أمدني بالإفادة» والنصح.ء والتوجيه» والتقويم» ولكل من 
أسهم في التعليم» والإرشاد؛ من المشايخ الفضلاءء والزملاء النبلاء» ولكل من أسدى إ لي 


معروفا. 


التدمة وقضة الدراسة 


القسم الأول: قسم الدراسة 
ويشتمل على خمسة مباحث: 
الممبحث الأول: 
نبذة مختصرة عن صاحب ( الهداية ). 
المبحث الثاني: 
نبذة مختصرة عن كتاب (الهداية ). 
المبحث الثالث: 
نبدة عن عصر الشارح الإمام السغتّاقي ). 
اللبحث الرابع : 
التعريف بصاحب الهاي في شرح الهدايّة 
المبحث الخنامس: 


التعريف بالكتاب المحفق. 


اللقدمة وقسة الدؤاتة 
المبحث المأول: 
نبذة مختصرة عن صاحب ( الهداية ). 
وفيه تهيد, وخمسة مطالب: 
التمبيد: عصرالمؤلف. 
المطلب الأول: اسمه ونسه؛ ومولده؛ ونشأته: 
المطلب الثاني: شيوخه وتلاميذه. 
المطلب الثالث: حياته» وآثار العلمية» وثناء العلماء عليه. 
المطلب الرابع: مذهبه. وعقيدته. 


المطلب الخامس: وفاته. 


المقدمىٌ وقسم الدراسىي 
التمبيد: 
عصر المؤلف (١١ه‏ -917هه): 


الحالة السياسية للعالم الإسلامي خلال القرن السادس الهمجري: 


كان القرن السادس الهجري الذي عاش فيه الإمام المرغيناني في أواخر عهد 


اللناافة العراسية. 


وإنَّ من أهم مميزات هذا العصر: 

23د . عاك اماه وس :الب كرو كد اذ نه 

- نشوء دويلات كثيرة نتيجة بروز قادة استقلوا في مناطقهم واعترف 
ب لديم 

*- ظهور نتائج الحضارة الإسلامية السّابقة» ذا العصرء على شكل 
علوم وعمران,» ورفاهية» وترف. 

5- قيام حركات ادعاء النسب المهاشميء والحركات الباطنية» والغزو 
القدلبي لباك المسلمة: 

4- الغزو المغولي إلى القضاء على الخلافة العباسية وسقوط بغداد عام 
75 ه/2061158. 


فالقرن السادس وعلى كثرة ما كان فيه من الفتن نشأ للأمة علماء خدموا العلم 
وو 


في فنون مختلفة» فقد ظهر فيه علماء وأدباء وفقهاء كثيرون. وقد أحصي فقهاء 
مدارس دمشق في عهد صلاح الدين فكانوا ستائة فقيه» كان يعطيهم من 
ل و 


(١)ينظر:‏ موجز التاريخ الإسلامي منذ عهد آدم عليه السلام إلى عصرنا الحاضر» أحمد 


معمور العسيري» ص (7١7)مشارا‏ إليه عند محمود شاكر» ص (/5-1 5). 


المقدمىيٌ وقسم الدراسىي 
الحياة الاجتماعية في هذا العصر: 
في هذا العصر وني أواخر الدّولة العباسية في القرن السادس الذي عاش فيه 
الإمام المرغيناني كان للحياة السياسية والتقلبات أثر كبير على الحالة الاجتماعية. 
وظهر أثر الاختلافات والانشقاقات على حياة الناس وفي مجتمعهم » فقد انتشر 
الفقر بين الناس نتيجة انفلات الأمن وظهور قطاع الطرق. 
وفي القرن السادس الحجري كان المجتمع فيه على الطبقات التالية: 
- طبقة الخاصة: أفراد البيت الحاكم» ورجال الدولة» وكبار التجار. 
والقضاة وحاشيتهم. 
20-1 وطبقة العامة: بقية أفراد المجتمع. 
2-8 وطبقة أهل الذمة: اليهود و النصارى7". 
الحياة الاقتصادية في هذا العصر: 
الحياة الاقتصادية خلال القرن السّادس الهجري ازدهرت واتسمت بالتأنق 
والتفنن في المطعم» والملبس» والمسكن» وتعددت موارد بيت المال نما كان له كبير 
الآثر على ازدهار الحياة الاقتصادية» ومنها: الزكاة» والخراج» والجزية» والفيء. 
والغنيمة» وعشور التجارة » والضرائبء والأوقاف.وكانت هناك عدة أنشطة 
اقتصادية منها التجاري؛ والصناعيء والزراعي. إلا أنَّ الفروق بين الطبقات في 
المجتمع منعت المساواة» فالأمراء وحاشيتهم فقط هم من ظهر عليهم هذا الأثر أمَّا 
الطبقة البسيطة في المجتمع» فقد كانت تعيش حياة بئيسة صعبة. لم يظهر لهذا 
الازدهار الاقتصادي عليها أثر”". 


(١)ينظر:‏ واقع الفكر التربوي خلال القرن السادس الهجري؛ للدكتور عبد الحميد 
حكيم (ص 5/8 -2)207» الإسلام في حضارته ونظمه. لأنور الرفاعي» ص58 7. 

(1) ينظر: واقع الفكر التربوي خلال القرن السادس الهجري؛ للدكتور عبد الحميد 
حكيم (ص 58 -"201)» وينظر: المراجع السابقة في الصفحة نفسها. 


المقدميّ وقسم الدراسى 15 ] 
المطلب الأول: 


اسمه ونسبه؛ ومولله ونشأته. 
أولا اعوة رتس 


هو شيخ الإسلام الإمام برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن 
عبدا لجليل الفرغاني”" المرغِيناني7". 


ثانياً: مولده ونشأته: 


وُلِد الإمام المَرغِينَانني عقيب صلاة العصر من يوم الاثنين الثامن من شهر رجب 
سنة (١1١ه0ه).‏ 

ولم تزد كتب التّراجم في ذكر أفراد أسرته عن أبيه وجده لأمه وأولاده وحفيده. 

وأما أبوه وجده لأمه عمر بن حبيب أبو حفص القاضيء فقد كان لهما أكبر الأثر 
في حياته العلمية وتربيته الدينية» حيث هيئا له النشأة العلمية» وحثاه على طلب 
العل اق واكو 8 قابهء وكانا من مشاركفه الال 


)١(‏ الفرغاني: نسبة إلى فرغانة» ناحية بالمشر.ق» وهي إقليم واسع مشهور باسم: 
«وادي فرغانة»» وتضم عددًا من المدن العريقة خمسة: منها في أوزبكستان» وبعضها الآخر في 
قرغيزستان وطاجيكستان. 

ينظر: معجم البلدان: 5/ 27807 والأنساب: 537/5 7. 

() المرغِيئّاني: نسبة إلى مرغينان مدينة بفرغانة» وتسمى حاليًا بمرغيلان» وهي إحدى 
المدن الشهيرة في أوزبكستان. 

ينظر: معجم البلدان: 2٠١8/0‏ والأنساب: 5/ 109. 


المقدمىّ وقسم الدراسى "3 آ] 

وكان جده لأمه من جُلَّةِ العلماء المتبحرين في الفقه والخلافء وبد أ يُلَقَنَهُ 

مسائل الفقه والخلاف فى عمر مُبَكر وأوصاه بالجدٌ والمثابرة والاجتهادٍ فى الطلب 
وأن يكون ذا همة عالية 2 


00 ع 
يي اي 


25١5 يُنظر: الجواهر المضية؛ للقرشي (7/ 25717 تاج التراجم؛ لابن قطلوبغا (ص‎ )١( 
.)/ 


المقدميّ وقسم الدراسى كا ] 


شبوخه وتلاميله. 
أولا: شيوخه: 

ذكر أصحاب التراجم أن الإمام المرغيناني حلم قد دون لنفسه مشيخة سماها 
«مشيخة الفقهاء» جمع فيها شيوخه. وقد ذكر له أصحاب التراجم جملة من 
المشايخ جلهم من فقهاء الحنفية'"» ومنهم: 

-١‏ والده» وهو أبو بكر بن عبد الجليل'". 

جده لأمه: عمر بن حبيب بن لمكيء الزرندرامشيء أبو حفص القاضي 
الإمام '". 

“- أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن مازه. تاج الدين» أخو الصدر الشهيد”*». 

5- أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين البخاريء الملقب بقوام الدين!”. 

0- أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد. أبو الليث,. ابن شيخ الإسلام أبي 
يعسن فيزن لقندفى انعرف الما 


(١)ينظر:‏ الجواهر المضية(57177/7)» وتاج التراجم ص (230370707» والفوائد البهية 
(ص 70 -37395). 

(؟)ينظر: تعليم المتعلم طريقة التعلم (ص 4١‏ ). الجواهر المضية (؟//571). 

(")ينظر: الجواهر المضية (555-5757/7)» طبقات الحنفية »)5١7(‏ التعليقات 
السنبة (ضص 7؟) 

(؛)ينظر: الجواهر المضية (110-189/1)» طبقات الحنفية (ص 551-577/8)) 
الطبقات السنية (ص 579). 

(6)ينظر: الجواهر المضية ».)184-1١88 /1١(‏ طبقات الحنفية (ص »)7١150‏ كشف 
الظنون .)0577/1١(‏ 

()ينظر: الجواهر المضية (١/27378-7571).؛‏ الطبقات السنية (ص 77 ). الفوائد البهية 
(ص 060). 


المقدمىيٌ وقسم الدراسىي لا ] 
5- أبو بكر بن حاتم الرشداني» ويعرف بالحكيم27. 
- أبو بكر بن زياد المرغِيئاني» الإمام» الزاهد» الخطيب”7". 
- الحسن بن علي بن عبدالعزيز المرغِيئاني» أبو المحاسن, ظهير الدين7”. 
4- زياد بن إلياسء أبو المعالي» ظهير الدين”*". 

-٠١‏ سعيد بن يوسف الحنفيء القاضي”". 

.2 صاعد بن أسعد بن إسحاق بن أميرك المرغيئاني» ضياء الدين‎ -١١ 

-١7‏ عبد الله بن أبي الفتح الخانقاهي, المرغِيناني7". 
-١‏ عبد الله بن محمد بن الفضل الصاعديء أبو البركات» صفي الدين”". 
5- عثمان بن إبراهيم بن علي الخواقندي, الأستاذ0". 

5- عثمان بن علي بن محمد بن عليء أبو عمرو البيكنديء البخاري”""2. 
7- علي بن محمد بن إسماعيل الإسبِيجابِي السمرقندي» المعروف بشيخ 

الإسلام ”2"1. 


يفل اللخرامو العضية 0 

(0) ينظر: الجواهر المضية (5/5١١-/ا١٠١).‏ 

() ينظر: الجواهر المضية (7/ 72/5)» الفوائد البهية .)١١8-51١1/(‏ 

(5) ينظر: الجواهر المضية (7/ .)7١7‏ طبقات الحنفية (17 5-17 57). 

(6) ينظر: الجواهر المضية (؟/ 7575-1516). 

(0) ينظر: الجواهر المضية .)3/801١/1١(‏ 

(0) ينظر: الجواهر المضية (؟5/ 7377). 

(6) ينظر: سير أعلام النبلاء (77/8-571717//7). 

() ينظر: طبقات الحنفية (570-5759). 

)0٠١(‏ ينظر: الجواهر المضية (؟/ ».)671-6557١‏ طبقات الحنفية (ص 7375).: الطبقات 
السنية » رقم »)2١51١5(‏ الفوائد البهية (ص .)١15‏ 

)١١(‏ ينظر: الجواهر المضية (7/ »2657-591١‏ تاج التراجم ,)7١11-7717(‏ كشف 
الظنون .)١77127//١1(‏ الفوائد البهية (ص .)3١9‏ 


المقدمىيٌ وقسم الدراسىي 0 آ] 

-١/‏ عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه. برهان الأئمة» أبو محمد. حسام 
الديوة + المعروف بالصدو الشييل. 

- عمر بن عبد المؤمن بن يوسف الكجواريء البلخيء أبو حفصء شيخ 
الإسلام» صفي الدين”". 

84- عمرين محمد بن أحمد النسفيء الإمامء الزاهد؛ نجم الدين» أبو 
حفص”". 

-٠‏ عمر بن عبد الله البسطامي» أبو شجاع؛ ضياء الإسلام”؟. 

-١‏ فضل الله بن عمران. أبو الفضلء الأشفورقاني””. 

- قيس بن محمدينن إسحاق بن مخمد بن أميرك» أبو المعالي 
الجر 

17- محمد بن أحمد بن عبدالله الخطيبي» الجادكي””". 


- محمد بن أبي بكر بن عبد الله أبو طاهرء الخطيبء البوشنجي”". 


)١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (7/ /91)» الطبقات السنية رقم (7/ 100-749) مفتاح 
السعادة (7/ /2717» الفوائد البهية (ص 57 7) 

(0) ينظر: الجواهر المضية (؟/ 25901-7057)) الطبقات السنية» رقم .)١771(‏ 

(*) ينظر: سير أعلام النبلاء »)١1777/7(‏ شذرات الذهب ».)١١5/54(‏ الجواهر 
المضية (7/ /5750-5651))» الفوائد البهية (ص 57 55-١7‏ 7). 

(5) ينظر: سير أعلام النبلاء (70/ 507)» الأنساب (١707/1)»الجواهر‏ المضية 
(23590-555/5))» الطبقات السنية» رقم(557١)»‏ شذرات الذهب (2057/5. الفوائد البهية 
(ص50-7:5١5).‏ 

(0) ينظر: الجواهر المضية (57/ .)5475-5791١‏ 

(1)ينظر: الأنساب للسمعانى (0/ .)757١‏ الجواهر المضية (؟/ ,)1/17-1١/7١‏ 
الطبقات السنية » رقم (/0159. 0 

(0) ينظر: الجواهر المضية (/ 777)) الطبقات السنية» رقم (5 .)١8١‏ 

(8) ينظر: الجواهر المضية (7/ 44)» الطبقات السنية»رقم .)١159(‏ 


المقدمىّ وقسم الدراسى 1 ] 
0 - محمد ين الحسن بخ 'مسعود ين التحسن» المعروف أبوهياين الوزن 20 
55- محمد بن الحسين بن ناصر بن عبدالعزيز النوسوخي. الملقب بضياء 
هم 

اللاي 60 

00 0 5 4ن 6 . زفرف 

- محمد بن عبد الرحمن بن أحمد» أبو عبد الله البخاري» الملقب بالزاهد”». 
4- محمد بن عبد الله بن أبي بكرء الخطيب الكشميهنيء أبو الفتح المروزي””. 
و#دا ودين دوين كيبل الخللفة السقان أ فامك الم 0 
١‏ - محمد بن محمد بن الحسن. إمام الآئمة) منهاج الشريعة”". 
؟«- محمد بن محمود بن علىء العلامة أبو الرضاء الطرازي» سديد 
وك 

الديد 0©. 


()ينظر: الجواهر المضية (217777/5) الطبقات السنية» رقم .)١909(‏ 

(0)ينظر: الجواهر المضية .)١517/-1١557/7(‏ الفوائد البهية (ص”/ا١-775),‏ 
الطبقات السنية» رقم .)١9185١(‏ 

(')ينظر: الجواهر المضية (/ »))2379-١75‏ الطبقات السنية» رقم .)5١015(‏ 

(؟)ينظر: الجواهر المضية (7/ 5 :)7١‏ تاج التراجم (5 55-15 235)) الطبقات السنية 
رقم (/7501), كشف الظنون /١(‏ 7/505 /55). 

(0)ينظر: سير أعلام النبلاء »2755١ /7٠(‏ النجوم الزاهرة (5/ 70). الجواهر المضية 
»)73١16 /(‏ الطبقات السنية رقم .)5١1/5(‏ 

(5)ينظر: الجواهر المضية (7/ 273817-7/5) الطبقات السنية» رقم .)5١95(‏ 

(0)ينظر: الجواهر المضية (7/ 2770-1١19‏ الطبقات السنية» رقم(2557. الفوائد 
البهية» (ص .)3١1‏ 

()ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/ .)١86-1١/85‏ الجواهر المضية: (9/ 51 
15 الطبقات السنية» رقم (5715). 


المقدمىّ وقسم الدراسى نك" 
ثانياً: تلاميذه: 


تفقه الإمام المرغيناني علي يد جمع غفير من العلماء» وقد صار من أئمة 
المذهب الحنفي, فلا عجب أن يتزاحم طلاب العلم على السماع منه» والتفقه على 

-١‏ عماد الدين بن علي بن أبي بكر بن عبدا لجليل الفرغانيء المرغِينَاني» 
ابن صاحب الهِدَايّة» تفقه على أبيه وعلى القاضى ظهير الدين البخاريء له كتاب: 
أدب القاضي'"» وتفقه عليه ولده عبدالرحيم أبو الفتح'". 

0-5 عمربن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغانيء المرغِيتاني» أبو 
حفصء الملقب بنظام الدين» ابن صاحب الهِدَايّة» تفقه على أبيه حتى برع في الفقه 
وأفتى» من آثاره: جواهر الفقه. الفوائد”". 

- محمد بن علي بن أبي بكر بن عبدا لجليل الفرغانيء المرغيئاني» أبو 


4- برهانالإسلام الزرنوجي. صاحب كتاب: «تعليم المتعلم طريق 
التعلم»» وقد ذكر شيخه المرغيناني كثيراً في هذا الكتاب0. 


)١(‏ ينظر: الفوائد البهية (ص77/8). 

(0) ينظر: كشف الظنون »)١717/7(‏ الفوائد البهية (ص59١-١1١)»‏ هدية العارفين 
.)١15١0-169(‏ 

(؟) ينظر: الجواهر المضية (7/ 501)» طبقات الحنفية (ص7517): هدية العارفين 
(87/1/). 

(5) ينظر: الجواهر المضية (”7/ /7371)» طبقات الحنفية (ص75517)» الفوائد البهية 
(599). 

(6) ينظر: الجواهر المضية ».)١557/7(‏ الفوائد البهية (ص97). 


المقدمىّ وقسم الدراسى تك 

68-) عمربن محمود بن محمدء القاضي» الإمام» أحد أصحاب المرغِيئاني 
وأحد من تفقه على يديه 

1- المحبّر بن نصرء أبو الفضائلء الإمام فخر الدين» الدَهِستَان7". 

2-17 محمد بن عبدالستار بن محمدء العِمَادِيٌ» الكردَرِيٌء البَرَاتَقِينِيٌ» 
المنعوت شمس الدين أبو الوّجدء أستاذ الأئمة على الإطلاق» وهو راوي كتاب 
الهداية عن الإمام المرغيناني”". 

/- محمد بن على بن عثمان» القاضى» السمرقتلي”؟, 

9- محمد بن محمود بن حسين» مجد الدّينء الْأسْتَرُوشِني له تصانيف 
منها: كتابٌ الفصول-وقد نقل عنه الإمام السّغناقي في شرح الهداية-» وكتاب 
جامع أحكام الصغار”” . 

«٠‏ - محمود بن حسين» شيخ الإسلام» الملقب بجلال الدين» وبرهان 
اديت الأستروشني”". 

-١١‏ محمود بن عن اشير أسبعل البَلخِي» برهان الدنةة الشيخ» الإمامء 
العالم”". 


بلق 


.)١551( الطبقات السنية» رقم‎ ))251/١/7( ينظر: الجواهر المضية‎ )١( 

(7) ينظر: الجواهر المضية (7/ »)57١‏ الطبقات السنية» رقم (550/8). 

() ينظر: سير أعلام النبلاء (77/ »)١175-117‏ الجواهر المضية (57/8//7/ 570), 
النجوم الزاهرة (5/ )”9١‏ تاج التراجم (ص757/8-557). 

(5) ينظر: الجواهر المضية (7/ 275715) الطبقات السنية» رقم .)5١95(‏ 

(5) ينظر: تاج التراجم (ص7724):, كشف الظنون (1517/5)» هدية العارفين 
.)١ ١ /0(‏ 

(5) ينظر: الفوائد البهية (ص١75).‏ 

(0) ينظر: الجواهر المضية(7/ 0771 /257)» وتعليم المتعلم طريق التعلم( ص ))4١٠‏ 
والفوائد البهية (ص .)3577-577١0‏ التعليقات السنية (ص 7794-١77)؛‏ ومقدمة الهدَايَة 
للكنوي (7/ ؟). 
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حياته, وآثاره العلمية) وثناء العلماء علبه. 

أولاً: حياته: 

عاش الإمام المرغيناني مهل تعالى حياته كلها بين العلم والشيوخ والتلاميذ 
يؤلف ويشر.ح المتون ويؤصّل للمذهب. ومكانته العلمية الكبيرة جعلته محط 
الأنظار» ومع ذلك كان زاهداً ورعاًء كما ذكر أصحاب التّراجم الذين ترجموا له2. 

ثانياً: آكاره الغلمة: 

بلغ الإمام المرغيناني هلم تعالى منزلة كبيرة في المذهب. وخلف ثروة 
علمية كبيرة أصبحت معتمداً أساسياً في المذهب بعد وفاته. 

قال اللكنوي: «كل تصانيفه مقبولةٌ» معتمدةٌ» لاسيما الَهدَايَة» فإنّه لم يزل 
مرجعاً للفضلاء؛ ومُنظَّراً للفقهاء»”"» وأشهر مؤلفاته التي أَتَمَقّ عليها أصحاب 
التراجم: 

-١‏ بداية المبتدي: هو متن كتاب الهدايّة» جمع فيه مسائل الجامع الصغير 

للإمام محمد بن الحسن الشيباني» والمختصر لأبي الحسين القدوريء واختار فيه 


وقد استفدت كثيراً في هذا المطلب المتعلق بشيوخ الإمام المرغيناني وتلامذته من 
ترجمته في مقدمة رسالة : «الضوابط الفقهية لأحكام فقه الأسرة من كتاب الهداية للإمام 
المرغيناني»» للطالب: أسامة محمد شيخ» إشراف د/ أحمد الحبيب» رسالة ماجستير» جامعة 
أم القرى» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» قسم الدراسات العليا الشر.عية» سنة -١ 57١8‏ 
١ه‏ 

(١)ينظر:‏ سير أعلام النبلاء /75١(‏ 7577)» الجواهر المضية (؟5717/1)» وينظر كذلك 
المراجع التي ترجمت للإمام المرغيناني. 

(7)ينظر: الفوائد البهية (ص ”7377 ). 
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ترتيب الجامع الصغير» وهو مطبوع"". 

-١‏ الدَايّة في شّرح البداية: أشهر مؤلفات المرغيناني» وبها ايه فصار يقال 
له: صاحب الهِدَايّة» وسيأتي الحديث عنه في مبحث خاص به إن شاء الله تعالى. 

«- منتقى الفروع: عدَّهُ الكفوي من تصانيف الإمام المرغِيناني» وتابعة 
اللكنوي”". 

:- كتاب الفرائض. أو فرائض العثماني””. 

4- التجنيس والمزيد» وهو لأهل الفتوى خير عتيد”؟. 

5- نشر المذاهبء وذكره اللكنوي باسم: «نشر المذهب)”. 

1- كفاية المنتهى: وهو شرح للبداية» وفاءً بوعده. شَّرَحأَ مطولاًء في نحو 
ثمانين مجلداً وسماه كفاية المنتهي. وهو كتاتٌ مفقودى "©. 

/- مشيخة الفقهاء: جمع صاحب الهداية شيوخه في هذا الكتاب» وقد ذكرها 
أصحاب التراجه””". 


(١)ينظر:‏ تاج التراجم (ص7١72)»‏ مفتاح السعادة (7728/5), كشف الظنون 
(7578-7717/1). هدية العارفين (7/ .)١‏ 

(؟) الفوائد البهية (ص١7١).‏ 

(")ينظر: تاج التراجم (ص7١7):‏ مفتاح السعادة (778/5), كشف الظنون 
(/ ١6؟١-١60؟5١1).‏ 

(:)ينظر: تاج التراجم (ص7 27١‏ طبقات الحنفية (ص2757.» الفوائد البهية (ص 
0١‏ هدية العارفين ,)7١7 /١(‏ معجم المؤلفين (5/ .)5١١‏ 

(5)ينظر: كشف الظنون »)١957/7(‏ الفوائد البهية (ص ١؟7).‏ 

(1)ينظر: البناية (4/ »)١1/‏ مفتاح السعادة (7128/5)» كشف الظنون /١(‏ 551). 

(0)ينظر: الجواهر المضية (17/ 578)» تاج التراجم .)7١1(‏ 
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ثالثاً: ثناء العلماء عليه: 

أثنى على الإمام المرغيناني علماء كثيرون ممن عاصروه ومن تعلموا على 
يديه» وممن ترجموا له من أصحاب التراجم بعد وفاته» وقد نال من الثناء ما يدل 
على أنه من أئمة المذهب, وليس هذا المدح والتقييم له إلا من المكانة العلمية 
الكبيرة التي بلغها في المذهب. 

ومن هذه الأقوال: 

-١‏ قال الإمام الذهبي: «عالم ما وراء النهرء برهان الدين» أبو الحسن علي 
بن أبي بكر بن عبدا لجليل المرغِيئاني» الحنفي... وكان من أوعية العلم)7". 

؟- قال الحافظ عبدالقادر القرشى الحنفي: «وهو علي بن أبي بكر بن 
عبدا لجليل الفرغاني» شيخ الإسلام؛ برهان الدين» المَرَغِينَاني» العلآمة» المحقّق» 
صاحب الهِدَايّة أقرّ له أهل عصره بالفضل والتقدّم»)2". 

- وقال البابرتي: "شيخ مشايخ الإسلام» حجَّة الله على الأنام» مُرِشِد علماءٍ 
الدهرء ما تكرّرت الليالي والأآيام» المخصوص بالعِنَايّةه صاحب الهدَايَة)7". 

غ- وقالالسيد محمد موتضتى الزتدى الحنفى (مفوعيتان- يكسحزق 
الغين...منها الإمام برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر محمد بن عبد الجليل 
المرغيناني» مؤلف البداية والكفاية» والهداية في فقه الحنفية أقر له الآقران وراق له 
الزمان» وأذعن له الشيوخ» ونشر المذهبء وتفقه عليه الجمهور» وسمع الحديث» 

- وقال الكفوي في وصفه: «وكان فارساً في البحث. عديم النظير, مُفرّط 
الأكلق: إل تحصو :فى «متحلين كاوتهن المشار اليد والتشاوي هما بغرن أقطار الأرفين 


(١)ينظر:‏ سير أعلام النبلاء (71/ 7737). 
()ينظر: الجواهر المضية (571//5). 
(')ينظر: العناية شرح الهداية /١(‏ ؟). 
(؟)ينظر: تاج العروس .)755٠/١8(‏ 


المقدمىيٌ وقسم الدراسىي تك 
إلى بين يديه» وكان الطلبة ترحل إليه من البلاد للتفقه عليه» له في العلوم آثار ليس 
0 

5- ووصفه الزركلي في الأعلام : «(علي بن أبي بكر بن عبد لجليل 
الفرغانيء المرغِيتَاني» من أكابر فقهاء الحنفية» نسبته إلى مرغينان من نواحي 
فرغانة» كان حافظا مفسراًء محققاء أديباً)»20. 

- ووصفه عمر رضا كحالة بقوله: «علي بن أبي بكر بن عبدا لجليل 
الفرغانيء المَرغِيئَاني» الحنفي» برهان الدين» أبو الحسن. فقية فَرَضِيٌ» محدّث, 
نقى مغارك ف انوع الطلرم. 

مكانته بين علماء المذهب: 

الإمام المرغيناني ِنَم تعالى أحد الآئمة الثقات المبرزين من علماء الحنفية 
المعروفين بالاجتهاد في المذهب. 

قال الحنائي: «كان من طبقة أصحاب الترجيح» أقرّ له أهلّ عصره بالفضل 
والتقدّم كالإمام فخر الدين قاضي خان. والإمام رين العَتّابِيَ»©. 

وقال القرشي: «أقر له أهل مصر بالفضل والتقدم كالإمام فخر الدين قاضي 
خان مع الإمام زين الدين العتابي ...وفاق شيوخه وأقرانه وأذعنوا له كلهم., ولا 
سيما بعد تصنيفه لكتاب الهداية» وكفاية المنتهى ونشر المذهب)20. 

وقال في التعليقات السنية على الفوائد البهية: «ذكره -أي صاحب الهداية- 
ابن كمال باشا من طبقة أصحاب التَّرجيح القادرين على تفضيل بعض الروايات 
على بعض برأيهم النجيح» وتعقب بأن شأنه ليس أدون من قاضي خان, وله في نقد 


(١)ينظر:‏ أعلام الأخيار (ص١١3).‏ 
(؟)ينظر: الأعلام (557/5). 

(؟)ينظر: معجم المؤلفين (1/ 50). 
(:)ينظر: طبقات الحنفية .)١68-1١601//1(‏ 
(0)ينظر: الجواهر المضية /١(‏ 3817). 


المقدمىيٌ وقسم الدراسىي 140 ] 
الدلائل واستخراج المسائل أي شأن» فهو أحق بالاجتهاد في المذهبء وعده من 
المجتهدين في المذهب إلى العقل السليم أقرب»""". 

وقد ذكره اللكنوي في طبقة أصحاب الترجيح, قال: «الطبقة الرابعة طبقة 
أصحاب الترجيحء كالقدوري» وصاحب الهداية» القادرين على تفضيل بعض 
الروايات على بعض بحسن الدراية)7". 

ومكانة المؤلف تتضح أكثر في المذهب من نتاجه العلميء فالإمام 
المرغيناني جَكُمْ لما ألف الهداية أصبح الكتاب محط أنظار علماء الحنفية بعده 
وأصبح معتمداً أساسياً لدى شراح المذهب بعده ينقلون منه ويرجحون أقواله. 
وكفى لإثبات مكانة الكتاب وصاحبه الشروح الكثيرة التي انهالت عليه بعد تأليفه 
كفتح القديرء والبناية» والعناية» والنهاية وغير ذلك من شروح لهذا الكتاب. 


00 00 
اي 


(١)ينظر:‏ التعليقات السنية على الفوائد البهية (ص .)77١‏ 
(0ينظر: الفوائد البهية (ص 7-5). 


المقدمىٌ وقسم الدراسىي لكك 
المطلب الرابع. 


مذهبه وعقيلته. 
أولاً: مذهبه: 
كان الإمام المرغيناني من أئمة المذهب الحنفي, فقد صنف ودرس وشرح 
المذهب وكان من التقدم فيه بمكان, ويكفي ثناء العلماء عليه ومصنفاته لإثبات 
مكانته في المذهبء. وتقدمه فيه"". 


ثانيا: عقيدته: 


من خلال مطالعتي للمصادر التي ترجمت للإمام المرغيناني ّم ؛ لم أجد فيها 
من اهتم بإبراز جانب الاعتقاد في حياته» كما أن الإمام المرغِينَانيَ حلم لم يتعرض 
فيما وقع في يدي من كتبه إلى مسائل عقدية يمكن من خلالها معرفة تفاصيل 
معتقده غير أن من ترجم له كانوا يثنون عليه» ويصفونه بأنه إمام عصره. 

كذلك وصف العلماء له بالإمامة في الدين والتضلع في العلم يعطي قرينة على 
صحة عقيدته وسلامتهاء وكذلك موافقته للعلماء في عصره على عقيدة أهل السنة 
والجماعة رحمهم الله تعالى'". 


عاد ماع ماد 
20-0 


(١)يَنظْلر:‏ التعليقات السنبة علن الفوائد البهية لضن :)1 
(0) ينظر: طبقات الحنفية /١(‏ لا .)١60/8-1١‏ 


المقدميّ وقسم الدراسى 0 آ] 
وفانه 
توفي الإمام المرغيًاني طلم ليلة الثلاثاء» الرابع عشر من ذي الحجة؛ سنة 


ثلاث وتسعين وخمسمائة (541917ه»ء الموافق لسنة /141١١م)»‏ ودْفِن بسمرقندء 
إحدى المدن العريقة ببلاد ما وراء النهرء وتقع حاليًا في جمهورية أوزبكستان7". 


تت 


)١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (7777/751)) الجواهر المضية /١(‏ 787)» تاج التراجم 
(ص: 7 2730» الفوائد البهية (ص١5١).»‏ الأعلام للزركلي (7/ 5 4 7). 


المبحث الثانى: 
نبذة مختصرة عن كتاب (الهداية ): 
وفبه ثلاثة مطالب: 
المطلت الاول: 
أهية الكتات. 
المطلب الثاني: 
منزلته فى المذهب الحنفى. 
المطلب الثالث: 


المقدميّ وقسم الدراسى | 
المطلب الأول: 


أهمية هذا الكتات. 

تبرز أهمية هذا الكتاب لأسباب أهمها: 

0 أنَّهُم رووه بالسند عن مؤلفه. وتداولوه رواية» وإجازة» وقراءة» فافتتح 
كثير من الشراح كالبابرتي” والعيني”©؛ وابن الهثمام'"» وغيرهم شروحاتهم بذكر 
أسانيدهم إلى صاحب «الهِدَايّة). 

؟- أنهم تداولوه درساً وتدريساً في الحلقات العلمية والمدارس والمعاهد 
والجامعات» من عصر المؤلف إلى يومنا هذاء قال العيني في خطبة كتابه البناية: 
«صار - أي: كتاب الهدَايّة- عمدة المدرسين في مدارسهم» وفخر المصدرين في 
مجالسهم, فلم يزالوا مشتغلين به في كل زمانء ويتدارسونه في كل مكان)”*). 

-٠‏ يُعتبر كتاب «الهدَايَة» من المصادر الأساسية» والمراجع اللازمة 
للمؤلفين في الفقه الحنفيء فهذا الزيلعي في التبيين”» وابن نجيم في البحر”"' 
وابن عابدين في حاشيته”"» وغيرهم أكثروا الإحالات عليه. واعتمدوا تخريجه 
للمسائلء وتقريره للدلائل» ونقله لأقوال أكمة المذهب". 

- يعتبر كتاب «الهِدَايَّةة من كُتب المذهب التي عليها المعول في الفتوى. 


)١(‏ ينظر: العناية شرح الهداية /١(‏ ؟). 

(0) ينظر: البناية شرح الهداية /١(‏ 5 ؟). 

() ينظر: فتح القدير /١(‏ 07-8. 

(4) ينظر: البناية شرح الهداية (1/ 77). 

(0) ينظر: تبيين الحقائق .)١1857 /١(‏ 

(5) ينظر: الأشباه والنظائر .)59/1١(‏ 

(0) ينظر: حاشية ابن عابدين /١(‏ 65). 

() ينظر: التنبيه على مشكلات الهداية .)757/8-111//1١(‏ 


المقدميّ وقسم الدراسى لآ 
قال البدر العينى في خطبة شّرحه: «وذلك - أي: مالقى كتاب الهداية من القبول - 
لكك نسب تيناد عا ميقا لفقو 01 

- حَظي كتاب «الهِدَايّة) بثناء بالغ من علماء المذهب قل مثله لكتاب آخرء 
كيفء وقد وجد قبولاً منذٌ عهد مؤلفه» فذكر القرشي أنَّ مشايخ صاحب الهِدَايَة 
وأقراته أذعنوا له كلهم لاسيما بعد تصنيفه لكتاب الهداية وكفاية المنتهى”". 


00 00 
اي 


(١)ينظر:‏ البناية (1/ 77). 
()ينظر: الجواهر المضية (5/ /57). 


المقدميّ وقسم الدراسى [؛"آ 
المطلب الثانى. 


منزلته فى المذهب الحنفى. 
كانه الود ادن المساكو لناب رت اللازمة للمؤلفين لمن 
بعذه في الفقه الحنفي. 
وقد أولاه علماء الحنفية عناية فاتقة» وأثنوا عليه عطراًء فقالوا: هو أصل 
جليل في الفقه؛ وكتابٌ فيه نفع كبير» وخير كثير» يشتمل على أمهات مسائل 
أصحابنا وعيوبهاء وأنواع النوازل وفنونها0". 
ونظراً للمكانة العليمة للكتاب عكف عليه العلماء بعد الإمام المرغيناني بين 
شرح ومختصر وحواشي وتخريج أحاديث. 
ومن أهم شروح كتاب الهداية وأشهرها: 
١‏ - الفوائد الفقهية شرح الحداية: لعلي بن حمد حميد الدين الرامشيء 
القمرور المعوفى ممه 7 اه قبل ]له أو قرم 0 
"-نباية الكفاية في دراية الهداية: لتاج الشريعة عبيد الله المحبوبي المتوفى 1177ها". 
-٠‏ النهاية في شرح الهداية: للحسين بن علي حسام الدين السغناقي» المتوفى 
سنة ١٠/اهه‏ وهو كتابنا الذي نقوم بتحقيقه. وسيأتي الكلام عنه في مبحث مستقل. 
: -الغاية شرح الهداية: لأبي العباس أحمد بن إبراهيم السروجي. المتوفى 


سنة ١٠لاه2),‏ 


.)55 5 ينظر: النافع الكبير (ص7”) » والمذهب الحنفي(؟/‎ )١( 

(0) ينظر: كشف الظنون (70777/7)» جامع الشروح والحواشي .235١7/7(‏ الفوائد 
البهية (ص »)35١١‏ هدية العارفين /١(‏ /ا/17). 

("")ينظر: تاج التراجم (ص ١3551).؛‏ طبقات الحنفية (ص ١351)؛‏ كشف الظنون 
(/2» جامع الشروح والحواشي ("/ 36 ). 

(؟) ينظر: كشف الظنون (؟/ 079077 جامع الشروح والحواشي (١؟/‏ 5+4 .)5١‏ 


المقدمىيٌ وقسم الدراسىي 0 

- شرح الهداية لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن حمد البخاريء المتوفى 
ا 

5 -معراج الهداية إلى شرح الهداية: لقوام الدين محمد بن محمد بن أحمد 
البخاري الكاكي» المتوفى سنة 4 ؟ لاه'". 

-٠‏ غاية البيان ونادرة الأقران: لقوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر الأتقاني؛ 
المتوفى سنة /0لاه7". 

8-الكفاية شرح الهداية: لجلال الدين بن شمس الدين الخوارزمي؛ 
الكرماني» المتوفى /71/اها؟). 

4 -العناية شرح الهداية لأكمل الدين محمد بن محمد بن محمود البابرتي» 
المتوفق سنة لاه , 

-١‏ شرح الهداية للشريف علي بن محمد الجرجانيء المتوفى سنة 
قينا 

-١‏ البناية في شرح الهداية: لبدر الدين محمود بن أحمد بدر الدين العيني» 
المتوفى سنة 5 60/ه7". 


.)7079 /7( ينظر: تاج التراجم (ص 18/8): جامع الشروح والحواشي‎ )١( 

(1) ينظر: مفتاح السعادة (718/1): هدية العارفين (5/ ,)١158‏ جامع الشروح 
والحواشي (77917//7). 

(9) ينظر: تاج التراجم (ص ٠5١)؛‏ جامع الشروح والحواشي .)5١577/5(‏ 

(:) ينظر: كشف الظنون (7/ »)7٠75‏ جامع الشروح والحواشي .)5١55/75(‏ 

(5) ينظر: تاج التراجم (ص 7171): مفتاح السعادة (47/5 27 كشف الظنون 
(5/ 3076». جامع الشروح والحواشي .)7١517/79(‏ 

(5) ينظر: كشف الظنون (70778/7)) جامع الشروح والحواشي .)75١74/7(‏ 

ا ل ا 
والحواشي .)35١59/7(‏ 


المقدميّ وقسم الدراسى لت" آ 

-١7‏ فتح القدير للعاجز الفقير: في شرح الهداية» لكمال الدين بن عبدالواحد 
السيواسي» المعروف بابن الهمام الحنفي» المتوفى سنة ١51/ه"".‏ 

١‏ -شرح الهداية: لأبي الخير أحمد بن مصطفى المعروف بطاش كبرى زاده. 
المتوفى سنة 9477ه2". 

ومن مختصرات المداية: 

١‏ - سلالة الهداية: لإبراهيم بن أحمد بن بركة الموصلي المتوفى سنة 567ه"". 

"- الوقاية: «وقاية الرواية في مسائل الهداية» لمحمود بن عبيد الله المحبوبي 
المتوفى سنة 1/7" ها ). 
تابح التركماى» النتوفى سية هلا 

- الرعاية ني تجريد مسائل الهداية: لمحمد بن أبي المليح المعروف بابن 
الأقربء المتوفى سنة 0/الاه0". 

الحواثى على الحداية: 

."(ه541١ حاشية جلال الدين عمر بن محمد الخبازي» المتوفى سنة‎ -١ 
."(هال١‎ ١ المتوفى سنة‎ 


.)701"5 /7( ينظر: مفتاح السعادة (7”/ 55 7)» كشف الظنون‎ )١( 

.)7١70 /7( كشف الظنون‎ »)35١١ ينظر: تاج التراجم (ص‎ )١( 

(*) ينظر: الجواهر المضية ))57/١(‏ كشف الظنون .)7١178/7(‏ 

(5) ينظر:تاج التراجم (ص :)79١‏ كشف الظنون .)35070/7١(‏ 

(4) ينظر: تاج التراجم (ص ١١35).؛‏ جامع الشروح والحواشي(”/ .)23١104‏ 

(1) ينظر: كشف الظنون (7078/7)» جامع الشروح والحواشي (50770/5). 

(0) ينظر: مفتاح السعادة (7/ 47 7)؛ كشف الظنون (777/5١7)؛‏ جامع الشروح 
لواف 057/1 

()ينظر: جامع الشروح والحواشي (79/ .)5١55‏ 


المقدميّ وقسم الدراسى 


- حاشية نجم الدين أبي طاهر إسحاق بن علي المتوفى سنة ١١/اه(".‏ 
5 - حاشية محمد بن محمد الشهير بعرب زاده؛ المتوفى سنة 9579ه7". 


- حاشية علي جلبي بن أمر الله الحنائي المعروف بقنالي زادة المتوفى سنة 


ا 
ومن هذا التوضيح للشروح تظهر لنا أهمية الكتاب ومنزلته الرفيعة في 
المذهب الحنفى7؟'. 


.)7١ 55 /7( ينظر: كشف الظنون (7078/7)» جامع الشروح والحواشي‎ )١( 

(') ينظر: الأعلام للزركلي (7/ 4 5)» جامع الشروح والحواشي (9/ .)7١377‏ 

(") ينظر: جامع الشروح والحواشي ("/ 7011). 

(5) ونظرا للمكانة العلمية للكتاب اعتنى به العلماء فلم يقفوا عند شرحه؛ وتلخيصه 
ووضع حواشئي عليه» بل ألفت كتب تخرج أحاديثه كالتنبيه على أحاديث الهداية لعلاء الدين 
الصاعديء المتوفى سنة 57 50هء والكفاية في معرفة أحاديث الهداية لابن التركماني» المتوفى 
سنة ٠5لاه»‏ ونصب الراية للأحاديث الهداية للزيلعي» المتوفى سنة 57/اهء والعناية بمعرفة 
أحاديث الهداية لمحبي الدين القرشي المتوفى سنة 0/الاه. 

وكذ لك الك على الكتابوز وقد كوو اتن لملا تعن القووري الؤقام سا تعن 
المشهور بابن السوسي» المتوفى 605ه. وكذلك ألفت عليه أوهام ككتاب أوهام الهداية لإمام 
عبد القادر القرشي» المتوفى (5/الاه)» والتنبيه على مشكلات الهداية لابن أبي العز الحنفي 
المتوفى 47/اه. 

وقد استفدت في المبحث المتعلق بمنزلة الكتاب في المذهب وكذلك في بيان الكتب 
المؤلفة حوله من مقدمة رسالة: الضوابط الفقهية لأحكام فقه الآسرة من كتاب الهداية 
للمرغيناني» للطالب/ أحمد شيخ علي. 


المقدميّ وقسم الدراسى / ] 


منهج المؤلف في الكتاب. 

بين الإمام المرغيناني طلم تعالى معالم منهجه ودوافع تأليفه للكتاب في 
مقدمة كتابه الهداية» فقال:7...وقد جرى على الوعد في مبدأ بداية المهتدي أن 
أشرحها بتوفيق الله تعالى شرحاً أرسمه ب كفاية المنتهى» فشرعتٌ فيه والوعد يسوغ 
بعض المساغء وحين أكاد أتكئ عنه اتكاء الفراغ تبينت فيه نبذا من الإطناب» 
وخشيت أن يهجر لأجله الكتاب» فصرفت العنان والعناية إلى شرح آخر موسوم ب 
«الهداية» أجمع فيه بتوفيق الله تعالى بين عيون الرواية» ومتون الدراية تاركاً للزوائد 
شعي :عليه فصول 71 

ومن خلال مطالعة الكتاب يمكننا أن نقف على أهم التّقاط المتعلقة بمنهجه 
ومصطلحاته فى الكتاب كما يلى7": 

؟- استفتح الأبواب بذكر الحكم والذليل من الكتاب والسنة والإجماع. 

_ صرح بلفظ الجامع الصغير إذا كان هناك اختلاف بين عبارة القدوري 
وعبارة الجامع. 


.)١5 /١( ينظر: الهداية شرح البداية‎ )١( 

(0) ينظر: مفتاح السعادة (750-7124/7)» مقدمة شرح الهداية للكنوي -١7/١(‏ 
57» الضوابط الفقهية في العبادات من كتاب الهداية» رسالة ماجستير للطالبة: زينب عبد 
الكريم أوسط أوغلوء كلية الشر-يعة والدراسات الإسلامية» قسم الدراسات العليا الشرعية» 
5 ١ه/‏ 5١١1م.‏ فقد استفت منها في هذا المبحث. 


المقدمىّ وقسم الدراسى لكك 

م- قارن بين آراء أبي حنيفة. وأبي يوسف. ومحمد. وزفرء ومالك». 
والشافعي» ويبين الرأي المخالف بقوله: «خلافاً للشافعي»»؛ أو: «خلافاً لمالك 
والشافعى»» أو «خلافاً لزفر). 

- إذا كان للمسألة قول مخالف يعرض المسألة مع الرأي المختار أولآء ثم 

5 ءِ 5 5 وي 
يذكر الرأي المخالف لها مع بيان دليل وتعليل الرأي الآخرء ثُمَّ يحتم عرضه 
للمسألة بذكر دليل المذهب الذئ هو المخعار غنده بقوله: (ولنا»؛ لأن من عااته 
المستمرة أنّه يؤخر القوي عند ذكر الأدلة على الأقوال المختلف ليقع المؤخر 
بمنزلة الجواب عن المقدم» وإن كان القوي في الأكثر عند نقل الأقوال. 

5- لايستخدم الأسلوب الصّر_يح في السؤال والجواب؛ بل غالبا ما 
يستخدم الإجابة على السؤال المقدر بقوله: «فإن قيل كذاء قلنا كذا». 

-ذكر لفظ: قال في أول كل مسألة إذا كانت مسألة القدوريء أو الجامع 
الصغير» أو كانت في متنه البداية» وإن كانت في غيره لم يذكر «قال». 

8- إذا قال: «الحديث محمول على المعنى الفلانى» يريد به المعنى 
المحمول عليه هند أهز الحديق» وإن قال «اتحهله)» يريد يه: أله حمل هذا المعتى 
ونأأتية الحديك: 

4 - أحال على كتب كثيرة ورجع إليها كمختصر القدوري» ومختصر 
الطحاويء. والمبسوط للسرخسيء والمختصر والمنتقى للحاكم الشهيد والآمالي 


00 00 
اي 


المقدمىٌ وقسم الدراسىي 0 آ 


نبذة عن عصر الشارح الإمام (السغناقي). 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: 
الحالة السياسية في عصره. 


المطلب الثاني: 


المطلب الثالث: 


المقدميّ وقسم الدراسى آ] 
المطلب الأول: 


الحالة السياسية في عصره. 

عاش الإمام السغناقي في القرن السابع الهجري وقد شهدت الأمة أحداثاً 
عظيمة من فتن وحروب وتفكك بعد العصر السادس الهجري الذي شهد حروباً 
وفتناً وانقسامات؛ أدت إلى سقوط الخلافة العباسية. 

لقد كان القرن السابع من أخطر القرون التي مرّت بالإسلام» ففي المغرب- 
فقد اتصف هذا القرن فيها بسقوط دولة وصعود أخرى. فدولة الموحدين تزداد 
ضعفاً بسبب تفاقم الخلافات بين أفراد الأسرة الحاكمة: إلى أنْ انهارت سنة 
(154ه»). ثم ظهرت دولة بني مرين» ولم تمض مدة طويلة على بسط نفوذها 
و محاولة استعادة ما ضاع من مدن الأندلس» حصلت خيانة من بني الأحمر الذين 
استولوا فيها على مالقة» وتحالفوا مع النّصارى ضد السلطان المريني. 

أما في بلاد الشام: فقد كانت الحروب الصليبية قائمة في أوجها إلى جانب 
الخطر الذي يلحق بها من التتار» وفي بغداد: كان أمر الخلافة يسير إلى 
الاضمحلالء إلى أن سقطت بغداد سنة (5605ه). 

وفي بلاد ما وراء النهر ظهرت دولة السلاجقة الأتراك التي كان يعيش فيها 
الإمام السغناقي» فقد حكموا مناطق تركستانء وكان الإمام يتنقل في رحلته العلمية 
بين تلك الأماكن. 

أما في مصرء فقد كان ملوك بني أيوب مفترقين بعد وفاة مؤسس الدولة 
الأيوبية المجاهد صلاح الدين الأيوبي والذي توفي سنة (589ه) بعد أنْ حرر بيت 
المقدس من أيدي النصارى في موقعة حطين الشهيرة عام (0/1ه)27. 

)١(‏ ينظر: الكامل لابن الآثير (757/8/17) وما بعدهاء والبداية والنهاية لابن كثير 


(098-76/10).» ومقدمة الدكتور/ أحمد الختم عبد الله لتحقيق: العقد المنظوم في 
الخصوص والعموم /١(‏ 18-17). 


المقدميّ وقسم الدراسى 53 


الحالة الاجتماعية في عصره. 

لقد كان القرن السابع الهجري مميزاته الخاصة من حيث إِنَّ مجتمعه كان 
منفتحاً على الثقافات والشعوب الأخرىء وكانت الأقليات اليهودية والنصرانية 
تعيش بين المسلمين» وسادت حالة من الود كفلت لهم ممارسة شعائر دينهم» وفي 
ظل هذا الاستقرار نمت تجارتهم وتوسعت معاملاتهم لما كانوا ينعمون به من 
الأمن والاستقرار» وقد كانت اللغة العربية هي السائدة في تلك البلاد الإسلامية. 

إلا أن مع سقوط الخلافة الإسلامية في بغداد ساءت الحالة الاجتماعية في 
هذا العصر بكل نواحيهاء فققد استولى الغرباء على موارد الدولة وانتشر النهب 
والسرقة وكثر الفساد والخراب. 

إلا أنَّ في مصر ومع قيام دولة المماليك كانت الحياة الاجتماعية أفضل» فقد 
ازدهرت الثروة واتسعت المعاملات المالية» واعتنى السلاطين بالزراعة والصناعة 
والعمران وتشييد المساجد. 

وحينما استتب لهم الآمن فترة واجتمعت معهم أمول طائلة» وأثروا ثراءً 
فاحشاً اغتروا بما عندهم وانغمسوا في الترف والبذخ» مما جرهم للغرور 
والمعصية» وقد أدى هذا إلى تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد» وازادت الأحوال 
سوءاء وظهر الغلاء وانتتشرت الأمراض وكثرت المجاعات العظيمة» بسبب قلة 
الآقوات وغلاء الأسعار. ومات الآلاف من أهل مصر والشام.ء قال ابن كثير: 
«وكانوا يحفرون الحفرة فيدفنون فيها الفئام». 

هكذا كانت الحالة الاجتماعية» وقد تكون لها آثارها المباشرة أو غير 
الحتاشر كير الجركة العلفية قو وطتهي 1 


(١)ينظر:‏ البداية والنهاية /١1(‏ 47 ”)»المواعظ والاعتبار للمقريزي (”/ 17)» مقدمة 
العقد المنظوم في الخصوص والعموم .)7١-١9(‏ 


المقدمىٌ وقسم الدراسىي آ 
المطلب الثالث: 


يلحظ أن القرن السابع الهجري اتسم بكثرة الأحداث السياسية التي تعرضت 
لها البلاد الإسلامية من صراعات داخلية وخارجية؛ ومع ذلك نجد أن الحياة 
العلمية لم تتأثر بذلك كثيراً بهذه الأحداث؛ فقد شهدت حالة من الازدهار لعدة 
أسباب منها: 

١‏ اهتمام الخلفاء والسلاطين بالعلم» وتشجيعهم للعلماء. 

 "‏ وجود عدد كبير من مراكز العلم وخاصة في مصرء مثل المساجد ودور 
الكتب والمدارسء فقد تميّز العصر الأيوبي بإقامة عدد من هذه المنشآت» ومن 
أشهر المساجد: جامع عمرو بن العاص» والجامع الأزهر. 

ومن أشهر دور الكتب: خزانة الكتب التي كانت موجودة أيام الملك صلاح 
الدين» ويقال: إِنَهَا كانت أعظم دار للكتب» حيث يوجد فيها ما يزيد على مائة ألف 
كتاب في جميع العلوم» وكذلك خزانة الصاحبية التي ذكر القرافي أنه أفاد منها. 

ومن أشهر المدارس في مصر: المدرسة الناصرية» والمدرسة القمحية. 
وكاتك المالكيت والكتووة لطي ةوقا نيك تلت تعنةوالسبوية الفيوقينو وقانئ 
للحنفية» والمدرسة الفاضلية» وكانت للشافعية والمالكية» والمدرسة العادلية» وهي 
للمالكية؛ والمدرسة الصاحبية» وهي للمالكية» والمدرسة الصالحية» وهي 
للمذاهب الأربعة» وغير ذلك من المدارس. 

كان لهذه المدارس والمساجد دو كبير في ازدها الحركة العليمة في هذا 
العصرء وهذا القرن قد شهد نقلة كبيرة في تاريخ المذاهب الفقهية ودراسة أصول 
الفقه والتأليف في المذاهب وشرح المتون وغير ذلك7". 


)١(‏ ينظر: البداية والنهاية »)١1١7/١19/(‏ حسن المحاضرة »)١84-1١1/9/(‏ الخطط 
للمقريزي :.)١50-١1128(‏ مقدمة العقد المنظوم في الخصوص والعموم (157-/71). 


التدمة وقسة الدراياة 


المبحث الرايع: 


التعريف بصاحب «النهاية في شرح الهداية». 


المطلب الأول: اسمه؛ ولقبه؛ ونسبته. 
المطلب الثاني: ولادته ونشأته. وحياته. 
المطلب الثالث: شيوخه. ونلاميذه. 
المطلب الرابع: مذهبه» وعقيدته. 
المطلب الخامس: مصنفاته. 


المطلب السادس: وفاته» وأقوال العلماء فيه. 


المقدميّ وقسم الدراسى 1 ا 
المطلب الأول: 


اسمه.) ولقبه. ونسيته. 

أوالا: انهه ولقة 

هو حسين" بن علي بن حجاج بن علي”"؛ حسام الدين السَّعْنَاقِي أو 
(الصغناقي)» الحنفي, الإمام العلاّمة0". 

ثانيا: نسبته ولقبه: 

السَّعْنَاتِي أو الصغناقي, بإبدال السين صادًاء وكلاهما صحيح. وقد تَقَل 
حاجي خليفة في كشف الظنون هذين الاسمين» فمرة يقول السَّعَْاقِي ومرة يقول 
الصغناقي» نسبة إلى سغناق”*» - بكسر السين المهملة وسكون الغين المعجمة, ثم 
نون بعدها ألف بعدها قاف- بلدة في تركستان”". 

وأما لقبه» فقد لقب ب (حسام الدين)0©. 


00 00 
اي 


(1)وقيل: الحسنء والصواب الحسين كما ذكر في مقدمة الوفي شرح البزدوي 
(١؟/38).‏ 

(')ينظر: الطبقات السنية (7/ 1901-0 ). معجم المؤلفين (78/5 ). الأعلام 
(؟/ 5272 3». الدرر الكامنة .)١51//75(‏ 

()ينظر: الطبقات السنية /١(‏ 505). 

(:)ينظر: الطبقات السنية (7/ »)١57-١5٠‏ كشف الظنون (111-117/1)) معجم 
المؤلفين (758/5). 

(0)تركستان: اسم جامع لجميع بلاد الترك» وأول حدهم من جهة المسلمين فاراب» 
ومدنهم المشهورة ستة عشرة مدينة» وجمهورية تركستان الحالية جزء من تركستان السابق. 
ينظر: معجم البلدان (717//7). 

(١)ينظر:‏ الطبقات السنية (/ »)»١57-١5٠‏ الفتح المبين »22١١7/7(‏ الفوائد البهية 
(0)») كشف الظنون .)١١7-1١77/١1(‏ 


المقدميّ وقسم الدراسى لآ 


ولادنه. ونشأته وحياته. 

لم تذكر المصادر التي ترجمت للإمام السنغاقي تاريخ ولادته بالتحديد؛ 
لكن من خلال الدراسة والبحث عن حياته ومشايخه وتلاميذه» يمكن القول أنَّه ولد 
في بداية النصف الثاني من القرن السابع الهجري. 

وذكرت المصادر أنّه نشأ محباً للعلم والعلماء» وقد ذاع أمره في عواصم 
الشرقء فأخذ الناس يتطلعون إلى لقائه ويكتبون إليهء فدخل بغداد» واجتمع 
بعلمائهاء ثم توجه إلى دمشق فدخلها سنة ٠١‏ لاه. 

ثم قدم حلب واجتمع فيها بقاضي القضاة ناصر الدين ابن القاضي كمال الدين 
وكتب له نسخة من شرحه على الهداية» وكان ذلك في سنة ١١/اه""".‏ 


00 00 
اي 


(١)ينظر:‏ الطبقات السنية (”/ ٠6١67-1١)»الجواهر‏ المضية (7/ .))١١57/١١5‏ 
الفتح المبين (7/ »)١77‏ مفتاح السعادة (557/5). 


المقدميّ وقسم الدراسى 3 


شيوخه وتلاميله. 

لم تذكر كتب التراجم لنا إلا جملة قليلة من شيوخ وتلاميذ الإمام السغناقي» 
ومنهم. 
سنة 97اه وهو الذي يذكره المصنف في كتاب النهاية بقوله: قال 00 

؟- فخر الدين محمد بن محمد بن إلياس المايمرغي”". 

“1- الإمام حافظ الدين عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي”". 

أما تلاميذه فهم: 

-١‏ قوام الدين محمد بن محمد بن أحمد الحَجَّندي الكاكي, فقيه حنفي. 
توفي بالقاهرة سنة (59 لاه)» وله معراج الدراية في شرح الهداية©». 

؟- السيد جلال الدين بن شمس الدين أحمد بن يوسف الخوارزمي 
الكرلاني» شارح الهداية في كتاب الكفاية» وهو كتاب مشهور». 


(١)ينظر:‏ طبقات الحنفية /١(‏ 771)» الجواهر المضية ("/ /7801). 

(')ينظر: الفوائد البهية (ص557)» مفتاح السعادة (2757577/5)» الجواهر المضية 
.)١1١5-1١5/9(‏ 

(؟)ينظر: تاج التراجم (ص ٠‏ 27)» الدرر الكامنة (؟/ 707)) مفتاح السعادة (5/ .)١5/8‏ 

وجاء في الطبقات السنية )١5١ /١(‏ و بغية الوعاة :)355/١(‏ أن المترجم أخذ عن 
عبدا لجليل بن عبد الكريم صاحب «الهداية»» ولم أجد لعبد الجليل هذا ترجمة» ثم إِنْ كتاب 
«الهداية» المشهور بين الحنفية إِنّما هو من تصنيف المرغيناني الذي شرح الإمام السغناقي في 
النهاية وهو الكتاب الذي بين أيدينا. 

(؛)ينظر: الفوائد البهية (ص187١))»‏ طبقات الحنفية (؟/ »)7١4٠‏ معجم المؤلفين 
.)07١ /0(‏ 

(5) لم يذكر أحدٌ ممن ترجم له أكثر من ذلكء ينظر: كشف الظنون :)١599/7(‏ 


المقدمىيٌ وقسم الدراسىي 40 آ 

"'- القاضي ناصر الدين محمد بن القاضي كمال الدين أبي حفص عمر بن 
العديم (07/اه) 20. 

4 - أحمد بن علي بن محمود جلال الدين الغجدواني» قال السيوطي: 
«شارح كافية ابن الحاجبء لم أقف له على ترجمة: إلا أن هذا الشرح مشهور بأيذي 
الناس» لطيفء ذكر فيه أنه قرأ على الحسام السغناقي)”". 

4- عبد الله بن حجاج بن عمر الكاشغري الحَدَّفِيٌ الصّوفِيء ذكر الحافظ ابن 
حجر أنه أخذ عن شمس الحسام السغناقي7”. 

هؤلاء هم من استطعت الوقوف عليهم في شيوخ وتلاميذ الإمام السغناقي. 


00 00 
اي 


الفوائد البهية (ص69-58). 
(١)ينظر:‏ تاج التراجم (ص 355). الفتح المبين (7/ .)١١7‏ 
(؟)ينظر: بغية الوعاة 51//١(‏ 7)» هدية العارفين /١(‏ /01). 
(”)ينظر: الدرر الكامنة (7/ 7177). 


المقدمىٌ وقسم الدراسىي لآ 
المطلب الرابع: 
مذهبه وعقيدته. 

أولاً: مذهبه: 

الإمام السغناقي حنفي المذهب ومن أئمة المذهب الحنفي» ويشهد لتبحره 
في المذهب كتابه النهاية الذي بين أيديناء فقد ذكر فيه أقوال علماء الحنفية وذكر 
الخلاف بينهم وبين غيرهم. 

ثانيا: عقيدته: 

كان الإمام السغناقي ماتريدي المذهب في المسائل العقدية: 

وقد ذهب إلى ذلك الباحث فخر الدين سيد محمد قانت من خلال تحقيقه 
لكتاب الكافي شرح البزدوي» ووقف على أهم النقاط التي تؤيد ذلك» وهي: 

١-أن‏ الماتريدية كانوا يمثلون مذهب السلاطين في ذلك الوقت وخاصة 
بلاد ما وراء النهر» فناصر هؤلاء الملوك علمائهم» وتوفرت لهم مناصب القضاءء 
والافتاء» والركاسة» والخطابة» والتأليف وإنشاء المدارس والتدريس فيهاء لتنشر 
أفكارهم ويزداد نشاطهمء ولقي القبول من الناس. 

؟- تأثر المؤلف بكتب أعيان الماتريدية كتأويل أهل السنة لأبي منصور 
الماتريدي» ومقالات الإسلاميين للماتريدي» وتبصرة الآدلة للماتريدي» وأصول الدين 
لأبي عصمة بن أبي الليث البخاري تلميذ الماتريدي» وتبصرة الآدلة للنسفي المتوفى 
سنة ٠‏ 0هء والتمهيد لقواعد لتوحيد لأبي المعين المكحولي النسفيء والتيسير في 
التفسير لأبي حفص النسفي المتوفى سنة /ا01ه» والغني في أصول الدين» وعصمة 
الأنبياء لمحمد نور الدين البزدوي الصابوني المتوفى سنة ١/0ه(".‏ 


(')ينظر: مقدمة تحقيق الكافي للسغنافي» لفخر الدين سيد محمد قانت (ص ككل 
وقد اعتمد السغناقى مِِللّم على هذه الكتب. ونقل منها فى كتابه الوافى» وقد وثقها المحقق فى 
المقدمة. 


المقدمىيٌ وقسم الدراسىي هآ 

“- أن من مصنفاته كتاب: «التسديد في شرح التوحيد»؛ وهو لكتاب التوحيد 
لأبي المعين ميمون بن محمد المكحو لي النسفي» وهو من علماء الماتريدية. 

5 - أن المصنف تطريق لمسائل كثيرة مخالفة لمذهب أهل السنة وموافقة لما 
عليه المذهب الماتريديء كقوله بخلق القرآنء ونفيه للصفات وجعل آياتها من 
المتشابهات» وغير ذلك من المسائل التي تخالف مذهب أهل السنة7"". 


00 00 
اي 


(١)نقل‏ محقق كتاب الكافى جملة من هذه الأقوال المخالفة لمذهب أهل السنة 
والموافقة لما عليه مذهب الماتريدية» ورد عليها فى مقدمة كتابه فى المبحث المتعلق بعقدة 
الإمام السغناقى» ص (5 كد م7 ), 


المقدميّ وقسم الدراسى هآ 


مصنفاته. 

ترك الإمام السنغافي كتماً قيمة تثبت تقدمه في العلم وتبحره في المذهب. 
ولم يؤلف في الفقه فقط؛ بل ألف في العقيدة» والتضّوفء وما وقفت عليه من 
مؤلفاته كالتالى: 
الدين محمد بن محمد بن عمر الأخسيكتي, انتخبه من كتاب «كنز الوصول إلى 
معرفة الأصول» أو ما يعرف بأصول فخر الإسلام البزدوي7". 

؟- الكافي: وهو شرح لكتاب أصول البزدوي علي بن محمد بن حسين بن 

'-النهاية في شرح كتاب الهِدَايّة: وسيأتي الكلام عنه. 

5- النجاح التالي تلو المراح: وهو كتاب في علم الصرف"". 

- التسديد: وهو شرح كتاب التمهيد لقواعد التوحيد في أضول الذين لآب 


)١(‏ وهو محقق في كلية الشريعة بجامعة أم القرى» حققه الباحث/ أحمد بن محمد بن 
حمود اليماني» لنيل درجة الدكتوراه عام 5١١/‏ ١ه.‏ 

(0) ينظر: الجواهر المضية /١(‏ 7517)» الأعلام (7/ 51 7)» هدية العارفين ١5 /١(‏ 7). 

وقد حقق في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إذ حققه الباحث: فخر الدين سيد 
محمد قانت» في رسالته للدكتوراه» وطبعته مكتبة الرشد» طبعة أولى عام 577 ١ه.‏ 

() ينظر: الأعلام (؟/ 47 7)» هدية العارفين /١1(‏ 15 7). 

(5) ينظر: أسماء الكتب لرياض زاده /١1(‏ 47)» الأعلام (؟/ 47 7)) هدية العارفين 
(315/1). 


المقدمىّ وقسم الدراسى هآ 

5- شرح دامغة المبتدعين وناصرة المهتدين: مؤلف الدامغة هو حسام الدين 
الحسة بن شرف الحسيي ره ا/اه)22, 

-١/‏ شرح مختصر الطحاوي: ذكره في الطبقات السنية إذ قال: «ورأيت بيخط 
بعض الفضلاء؛ أنه شرح مختصر الطحاوي في عدة مجلدات)”". 

/- شرح المفصل في النحو: «الموصل شرح المفصل». وهو شرح لكتاب 
المفصل فى النحو للعلامة جار الله الزمخشري المتوفى سنة 8 01ه0". 


00 ع 
اي 


)١(‏ قال حاجى خليفة فى كشف الظنون /١(‏ 2719) قيل: إنه للسغناقى. 
(0) ينظر: الطبقات السنية .)١657 /١(‏ 
(9) ينظر: كشف الظنون ».)١07/1/77/57(‏ هدية العارفين .)73١5 /١(‏ 


المقدميّ وقسم الدراسى 13 
المطلب السادس: 


في 5 ذه في 
وفاته. وأقوال العلماء فيه. 
أولاً: وفاته: 
اختلف في تحديد تاريخ وفاته. 
قيل توفي سنة ١٠/اه"").‏ 
وقيل في رجب سنة اه" . 
وقيل سنة 5 ١‏ لاه بحلب”". 
فالأول بعيد؛ لأنْ المؤرخين ذكروا أنَّه دخل حلب واجتمع بقاضي القضاة 
ناصر الدين بن العديم» وكتب له نسخة من الهداية وكان ذلك فى رجب سنة 
ا 
والقاق شتف أرقا لنأكد عهاته ]أن هذا الشووه وهنا تل من ذلك أنه 
كتب كتاب الهداية لابن العديم بيده» وهو كتاب ضخم وهذا يحتاج إلى وقت 
وكتابتها تحتاج لصحة جيدة”". 
ولعل الأقرض من الأقوال الاقوف ف علواسنة للف للقرائق السابقة 
المذكورة ؛ ولأنْ المؤرخين لم يذكروا بعد شهر رجب سنة ١١لاه‏ شيئاً من نشاطه. 


فكأنّه قد ضعف ومرض إلى أن توفى للم سنة 5 ١/اه"©.‏ 


.)١ا/1/57/5؟( كشف الظنون‎ »)7١5 /١( ينظر: الجواهر المضية‎ )١( 

.)7 1١5 /١1( الأعلام (7/ 51 7)» هدية العارفين‎ »)756٠ /7( ينظر: معجم المؤلفين‎ )١( 
121 / حظرة الطنقاك النبعة ار ة عله أ الجواهر العفية‎ 6 
ينظر: الدور الكامقة (17//6؟).‎ )8( 

(0) ينظر: مقدمة تحقيق الكافي» فخر الدين سيد محمدء ص (724). 

(6) ينظر: مقدمة تحقيق الكافي (ص .)١9‏ 


المقدمىّ وقسم الدراسى 

أقوال العلماء في السغناقي له : 

قال صاحب الطبقات البسوكية: «الإمام العالم العللامة» القدوة الفهامة. كان 
قافا عالماًء فقيهاًء ويا 0 

قال ابن الهمام الحنفي: «...الشيخ الإمام والقرم الهمام» جامع الأصل 
والفرع مقرر مباني أحكام الشرع 070 

وكالة الوط مني قا عالماء فقيل فحوراء جديا 1 . 

وقال عبدالقادر القرشي: «... الإمامء الفقيه...)7. 

وقال اللكنوي فيه: ...كان فقيهاء جدلياء أصولياً»©. 

وقالعدالله بن مميظن التراقي 03 الأمير لىة الحو 1" 


فى العلم)”". 


عاد ماد ماء 
22 


.)١6٠ /( ينظر: الطبقات السنية‎ )١( 
.)0 /١(ريدقلا ينظر: فتح‎ )0( 

(") ينظر: بغية الوعاة /1١(‏ /072). 

(؟) ينظر: الجواهر المضية (7/ .)١١5‏ 
(0) ينظر: الفوائد البهية (ص57). 
(5) ينظر: الفتح المبين (؟5/ .)١١7‏ 
(0) ينظر: الدرر الكامنة .)١51//5(‏ 


المقدمةّ وقسم الدراست هآ 
المبحث الخامس: 
التعريف بالكتاب المحفق. 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب. 
المطلب الثاني: نسبة الكتاب للمؤلف. 
المطلب الثالث: أهمية الكتاب. 
المطلب الرابع: الكتب الناقلة عنه. 
المطلب الخامس: موارد الكتاب ومصطلحاته. 


المطلب السادس: مزايا الكتاب والمآخذ عليه. 


المقدميّ وقسم الدراسى 
المطلب الأول: 
دراسة عنوان الكتات. 


الكتاب كما سماه صاحبه وذكرت عنه كتب التراجم, أنّه كتاب: النهاية في 
شرح الهداية. 

ولعل هذه التسمية لاشتماله على أكبر عدد من المسائل والأقوال وشرحها 
وتحقيقه وتدقيقه لكثير من المسائل والأقوال. 

قال ابن الهمام الحنفي: «...فلذلك تصدى الشَّيخ الإمام والقرة الهمام 
جامع الأصل والفرع مقرر مباني أحكام الشرع» حسام الملة والدين السغناقي سقى 
الله ثراه» وجعل الجنة مثواه؛ لابراز ذلك والتنفير عما هنالك» فشرحة شرحاً وافياًء 
وبين ما أشكل منه بياناً شافياًء سماه النهاية لوقوعه في نهاية التحقيق» واشتماله على 
ما هو الغاية في التدقيق)"". 

وقال اللكنوي: «هوأبسط شروح الهداية وأشملها؛ قد احتوى مسائل 
كثيرة)20, 


عاد ماد ماد 
اي 


(١)فتح‏ القدير(1١/5).‏ 
(؟)ينظر: الفوائد البهية (ص ؟57). 


المقدمىّ وقسم الدراسى 53 
المطلب النالن: 
نسبة الكتاب للمؤلف. 


يؤكد نسبة الكتاب للإمام السّعْنَاقِي عدة أمور منها: 

؟- تواتر نقل علماء الحنفية عنه في كتبهم» خصوصاً شراح الهداية» وتسمية 
الكتاب ونسبته إليه كابن الهمام في فتح القديرء والبابرتي في العناية شرح الهداية؛ 
وبدر الدين العيني في البناية شرح الهداية» والزيلعي في تبيين الحقائق, والزبيدي 
في الجوهرة النيرة» وابن عابدين في حاشيته على رد المحتار» وغيرهم من علماء 
الحنفية. 

"- أنَّ كتنب التراجم قد ذكروا أنَّ الكتاب للإمام السغناقي؛ فقد نسبه له 
عبدالقادر القرشي في الجواهر المضية"'» وابن قطلوبغا في تاج التراجم”", 
والسيوطي في بغية الوعاة”"» واللكنوي في الفوائد البهية”؛'» وحاجي خليفة في 
كشف الظنون2, والزركلي في الأعلام”, وعمر رضا كحالة في معجم 
المؤلفين”"» وإسماعيل باشا البغدادي فى هدية العارفين”". 


00 00 
اي 


.)75١77/1(:رظني‎ )١( 
.)١١7/1(:رظني‎ )0( 
ينظر:(0717//1).‎ )9( 
07 ينظرة رض‎ )8( 
.)5١77/؟(:رظني‎ )0( 
ينظر:(7817/7).‎ )5( 
.)718 ينظر:(7/‎ )0( 
.)3١5/1(:رظني‎ )0( 


المقدميّ وقسم الدراسى كه 


أهمية الكتاب. 

تتضح أهمية كتاب النهاية في شرح الهداية من عدة أمور: 

١‏ - أنه شرح لكتاب من أهم الكتب عند الحنفية وهو كتاب الهداية. 
فللكتاب منزلة كيرة في المذهب#«وتصدئ له غير والخدامن الشراح ممايريده 
أهمية» وبالتّالي فسيكون شرحه له أهمية كبرى في المذهب. 

؟- اشتمال الكتاب على كثير من أقوال أئمة المذهبء ونقله عن عدد غير 
قليل من الكتب مما يزيده أهمية. 

1- بسط الكتاب لكثير من المسائل» وتوسعه فيها ونقله نقولات كثيرة من 
كتب أخرى لتبسيط المعنى ما يجعل الكتاب ذو أهمية لبساطة أسلوبه وسهولته. 

5 - تتضح أهمية الكتاب أكثر من عناية علماء المذهب به فقد نقله منه كثير 
من الشراح بعده خصوصاً شراح كتاب الهداية في مواضع كثيرة؛ بل واختصره 
بعضهم وانتخب منه فوائد كشهاب الدين أحمد بن الحسن المعروف بابن 
الزركشي المتوفى سنة 8“ا/اه» فقد اتتخب منه فوائد في كتاب مستقل» وكذلك 
جمال الدين القونوي المتوفى ٠/الاه‏ في كتاب «خلاصة النهاية في فوائد 
النهاية)0©. 


تت 


.)7١77 /7( ينظر: مفتاح السعادة (؟/ 777), كشف الظنون‎ )١( 


المقدمىٌ وقسم الدراسىي 
المطلب الرابع: 
الكتب الناقلة عن النهاية. 


يعد الكتاب مرجعاً لعلماء المذهب الحنفى» فقد نقل منه عدد كبير من علماء 
الحنفية واعتمدوا أقواله: 

. الفتاوى الهندية» للجنة من العلماء برئاسة نظام الدين البلخي‎ - ١ 

١‏ - فتح القدير على الهدَايَة: لمحمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد 
السيواسى» كمال الدين ابن همام الحنفي لمتوفى سنة 1ه 

“- تبيين الحقائق شَرِحَ كنز الدقائق: لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 
الحنفى» المتوفى سنة 57 لاه 

5- العِنَايّة شَرحٌ الِهدَايَة: لمحمد بن محمد بن محمود., أكمل الدين أبو 
عبدالله بن الشيخ شمس الدين بن الشيخ جمال الذين الرومى البابرتى)» :المتوفى مسننة 
15/اه. 

5- درر الحكام شرح غرر الأحكام» لمحمد بن فراموز بن علي الشهير بملا 

ا- البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لزين الدين ابن نجيم الحنفي» المتوفى 
سنة ١٠/ا9ه.‏ 
الكليبولى المدعو بشيخى زاده» المتوفى سنة ٠1/8‏ ١ه.‏ 

4- النهر الفائق شرح كنز الدقائق» لسراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم 
الحنفى المتوفى سنة 0 ١١٠١ه.‏ 


المقدميّ وقسم الدراسى > آ] 
٠‏ - حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح: ليده 
محمد بن إسماعيل الطحطاويء الحنفي» المتوفى سنة ١71١ه.‏ 
-١‏ ردالمحتار على الدر المختار: لابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن 
عبدالعزيز عابدين الدمشقى الحنفى. المعروف بابن عابدين المتوفى سنة 1057١١ه.‏ 
57- اللباب في شرح الكتاب: لعبدالغني الغنيمي الدمشقي الميداني» 
المتوفى سنة /179١ه.‏ 
عبد لحليم الأنصاري اللكنوي الهندي, أبو الحسنات المتوفى سنة 5 ٠11١ه.‏ 
5- قرة عيون الأخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير 
عبدالغزيز عابدين الحسيين الدمشقئ المتوفى سنلة 1129575١ه:‏ 


المقدمىٌ وقسم الدراسىي 
موارد الكتات ومصطلحاته. 


أولاً: موارد الكتاب: 

اعتمد المصنف لم تعالى على عدد كبير من الكتب ونقل منهاء وهذا يدل 
على أنَّه كان متبحراً في المذهب» وقد ساعده في ذلك أنه شرح لكتاب الهداية» 
والهداية شرح البداية» وهي من أهم الكتب في المذهب. 

ومن أهم المصادر التي اعتمد عليها في هذا الكتاب من خلال تحقيقي 
لكتاب الشهادات وكتاب الوكالة: 

-١‏ الأصول للإمام السرخسي. 

- الأسرار للإمام أبي زيد الدبومي. 

*- الإيضاح في شرح التجريد لأبي الفضل الكرماني. 

- الأصلء والمعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني. 

- الجامع الصغير لقاضي خان. 

5- شرح الجامع الصغير للبزدوي. 

- الجامع الصغير؛ للتمرتاثي. 

- الخلاصة الغزالية» للغزالي. 

4- الذخيرة» المشهورة بالذخيرة البرهانية لبرهان الدين محمود بن مازه 
البخاري. 

-٠‏ الزيادات لمحمد بن الحسن للشيباني. 

-١‏ شرح الجامع الصغيرء للإمام المحبوبي. 

؟١-‏ شرح مختصر الطحاوي للجصاص. 


المقدمىيٌ وقسم الدراسى 0 ] 
- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري. 

64- فتاوى قاضي خان للإمام قاضي خان. 

6- الفوائد الظهيرية» لظهير الدين أبي بكر القاضي. 

5- الكتاب: المشهور بمختصر القدوري. 

العسوظ: لشمسن الدين أيويكر المن تيع 

- المبسوط: لشمس الأئمة الحلواني. 1 

4- المغرب في ترتيب المعرب: لأبي الفتح ناصر الدين المطرزي. 
- المنتقى في الفروع: لمحَمّد ء أبو الفضل المروزي البلخي. 


ثانياً: مصطلحاته فى الكتاب: 
-١‏ وإذا قال: «ذكره شيخ الإسلام)». فإنَّهِ يتقصد محمد بن الحسن 


الشيباني في الجامع الصغيرء وأمّا إذا قال: «ذكره شيخ الإسلام في مبسوطه», فإنه 
يقصد المبسوظ للشيبا نى. 

 -‏ إذا قال: «في المبسوط» بإطلاقه» فإنه يقصد مبسوط شمس الأئمة 
السرخسي. 

2-31 إذا قال: «الشيخ» فالمراد به حافظ الدين النسفي. 

5 - إذاقال: «الأستاذ) فالمراد به فخر الدين المايمرغى. 

ه- إذا قال: «شيخي»: فالمراد به حافظ الدين البخاري. 


5- إذاقال: «في الكتاب»: فالمراد مختصر القدوري, وأحياناً يقصد متن 


0-1 إذاقال: «شيخ الإسلام»: فالمقصود به خواهر زاده. 
4- إذاقال: «أصحابنا»: فالمراد أئمة المذهب الثلاثة» أبو حنيفة» وأبو 


المقدمىّ وقسم الدراسى لآ 
يوسف. ومحمد بن الحسن. 

4- إذاقال: «فخر الإسلام»: فالمقصود فخر الإسلام البزدوي. 

-٠‏ اختصار «رحمه الله» إلى «رح». 


اع لضان (أبو حنيفة» إلى «أبو ح). 


ا 


المقدمىٌ وقسم الدراسىي 
المطلب السادس: 
مزايا الكتاب والمآخذ عليه. 


أولاً: مزايا الكتاب: 

يعد كتاب النهاية من الكتب المميزة والتي احتلت مكانة كبيرة بين كتب 
الفقه» والتي تعد مصدراً مهماً من مصادر الفقه الحنفي, ويتميز الكتاب بعدة 
مميزات من أهمها: 

١‏ - يستشهد المصنف للمسائل في رؤوس الفصول والأبواب بالآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة ويستدل بالإجماع على ذلك. 

؟- يتميز الكتاب بأسلوب سهل وواضح ويعتمد على نقل الأقوال والمسائل 
على النقل بالنّص من الكتب الأخرى كالمبسوط ويتميز بالنقل بالنص والأمانة 
العلمية في النقل» فيعزو كل قول إلى صاحبه وكل نقل إلى كتابه. 

7- يتميز الكتاب الاهتمام بتعريف الكلمات الغريبة والمصطلحات ويعرف 
بها في اللغة معتمداً على مصادرها اللغوية» وينقل كلام العلماء في ذلك. 

كرعيية الكمايونان اردنت تدا سبي الدانها ةلباق 
بالاستدراك على أقوالهم» وكذلك يفترض أوجه وأقوال واعتراضات في بعض 
المسائل بقوله: وإن قيل: ... قلناء أو قوله: وإن قال قائل ... قلنا:...» وكذلك جمعه 
بين أقوال العلماء والتوفيق بينها. 

- مما يتميز به الكتاب أنّهِ ينوع في النقل» فينقل أقوال علماء المذهب» 
وأحياناً علماء مذاهب أخرى كالشافعي ومالكء وأحياناً يستشهد بمسائل أصولية 
ليتضح المعنى بها. 

1- التنظيم في التَصنيف والعرض والشرح فقد سار المصنف مَل تعالى 
على نفس ترتيب صاحب الهداية» وشرح المسائل كما هي مرتبة في الفصول 


المقدمىّ وقسم الدراسى تآ 


والآبواب. 


ثانياً: المآخذ عليه على كتابه: 

أبى الله سبحانه وتعالى أن يكون كتاب كامل لا نقص ولا ريب ولاعيب فيه 
إلا كتابه سبحانه وتعالى» وأي عمل بشري يعتريه النقصان. ولا يخلو أيّ عمل 
بشري من سهو أو سقط أو نسيان» ومع ما يتميز به الكتاب إلا أن هناك بسيطة لا 
تقلل من شأن الكتاب». ولا من شأن صاحبه. ومنها: 

-١‏ إيراد المصنف لأحاديث ضعيفة كثيرة في كتابه» مثل حديث: «اذكروا 
الفاجر بما فيه)20» وحديث: «أكرموا الشّهود فإِنَّ الله تعالى يحيي الحقوق بهم)”", 
وحديث «لعن الله النائحات»)(". وغير ذلك من الأحاديث. 

؟- إيراه معظم الأحاديث بلفظ مختلف. وغالباً ما ينقلها من مصادرها 
بلفظها كما هي؛ ومن ذلك حديث: «لا شَهَادَةَ 0-0-7 

#ورر جوال لقاقضن ىا انق !انا سملي بعت اليا ررقو فيك سافن 

5- لم يميز المصنف يللم تعالى في كتابه بين المتن والشرح مما يستلزم 
وجود المتن عند مطالعة الكتاب. كذلك لم يميز متن الهداية عن متن البداية» 
وكذلك ينتقل من مسألة لأخرى دون الإشارة إلى ذلك. 


تت 


.)81١( ينظر: ص‎ )١( 
.)67( ينظر: ص‎ )0( 
.)١75( ينظر: ص‎ )99( 
.)35١5( ينظر: ص‎ ):( 


بيان منهج التحفيق. 


المقدمىٌ وقسم الدراسىي 
المطلجة الاول: 
وصف النسخ الخطية. 
أولاً: وصف كامل المخطوط: 
بعد البحث عن كتاب النهاية في شرح الهداية شرح بداية المبتدي» 
وجدت منه نسختين كاملتين» وتفصيلهما على النحو التالي: 
النسخة الأولى: 
نسخة مكتبة يوسف آغا في قونية بتركياء وعنها صورة مصورة بمركز 
جمعة الماجد للثقافة والتراث في دولة الإمارات العربية المتحدة ووصفها 
على النحو التالي: 
- عنوان المخطوط: النهاية في شرح الهداية. 
- رقم النسخة:75157١1,‏ 
- رقم الورود:5977١.‏ 
- رقم التسجيل في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي: 
14 
- الموضوع: الفقه الحنفي. 
- المؤلف: السغناقي. 
- عددالأوراق: ١١76‏ ورقة., 
+ «عدد السظر: 137 
- مقاس المخطوط.9١<«‏ 0 سم. 
- نوع الخط: نسخ. 
- تاريخ النسخة: 9149ه. 
- شكل النسخة: مصورات رقمية ملون. 


المقدمىّ وقسم الدراسى لكت ] 


الناسخ: محمد بن توشه وارداري. 

نداية التشيخة «فف رمن - وبعده -الحمد لله الذي عالى معالم العلم 
ودرج أهاليها وجاوز برتبتهم قمة الجوزاءوأعاليها... وبعد. فإن 
إيضاح ما انغلق من كتب السلف من أهم الأمور. 

السماعات والقراءات: إجازة من المؤلف كك محمد بن القاضى 
كمال الدين أبي حفص عمر بن القاضي, ناصرالدين. 

التقيعد اك والعملكات والو ققبات تر نقية م حسف ستل فيدر 
على خزانيته بتاريخ 9١١١ه.‏ 

النسخة تغطى الكتاب كاملاً. 

الملحوظات: تاريخ النسخة واسم الناسخ من الورقة 065٠‏ نهاية 
النصف الأول. 

الجزء المحقق يقع في (54) لوحاً من هذه النسخة, تبدأ الألواح من 
رقم (580/ ب) وتنتهي باللوح رقم (7؟7/ أ). ورمزت لها بالرمز 
(ج)» وهي النسخة المعتمدة في الترقيم. 


النسخة الثانية: 


نسخة مكتبة سليمانية قسم جار الله افندي بتركيا ووصفها على النحو التالي: 


رقمه )61١-400-809(‏ فقه حنفي. 

المؤلف: حسام الدين حسين بن علي السغناقي لله . 
الناسخ في الجزء الثاني: عبدالوهاب بن عبدالر حمن. 
عدد الأوراق: ١1١‏ ورقة, م(5) مجلدات. 

عدد الأسطر: ار ك0 


المقدمىّ وقسم الدراسى 
تاريخ النسخ: 1/7١١ه.,‏ 
وصف المخطوط: كتب بخط النسخ بحبر أسود وأحمرء وفيه إطارات 
وزخارف ملونة. 
الجزء المحقق يقع في (77) لوحاً باعتبار هذه النسخة. تبدأ 
الألواح من اللوح رقم (١/أ)‏ من المجلد الرابع» وتنتهي باللوح 
رقم (/الا/ أ وروم تنه ليها بالرهر رمن ). 


مد ماد مام 
ا لي ا 


المقدميّ وقسم الدراسة ]ا 
المطلب الثاني: 


بداية الجزء الخاص من كتاب الشهادات نسخة (س). 


المقدمتّ وقسم الدراس3 


7 ارا 2 ا ارش ص رد 


7 0 0 ام امو سنوي 
7 ا به درلل فرلياد! شرا 0 


4 ره 
1 "|7 اراي 0 


لل ل للها 00 
٠٠‏ إيلاقام اا ركان او رافا ين اماس والافيل 
١‏ فاليا 00 


َااح؟ من يران الاير 00 27 
/ 0 ار او اي لام 1 7 9 0 
قا لمر سوا ن (مسوفو ام اده رسا برا 0 جاورا 0 0 

2 ا 0 ل‎ ٠ 


سه مرا سا هامر إللاهية؛ 00 
انيرا ([ ابا دجون ره 00 

الأبرير” انربيا ها ما | امرا نر نولم 00 
0 مادا وباط 


انما أ" ملز وساي رار 
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0 0 1 


٠ ١‏ ةقورا رن رحن لا 
الوه وا رما لمرو سرالن لا بلا الجادة 
ات بطري 


ااال لين درطلل 
0 
7 إهاه ريو بره انور رماو طوده 
: 0 ل 


5 


1 هرما دز نالو هرا زرا )...نر دار" 26 مام) لنا رطام / 
١‏ 0 1 0 لخر ارا / رانين ...برا" ٌْ 
: 1 0 له لشرير ادر 0 010 ر ١‏ 
٠١‏ ابابا ور زا ناجل لامارصر 00 1 لا 4 
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1 
1 


0 
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لك سالك الف هلل . م يهاه لأسف :1 > 21 رق بان 


بداية كتاب الشهادات من نسخة (س). 
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00 
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ام وض تافز اوراس اا ا 
ال قو مايالا دانان لاساممال دسافم لان لكل راي تككردارار ا هدر 5 / 
. وف ةن اسبزانا لولاا كو كا مث لون لاغائ. ليم اجديوث» دالاو لوال 
"اص يراطلا )جنة وناب الات مركن بعل رصنةة وادسض ماي نثات 
داهتجا ري نا زا تلمكل دا خداؤو: اهناو نوز م اا لوعي 
والروسفيع| رن لنب ساد إضا مود ناف لفاو ونح اذ اهكينا 00 
نار اسع دابا رسلا دمالا ل ]ماري ا 1 اق 
موص اوراز بار :1٠ل‏ امنا اليو وار ولاس رع / يزيم 
مإماليشانا سرك سي كإس هذا ووو انا مصاوع الزن ئشان الول 
2111111111 وارنا 
لاعن لين ارو عط داكراايان زور الل 1ك دن لكات لعا تالاير 
اوقل هب امام اضر ادمزاز ماقام كعك مهماما 
رامنا رضانم ماسوتك ل رار وان ال و ولسادا دارا رامهال: سود افج 
ناموط به ولوادر تيمب إى لواو ليلذ هاورو 
«الشورد اي :ارون والاخرسااة ليق دار[ اناتوم 
اناف لاض انيار كل انا الهاو عيضطاخ اسع 
روجالا دبا ل امسوردة اي نا اننا ناراك 

ووس هدارا سب نيزا متايه ادراركل عورف طورٌ وإ كماد ا 
زم م هتيالو نات وم لان ولعب 
لاود بموالائرا راونا ادم ارهن ين را سناد الدالجسام سؤاااسلق وإالوغ شان د63 ارانشيعيم 
اران بورالاقرا رار اومن لان مانا 1011 كر فل احزا نر 
الفا نعل لاوزلا لانو السئنا؛ولاراعالة ءاي لها الاي زا اشادا انار 
امنا ؤالوارد ااا ااا ااا ب زفادغلاز :دالا لاونم وماابقم 
راض ار 1 1د ول أمم لاه ع ا بربيع ‏ 
الرض ارق جا ل 

و نبا ناهتما لوكس 
رهزلاو 17 ةر ابالثهاد تال هلازا :ال نلا اله ريع شونا ونال 


5 و 2 


بداية كتاب الشهادات من نسخة (ج). 


اللقدمة ويه الدواس” ] 


الا سا 7 
0 


: انط نارف :نايا 
1 2117 
دك اوكا لم لايجا 0 

لل لالد ايازمو لالدو طزاا ونوا باوج رذ . 

حو اي لالز الى روت 0 

أ 0 5-6 الادضازا» 10100 

ا 0 1 دجاس 

لكر اين به مم م 


| 


7 0 يراد املاط . 
00 م 


1 عن ار 
10 اي 


1 ا 05 الا 0 51 ايا ري نون لشثرلا ١‏ 
وك ركنا بو بؤا شره الطاهرا ‏ وساي ب / 
ا 44 > -- , ا د أ 

: 101 افا اليم رالاضْدِيَ بقااه -7 
/ 5 يمد اماق 
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5 ١م‏ 5 00-0 "2 .0 ١‏ 211 
1 ا | اردان ]1 / 0 امال اذ : 1 را 0 | 0# 
أوقهطل:0ة 4 لامو 0 ' ولي ا ا 


000 
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المقدميّ وقسم الدراسى ا 


اعتمدث في التّحقيق على خطة تحقيق التراث المقرة من مجلس كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية في الجلسة رقم (1) وتأريخ (9/ 5757/9 ١ه).‏ 

والمنهج الذي سرت عليه في خدمة النص كما يلي: 

أولآ. الاعتماد في تشقيق تصن :الكناك على 'نسخة مكتبة يومتقف إغاء المشار 
إليها برمز (ج)؛ وجعلتها النسخة الأم؛ لوجود إجازة من المؤلف عليها إلى محمد 
بن القاضي كمال الدين أبي حفص عمر بن القاضي ناصر الدين رحمهم الله 
ولوضوح خطهاء وسلامة تصويرها من أي بياض أو سواد. وجود تعليقات جانبيه؛ 
وأنها نسخة كاملة سالمة من النقص. 

نايا تع الوا رضم الإدلاى لديف ونيم الالدراء اماف ار فيه 
وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

ثالثاً: المقابلة بين النسخة الأم» وبقية النسخ» وإثبات الفروق بينها مشيراً 
في الحاشية على النحو التالي: 

إذا جزمت بخطأ ما في الأم؛ أقوم بالتّصحيح من التُسخ الأخرى» مع وضع 
الصحيح بين معقوفين هكذا [ ]. 

إذا كان في الأم سقط أكملته من النسخ الأخرى. ووضعته بين معقوفين 
هكذا [ ]» وإذا ظهر من خلال السياق أنَّ هناك سقطاً في جميع النسخ أشرت إليه في 
الحاشية» واجتهدت في إتمامه من مظانه» ووضعته بين معقوفين [ ]. 

إذا كان في إحدى النسخ زيادة عن الأصل ذكرتها في موضعها بين معقوفين 
[]» وأشرت في الحاشية بأنها زيادة نسخة كذا. 


إليها 


المقدمىيٌ وقسم الدراسى ل" آ 

زَائعا: وضع خط مائل هكذا [/ ]؛ للدلالة على نهاية اللوحة» مع الإشارة 
إلى رقم اللوحة من النسخة الأصل واضعاً (أ) للوجه الأيمن, و(ب) للوجه 
الأيسرء وذلك في الهامش الجانبي الأيسر هكذا /٠٠١(‏ أ) أو /٠٠١(‏ ب). 

خامساً: عزوت الآيات القرآنية» مع بيان السورة» ورقم الآية» وكتابتها بالرسم 
العثماني. 

سادساً: خرجت الأحاديث من مصادرهاء فإِنْ كان الحديث في الصحيحين؛ 
أو أحدهما اكتفيت بهما أو بأحدهماء وإن لم يكنء فإني أعزوه إلى مصادره» ذاكراً 
أقوال العلماء في بيان درجته. 

سابعاً: خرجت الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين من مظانها الأصلية. 

امناً: وثقت المسائل» والأقوالء والروايات» والأوجه الواردة في النص 
المحقق من مصادر المؤلف - إن وجدت -مع الرجوع إلى الكتب المعتمدة في 
المذهب الحنفي» وكتب المذاهب الفقهية الأربعة المعتمدة» وكتب الخلاف. 

تاسعاً: شرحت المفردات اللغوية» والمصطلحات الفقهية الواردة في الكتاب من 
الجزء الخاص بي. 

عاشراً: ترجمت بإيجاز للأعلام غير المشهورين المذكورين في النص 
المحقق عند أول ورود أسمائهم. 

الحادي عشر: عرفت بإ يجاز بالمدن» والمواضعء والبلدان غير المشهورة. 

الثاني عشر: وضعت فهارس عامة للنِّصٍ المحقق كما سبق في الخطة. 


القسم الثاني : 


النَصَ المجحمق 


كتاث الشهادات 
إئزاة كثات الشيادات تعند كات أدى القافي بي المناسية إذ 
القاضى في قضائه يحتاج أولاً إلى شهادة الشهود عند إنكار الخّصه”". 
ثم محاسنٌ الشّهادة كثيرةٌ وفضائلها!" عزيزةٌ فمنها أن السّهادة صفة 


01204 


من صفات الله تعالى الذاتيّةء قال الله تعالى: لات أنَهُ هيد عَلَ ما 
روكت از 

وقال:ظإوَاَلَهُ عَلَ كل َي صَّبِيدٌ 44 ولا يشك عاقلٌ فى حُسن صفات 
الله تعالى» كالعلم والقدرة. 

وَعنها أن ميض الشهاةة غلن العبلاق »بو القدق عكية لجع قن عي 
بحيث لا يقبل النسٌ* ولا يتبدل حُسئه في وقتٍ من الأوقات. ولا يُسَّكُ 
في حسن شيءٍ كان حسّنة لذاته. 

إذ الشَّهادةٌ ليست هى إلا إخبارًا بالصّدق عند القاضى؛ فكانت 


5 


الشئاةة مضه لذانيا؛ لجسن الصدق تداق 


.)751 /1( ينظر: العناية شرح الهداية‎ )١( 

(؟) الناسخ يعتمد إمالة ا همزة وتسهيلها. 

(') سورة يونس: آية 55. 

(5) سورة البروج: آية 9. 

(5) النسخ لغة: مستعمل في معنيين: أحدهما: الإزالة والرفع» يقال: انسخت 
الشمس الظل»: أي أزالته ورفعته» والثاني: يستعمل في النقل» يقال: «نسخت الكتاب)؛ 
أي: نقلت مثل ذلك المكتوب إلى محل آخر. 

ينظر: تبذيب اللغة (/ا/ 85)» تبيين الحقائق (5/ 59 ؟7). 

واصطلاحاً: هو إبطال الحكم المستفاد من نص سابق بنص لاحقء ورفعه. أو هو بيان 
انتهاء الحكم الشرعي في حق صاحب الشرع وكان انتهاؤه عند الله تعالى معلوماً إلا أن في علمنا 
كان استمراره ودوامه. وبالناسخ علمنا انتهاءه» وكان في حقنا تبديلاً وتغييراً. ينظر: معجم 
مصطلح الأصول ليثم هلال (ص7”7”5)) التعريفات للجرجاني (ص .)7١50‏ 


الشلهددة 
وفضائلها. 


ت/٠‎ 


فإن قلتّ: كم من خبر صدقٍ هو منهييٌ عنه: فلو كان الصٌّدقٌ حسناً 
لمعنىٌ في عينه لمّا ورد النهي عنه» وذلك كتزكية التّفس والغيبة» قال الله 
تعا لى : لمكا مركوأ أنشْسَخ204. 

والتّركية: إخبارٌ عن نفسِهٍ بما يجهل هو فيه وهو منهي عنه. وإن كان 
صادقاً فيه 

وكذلك الغِيبَة» قال الله تعا لى : #وَلا يب بَصَضك بعصا 20. 

والغِيبة: إخبارٌ عن رجل حال عيبت بما يَشِينْهُ الذي هو صادقٌ فيه؛ 
لأنّه لو كان هو كاذباً فيه كان ينانا وؤورا لاغينة 

قلتٌ: النّهي في تزكية النّفس بسبب تقّمّنَ معنى الإعجاب بيان 
التفوق على الغير بذلك» وإلّا فالتّركية حسررٌ في نفسها من حيث إِثها صِدقٌ؛ 
والشيء الحسن في ذاته قد يُنهى عنه بسبب ما يقترن به؛ فكان النهي راجعاً 
بالحقيقة إلى ذلك الشَيِء المقترن به لا إلى الشَّىء الذي هو حسسٌ في ذاته؛ 
حتّى إِنّكَ لو قلت لا تُصَلٌ إِلّا وأنت خاشع. 

فالنّمي وإن كان مضافاً إلى الصّلاة صورة؛ لكن هو في الحقيقة راجعٌ 
إلى ترك الخشوع. فإنَ الصلاة ليست بمنهيّ عنها؛ بل ترك الخشوع منهيٌٍ 

7 أله فِيِسَنُوأ 


عنهء وكذلك فى قوله تعالى: 9# ولا سبوا ازيرت يعون مِن دون أله 


سح ع سرع 


720 ا 2 
أنه عدوا غير علو 14. 

وَإِنْما تهيناعن سب ما يّدعون من دون الله بسبب شىء يقترن به» وهو 
سبّهم الله تعالى» حتى إِنْ تزكية النفس إذا لم [تتضمن ]* ما قلنا فهي غير 


)١(‏ سورة النّجم: آية77. 
(0) في «س): [هو فيه]. 

() سورة الحجرات: آية .١7‏ 
(5) سورة الأنعام: آية .٠١/‏ 
(6) في الج): [يتضمن ]. 


في تعري 3 
التزحية 
والغيبة. 


النهايد شرح الهداية كتاب الفهادات| 2١‏ 


منهيّة» قال الله تعالى خبراً عن يوس فَاككة: 9 ة 
ِقْ حَفِيظٌ عَليِك 204. 

ركنتي الج اللبى اسمن لخي بفنينها! بل لشيء قبيج يقترن بها 
وهو الإيذاء. 0 إن الغيبة إذا كانت بحال من هو 0 في غَيِّه كانت 
هي لتحذير الغير عنه» فحينئٍ تجوزء قال النَي اق عكئل : «اذكروا القاجرٌ ب 
فشه)2720, 

ل الل ل 

وهو المقصود في الباب» و محبوب أولي الآلبابء وفيه نفعٌ لغيره من 
النّاس. 


قال التي اليل 7:لخيرٌ 2 اناس م مَن ينفع مَعُ النّاسّ)0©. 


.00 سورة يوسف: آية‎ )١( 

(')الامياك: الَّجَاحُ في النيء والنَّادِي فيه. ينظر: المجموع المغيث (/9046). 

() الحديث بتامه: «أَتَرِعُونَ عَن ذكر الفَاجِرِء اذكُرٌُوةُ ين فيه يحَذَرَهُ النّاسٌ». 

أخرجه: الطبراني في المعجم الصغير /١(‏ /701)» رقم (/229)» وفي المعجم الكبير 
(418/19): رقم .)»3١1١(‏ والبيهقيفي الستن الكبرى »)554/1١١(‏ رقم 
(915١5)»ءباب‏ الرجل من أهل الفقه يسأل» وقال: «فهذا حديث يعرف بالجارود بن يزيد 
النيسابوريء وأنكره عليه أهل العلم بالحديث» وقد سرقه عنه جماعة من الضعفاء فرووه 
عن بهز بن حكيم؛ ولم يصح فيه شيء»» ورواه أيضاً في شعب الإيمان (115/117)) رقم 
(0©, والخطيب البغدادي في الكفاية /١(‏ 57)؛وقال العجلوني في كشف الخفاء 
(؟/307): «فالحديث كما قال العقيل: ليس له أصلء وقال الفلاس: إنه منكر ». وقال 
الع الألباق ف الععيفة )عرق ( (موضوع). 

(5) الناضبة: أي: البعيدة» ومنه قيل للاء إذا ذهب: نضب؛ أي: بعد. وخرق 
ناضب؛ أي: بعيد. الصحاح للجوهري »)3777/١1(‏ مادة: انضب». 

(5) أخرجه: الطبراني في المعجم الأوسط (08/7)» رقم (01/1)» والقضاعي 
مسند الشهاب »)٠١/8/١(‏ بلفظ: «آخير الناس أنفعهم للناس »)» وص ححه الألباز 0 
السلسلة الصحيحة /١(‏ 81/)) رقم (577). 


النهاية شرح الهداية كتاب الفهادات| ١‏ 


ومنها: أن قبهنا امتخال أمير الله قتعا لق بقؤلله: #( كوأ ميوت لتر شهدا 
أَلْقِسَطٍ ”"وانتهاءَ ما نهى الله تعالى بقوله: 90لا كَكتُموا السّهسددة 20. 

وبناءٌ الإسلام على شيئين؛ امتثالُ ما أمر الله بهء وانتهاءٌ ما نهى الله عنه. 

ومنها: استيجابٌ الإكرام الثابت فيما بين العباد» والإعظام'”" القادٌ) 
بين أهل البلاد» قال النبي الكَعَئك: «أكرموا الشهود فإِنّ الله تعالى يحبي الحقوق 

ا 

ثم يحتاج هاهنا إلى بيان الشّهادة لغةً وشرعاً» وسببهاء وشرطهاء 
ووكتهاء وصكيها 

أنّا اللغة: فالشَّهادةٌ هي الإخبارٌ بصحَّة الشىء عن مشاهدةٍ وعَيان©. 

فَمن هذاقالوا إثها مشتقة من المشاهدة الى تنثى عن المعايئة 
فشكيك نيا لأن التيني المنطلق اداه المعاينة فشني الأذاءشهادة إطلافاً 
إحى الشي شن الن 0 

وقيل: هي مشتقة من الشهود؛ بمعنى الحضور؛ لأن الشا هه سف 
مجلس القاضى للأداء؛ فسمى الحاضر شاهدا وأداؤه نا 


./ سورة المائدة: آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : آية 7/177. 

(") في «ج» و «س»: [الإعضام] والصحيح ما أثبته. 

(5) القارٌ: هو اللازم والثابت. العناية شرح الهداية .)191//1١(‏ 

(5) أخرجه: العُقيل في الضعفاء (/ 85). والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 
(5/ 425 1778/70 ).» والقضاعي في مسند الشهاب »)5777/١(‏ وقال العجلوني في 
كشف الخفاء: صرح الصغان بأنّه موضوعء وقال ابن حجر: ضعيف؛ بل قال الذهبي 
منكر» وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة »2506١ /١(‏ وقال الألباني في السلسلة 
الضعيفة (5/ /57)» رقم (/75/84) : (منكر). 

(5) يُنظر: العناية شرح الهداية (/1/ 0775. 

(0) يُنظر: العناية شرح الهداية (1/ 37575)) الجوهرة النيرة (7/ 5 77). 

(8) ينظر: مختار الصحاح (ص2305)) الجوهرة النيرة (7/ 5 2757)» تبيين الحقائق 
.)5١,7/:5(‏ 


النهايج شرح الهداية كتاب الشفاد[ت| 0م 


وأمّا في اصطلاح أهل التّسريعة» فهي: عبارةٌ عن إخبارٍ بصدقٍ 
وكتترول فيد ستول الفضانت لفط ١]‏ الشي د01 

فقولنا: إخبارٌ بصدق)»: جنسٌ يدخل تحته الإقرارٌ””» والدّعوى29, 
والإنكار» والسّهادة فإن كل واحدٍ منها إخبارٌ بصدق؛ إذا كان الأمر على 
قَاقٍ ما قالوا؛ فإنَّ الإقرارٌ إخبارٌ بما في يده لغيره» والدَّعوى إخبارٌ بما في يد 
غيره لنفسه, والإنكار إخبارٌ بما في يده لنفسه. [والشٌّهادة]” إخبار بما في 
يد غيره لغيره. 

قرلا سوط 5ه لين تقام [ولمفلة" المهاففاز 

فصل لهذه الإخبارات الصادقة عن الشّهادة. 

وأمّا سببها فنوعان» سببٌ في حق التَحّلء وسبب في حَقٌّ الأوّاء». 

أمّا في حقٌّ التحمّل فمُعاينة سبب تحمل الشّهادة ومشاهدته. 

وأمّا في حقٌّ الأداء فطلب المدَّعِي من الشّاهد أداء الشّهادة» وخوف 
فوت حقٌّ المدّعِيء حل إنه لكان عنده قتهادة ولم يَعلّمها المدّعي. وهو 
في حال لو لم يشهد لفرّت حقٌّ المدَّعي يلزم عليه أداء السّهادة. 


)في الس)» و لج): [لفظة]. 

() يُنظر: الجوهرة النيرة (7/ 5 ».)275١7‏ البحر الرائق .)7١5/5(‏ 

(9) الإقرار: بالثيء تقرير» هو ضده إنكاره وهو تنكيره؛ أي: تغييره» والتدكر: 
التغير. طلبة الطلبة (6/ #81). 

(5) الدعوى: اسم من الادعاء وفي الشرع قول يطلب به الإنسان إثبات حق على 
الغير أو يدفع حق الغير عن نفسه في حضور الحاكم. التعريفات الفقهية(ص 015 

(5)الإنكار: (ن ك ر )إذا كان على رجل دين فناكره سنين؛ أي: جحده. وهي 
مفاعلة من الإنكار. طلبة الطلبة )957/5١(‏ ْ 

(5) في «ج): [فالشهادة]. 

(0) في «س): [ ولفظة]. 

(6) ينظر: بدائع الصنائع (7/57 27577 البناية شرح الحداية (9/ 223٠٠١‏ 


في بيان سبب 
الشهادة. 


آنا شتو ]1ك عدن لكان وا لصميط ووالر لاق اواوالقور علق 
لخر بين المدعن والعدعن عليه ولم يذكر الإسلام؛ أن الكافر؛ أهلّ 
لفو ا ا 

وأمّا ركنها؛ فاستعمال لفظةٍ أشهد/ على وجه الإخبار, عند القاضي. 
عند استجماع هذه الشرائط. 

فاك رقو لماعك هه لأ عبان اعوارا عن اعمال لفطلة اننيد على 
وجه القسمء كما مرَّ في الآيمان. 

وأمّا حُكمُها؛ فوجوبٌُ الحكم على القاضي بما تقتضيه الشَّهادة9. 

وفي المبسوط: «ثم الفتاني وا رن دهان ف في الأحكام؛ 
لأنّهِ خبرٌ محُمَمَلُ للصدق والكذبء والمحتمل لا يكون حجةً مُلِمَةٌ. 

والأنخيو الواتحه لا رجت لعلو والقظماء كلوم فيسعدعى هنا 
موجباً للعلم, ألا ترى أن الشَّهادةٌ التي هي دون القضاء تستدعي سبباً مُوجِباً 
للعلم» وهو المعاينةٌ» فالقضاء أولى؛ ولكن تركنا ذلك بالنُصوص التي فيها 
أمرٌّ للحكام بالعمل بالشّهادة» من ذلك قوله تعالى: #وَأَسْمَمَيِدُوأ سَِيِدَيْنِمِن 


رَجَالِكُمْ 04.وقال: طأنْسَان دوا عَدَلٍ يكم 004 


)١(‏ ينظر: المبسوط »2١١7/157(‏ العناية شرح الهداية (1/ 2750 الجوهرة النيرة 
.)5١/(‏ 

)١(‏ الولاية: من الولي» وهو القربء. فهي: قرابة حكمية حاصلة من العتق أو من 
الموالاة» يقال: «ولى الأمر ولاية»» بمعنى: قام به بنفسه» وولى عليه ولاية: إذا ملك أمر 
التصرف فيه. ينظر: المصباح المنير (ص /239» التعريفات للجرجاني (ص 711))» معجم 
المصطلحات الفقهية (7/ .)6١١‏ 

(؟) يُنظر: العناية شرح الداية (/1/ 0776. 

(5) يُنظر: العناية شرح الحداية (1/ 07780 الجوهرة النيرة (؟/ 5 77). 

(0) سورة البقرة: آية 7/5. 

(5) سورة المائدة: آية5 .٠١‏ 


الشهادة وركنها 
وحكمها. 


أ/”8١‎ 
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وقال العلية:«البيّنة على المدّعي)0". 

والعة ونان العدن ع بهن كن لابين ل نو للفلا الما دساف 
والخصومات تكثر بين النّاسء ويتعدَّرُ إقامةٌ الحجّة الموجبة للعلم في كل 
خصومة: والتّكليف بحسب الوسع. 

والثاني: معنى إكرام الشهود؛ حيث جعل الشرعٌ شهادتهم حجَّة 
لإيجاب القضاءء مع احتمال الكذب إذا ظهر رُجحان جانب الصّدقء وإليه 
أشار النَِي- اتلتد- في قوله: «أكرموا الشهود فإنَ الله تعالى يحيي الحقوق 
م00" . 

ولما خصّ الله تعالى هذه الأمة بالكرامات» ووصفهم بِأَنَّهُم شهداء 
على النَّاس في القيامة» فقال تعالى:8 وَكَدَِكَ جَعَلْتكُم أمَّهَ وَسَطا زَنَحَكُوواأ 
شبداء عق التاس: 0 

وقد يجب العمل بما لا يوجبٌ علم اليقين» كالقياس بالأحكام بغالب 


الرأي في موضع الاجتهاد 
«والشهادة فرض يلزم الشهود. ولا يسعهم كتمائها)7 . 


)١(‏ أخرجه: الترمذي في سننه (777/7)» كتاب الأحكام» باب ما جاء في أن البينة 
على المدعي واليمين على المدعى عليه» رقم ))١551(‏ وقال: (في إسناده مقال». والبيهقي 
في السنن الكبرى »)7507/١١(‏ رقم )75١11775(‏ باب البينة على المدعي» قال الحافظ ابن 
حجر في بلوغ المرام :)2341/١(‏ الإسناده صحيح»» وص ححه الشيخ الآلباني في إرواء 
الغليل80/ 51/9)» رقم (1551). 

(0) سيق قراف ويا من 3 

(”) سورة البقرة: آية ١8517‏ . 

(5) الاجتهاد: هو في اللغة: بذل الجهد في عمل شاقٌ. وني الاصطلاح هو استفراغ 
الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحسٌ من النفس العجز عن 
الإتيان بالمزيد عليه. معجم مصطلح الأصول .)23١ /١(‏ 

.)١١7/1١5( المبسوط‎ )65( 

.)١١5 /7( الهداية‎ )5( 


في بيان فرضية 
الشهادة. 
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وقوله: «يلزم الشهود ولا يسعهُم كتمائها»؛ تأكيدٌ لقوله فرضء إذ الفرض 
و 
وقوله: «إذا طالبهم المذّعي)(". 
بان وقاتٍ الفرضيّة!© وسببها؛ لآن المدّعي ل لم يطالبهم بآداء 
0 2 : 0 5ن 

الشهادة لا يلزمهم الشهادة» وعند المطالبة يلزمهم, فالتكرار والدوران دليل 
السَّببية؛ وهو الأصل. 

وإن تخلت فهو يعارضن لماغرت» فإن فلث لما لأ تضنيف النسبيية 
إلى قوله تع الى :ولا يأب لّجَدَآءإِدَامَادُعُوأ 04" وقوله:92لا تكشوأ 
الشَّهحددَةَ 74 فإنَ هذين النَّصَّينْء وإن كان نهياً وكان أمراً بضدهما؛ أي: 
فاشهدواء فكان أمر فاشهدوا سبباً للفرضيّة. 

قلك: كىاالاتفييك السيكة فق وجوت الطدلاة إلى الأوافر اللواودة 
بإقامة الضَّلاة من قوله تعالى:وَأَقِيمُوا آلصَلَْةَ 224. وقوله:8 أَقِوِاصَّلَرةَ 
لِدُلُوكِآلقَّمْيس 4*)»: بل إلى دُلُوكِ المّمس المذكور فى قوله: «وكذلك لا 
يضيف وجوب الصوم) إلى قوله:لأوَليَصضسَمَهُ 4”"؛ بل إلى شهود الشّهر 

: ون اا ب 4 لصا لقن م د لدم عل مد ل 4 

المذكور في قوله تعالى :هم سَِدَ ونَكم ألثَّمَرَ فلِيصَمَةُ لا 

فكذلك هاهنا السّبب هو المطالبة. 


.)١١5 /( الهداية‎ )١( 

(5) ينظر: الجوهرة النيرة (؟/ 770). 
(”) سورة البقرة: آية 7/57. 

(5:) سورة البقرة: آي 7/7. 

(0) سورة البقرة: آية ”5 . 

(7) سورة الإسراء: آية//. 

(0) سورة البقرة: آية26/١.‏ 

() سورة البقرة: آية260/١.‏ 
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وأمًا النُصوص من قوله تعالى:إوَآا كَكُمُمُوا نهد 74'وغيره لبيان أن 
ذلناك اسن توجية لأذاء التهادة» ١‏ التنيت فق كتون نتيا اتات 
والندب. والإباحة؛ كالنيّة في الوضوء, والعفو عن القصاصء والاصطياد. 

1 طوليع [الشعات ل اقسو قت بن كو اعفن 
متدو اليه الل عن الإحرام سبب لإباحة الاصطياد. 

فإن قلت هاهنا شُبِهَةٌ أخرى؛ وهي أنه [تمشّك]”" لدعوّى فرضيّة أداء 
الشّهادة بقوله: 95و ايب الشركة 0 وقوله :9و] مكميواأ المهسدة 0 

وفرضيَّة أداء الشّهادة أمرٌ وجوديّ» فلابدٌ أن يكون مقتضى فرضيّة 
الشّهادة أمراً لا نهياً؛ لأنَّ بالنّمي تثبت تثبت الحرمات التي مبناها على العدم؛ لا 
كمون مجر دروا بر لم نا جعة سين لا بكر ان لد ة مثل الأوامر 
الثابتة بالعبادة في اقتضاء الفرضيّة على القول المختار. 

يه الوا لبس تسر رون يا القر لز تف أن ركوو اليد 
مقتضياً في ضده بات سن يكون في القوة كالواجب» ولهذا قلما: إن 
المحرم لمات هِيَ عن لبس المّخِبطٍ ل ل 
هذا أن الآ لاسن فد الى قنيت لد لا الوالسي المطلى قا 

عن الفرض. 7 ٍ 

قلت: ذلك فى الثهى الذي لا يفوت الحرمّة الثابتة لصيغته عند 
امعان للك الف ؟ رذلك قيهن ]ذا 016 لبي © اشيلاانه كان وظز لبي 
اليفك فلا يتعيّن عليه ليس الإزانغينًا فضا ولا لسن الرداء عينًا فرضاء 
وكالنهي عن القيام لا يتعين عليه وجوب القعود عينًا فرضاًء والاضجاع عيناً 
فرضاً فإِنْ بكل واحدٍ منها ب: يتحقق الانتهاء» ولا يقع في حرمة نهي القيام. 


.7/5 سورة البقرة: آي‎ )١( 

(0) في «ج): [إن تمسّك]. 

(”) سورة البقرة: آية 1/5. 

(5:) سورة البقرة: آي 7/7. 

(6) في (ج »: [النهي]ء والمثبت هو الصواب. 
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وما إذا كان النّمي نهياً له ضدٌ واحدٌّء يكون هو في اقتضاء افتراض 
الصّد كالأمر الثٌابت بعبارته؛ بل يكون النّهي حيتئذ/ ناسخاً لإباحة الضَّد 
وذلك مثلّ قوله تعالى :موَلَا يحل طن أن يَكْسْمنَ مَاحَلَقَ مف أيَحَامِهنَ 2774) فهو 
نسح لكون الكتمان مشروعاً. 

إنّما كان هذا هكذا ليتحقّق موجب النهيء فإِنَّ الانتهاء عن الكتمان 
في قوله تعالى :ولا كَكَمُمُوا الشّهددةَ 04" لا يتحقق إِلّا بأداء الشّهادة» فكان 
أداء الشاة ةوقا فطع عن كن الاسي اعضو الكفيان ايل !| جات الامز 
الوجودي بصيغة النّهي الذي ليس له إلا ضِدَّ واحدٌ أولى من إيجابه بصيغة 
الأمرء ليا مرّ أن الوجوب المستفاد من صيغة النّهي آكدُ من الوجوب 
المستفاد من صيغة الأمر”". 

«ثم اعلم أنَّ وجوب أداء الشّهادة على الشَّاهد فيما إذا كان قريباً إلى 
عاد العا ا 

وَأمًا إذا كاة يعدا قاو رقن ارك نشي فين (#اعولس عن 
اماس ذا لعو الى لينل وهس ف رمه 1" رن كان بيه فلل قري 
مجلس الحكم وشهدء يمكنه الرجوع إلى أهله في يومه؛ يجب عليه 


.737/ سورة البقرة: آية‎ )١( 

(1) سورة البقرة: آي 7/75. 

(؟) يُنظر: تبيين الحقائق .)75١1//5(‏ الأغبر (7؟/ 186). 

(5) ذخيرة الفتاوى المشهورة ب«الذخيرة البرهانية»» للإمام برهان الدين محمود بن 
أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري (ت 5١7‏ ه). اختصرها من كتابه المشهور 
بالمحيط البرهاني. ينظر: كشف الظنون .)8717/١1(‏ 

(5) نصير بن يحيى» وقيل نصر البلخيء تفقه على أبي سليان الجوزجاني» روى عنه: 
أبو عتاب البلخي» مات سنة 7774 هلم .ينظر: الجواهر المضية (؟/ .)5١١‏ 

(5) الرستاق: فارميّ معرّبء أ حقوه بقرطاسء ويقال: رُزداقٌ ورُسداق, والجمع» 
الرساتيق» وهى السواد» وهي مدينة بفارس من ناحية كرمان» وربما جعل منها. 

ينظر: الصحاح للجوهري (5/ »)١5/١‏ معجم البلدان (”/ 57). 


بت/١‎ 


في وجوب حضور 
الشاهد إلى 
مجلس القضاء 
وامتناعه عن 
الشهادة. 


الحضور؛ لأنّه لا ضرر عليه في الحضورء وإن كان لا يُمِكِنْه الرجوعٌ إلى 
أهله فى يومه؛ لا يجب عليه الحضورء وإن كان الشاهد شخصا كبيراً لا 
ا المي داورل سدم لي الاش اج 
يركب ويحضرء فلا بأس به. وهذا من إكرام الشهود)0". 

«عن (أبي سليمان الجرجاني7") 7" للم رجل أخرج تسهودا إلى 
ضَيعَة!» قد اشتراهاء واستأجر دوابٌ لهم فركبوها وذهبوا لم تُقَل 
شهادتهم)0©. 

وفيه نظرٌ؛ فإنَّ العادة جرت أنَّ من أخرج الشَّاهدَ إلى الرّستاق يعطيه 
دابّتهء خصوصاً إذا لم يكن للشّاهد دابَّة ويرون ذلك حسناً. 

«وسئل الفقيه أبو بكر" عهللّم . عمّن امتنع عن أداء الشهادة أن 
القاضى لا يعرفه. 


.)797 //( المحيط البرهاني‎ )١( 

(1) هو داود بن سليّان» أبو سليهان الجرجاني مولى قريش: سكن بغداد وحدث بها 
عن سليمان بن عمْرو النخعيّ» وعمرو بن جميع» والنضر ابن إسَّاعيل. 

ينظر ترجمته في: تاريخ بغداد(8/ 0757). 

(") في النسختين: [الجرجاني]ء وهذا القول منسوب لأبي سليان الجوزجاني في 
المحيط البرهاني (// 797). 

(5) الضّيعة: العَقَارٌ خلاف المنقول من الأموال. التعريفات الفقهية .)١7 5 /١(‏ 

(0) المحيط البرهاني (8/ 7597). 

(1) هو محمد بن أحمد أبو بكر الإسكاف البلخيء كان إماماً كبيراً» أستاذ أبي 
جعفر الهندواني» تتلمذ عليه وبه انتفع» وعليه تخرج» توفي سنة 7 لالاه» وقيل: #الالاه 
وقيل: ه“ا/اه. 

يَنظر: الجواهر المضية (7/ 2714)» الفوائد البهية (5515-7577). الطبقات السنية 
رقم .)١181/7(‏ 


قال: إن علم أن القاضي لا يقبل شهادته نرجو أن يسِعَه أن لا 
0 

١اوفي‏ كراهية العيون”": إذا امتنع الشّاهد عن الشّهادة» فإن كان في 
الصَّكُ© ماف يسن كل شهادتهم سواه فأجابوه يَسِعْهُ أن يمتنع عن 
الشّهادة؟»» وإن لم يكن في الصَّكّ جماعة ممّن يقبل شهادتهم سواه أو 
كانوا؛ لكن ممّن لا يظهر الحق بشهادتهم, أو كان يظهر؛ لكن شهادة هذا 
الشّاهد أسرع قَبُولاً لم يَسِعَهُ الامتناع؛ لأنّه عسى يَضِيع حقٌ المشهود له لو 


26) 


امتنع عن الشّهادة 


.)791 /8( المحيط البرهاني‎ )١( 

(؟) كتاب العيون» هو كتاب : «عيون المسائل» للفقيه أبي الليث نصر بن محمد بن 
أحمد بن إبراهيم السمرقندي المتوفى: ”/ااه وقد حققه دكتور: صلاح الدين الناهي؛ 
وطبعته مكتبة أسعد ببغداد سنة 185١اه.‏ 

(6) لتك فق اللدةة العترى الكتدون بالق ةا الفريقن وفنا (الشررك هافة عافن 
قي كارابقه مكرك راضكبومكاة ردن الكنات الذي يكب فق العا يلات 
والأقارير. 

ينظر: لسان العرب .)5077/١١(‏ مادة: (صكك».؛ المخصص لابن سيده 
(7/ 55). المصباح المنير في غريب الشرح الكبير(١/‏ 40 *) 

وفي الاصطلاح: هو الكتاب الذي يكتب فيه المعاملات والأقارير» ووقائع 
الدعوى. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (؟/ 1/0 7). 

(5) عيون المسائل /١(‏ 5/7). 

() المحيط البرهاني (// 917 7). 


«وفي جرع سرد ] “لصي الوبيادم إن كان في حقوق العباد إذا 
طلب المدَّعِي الشَّاهد ليشهد له فأجَر من غير عذر ظاهرء : نم أذ لآ تقبّل 
شهادته. 

وأشار إلى المعنى» فقال: لما ترك الآداء مع إمكان الأداء. فقد احتمل 
أنه ترك الأداء بعذرء بأن نَيِيَء أو كان له شُعْلٌ مانعٌ» واحتمل أنَّهِ ترك الأداء؛ 
أنه أراد على الأداء أجراً» ولم يُسِلَّم له الأجرء فإذا أخذ الأجر بعد ذلك 
أدَى» فيتمكّن في شهادته نوع تهمة» والتّهمة مانعة قَبُول الشّهادة»". 

وَمَن يَحكحمُهَا قإنَّهءَءَاثْم قََبْهُ 74" : لم يقتصر على قوله آنمٌ؛ لزيادة 
ا ل ل ل م 
الجملة: 

ألا تراك : تقول إذا أردت التّوكيد هذا مم أبصرَّتهُ عيني» ومما سوعتة 
أذني؛ ولِأنَّ القلب رئيسٌ الأعضاءء والمضعَةٌ التي إن صلّحَت صلح الجسد 
كلّهء وإذا فسدت فسد الجسد كله. 

ولأن أفعال القلوب أعظم من أفعال سائر الجوارح, ألا ترى أن أصلّ 
العويقات :لفاك الانهان بالكل روهيناس انال النتويو انها 

تِ والسيئات الإيمان والكفرء وهما من لقلور جعل 
كتمان الشّهادة من آثام القلوب» كان هو مشهودًا بأنْ الكتمان من أعظم 


00 أقف على هذا الاسم في الشروح؛ والكلام بهذا النص في المحيط البرهاني 
(/2547. والكلام نقله ابن الشحنة في كتاب لسان الحكام »23515٠ /١(‏ قال: (وَفي شرح 
شيخ الاسلام هلم إن في حُقُوق العباد ...» 

.)7 917 //( المحيط البرهاني‎ )١( 

() سورة البقرة: آي 7/7. 

(:) ينظر: البناية شرح الهداية (9/ .)2٠١١‏ 


«والشهادة في الحدود يحبر فيها الشاهد. بين الستر والإظهار)7"'. 

فإن قيل: هذا الذي ذكره معارض لإطلاق قوله تعالى: ولا تَكتموأ 
الشّهصدَة 74": وغيره من النصوص المقتضية لوجوب الشّهادة» فيماله 
الشّهادة» قلنا: هذه الآية محمولة على الشَّهادةٍ في حقوق العباد؛ بدليل سياق 
الآية» وهي آية المدايئة بقوله: ليها لدت ءَامَنْوَاإَِاتَدَِيَهمُ يدبن 74"! لى 
أن قال: مولا يأب الشُهَآة 04), وقال: ولا كَكتُمُوا السّهسددة 04. 

فكان الحديث المذكور, والدّليل العقليٌ في اقتضاء السّتر سالمين 
عن المعارضة؛ ثم إِتَهما يَّدلّان على التَّخيِيره وأفضلية الستر على ما هو 
المذكور في الكتاب”". 

والمعنى فيه أن المنيز و الكتمان إنما يدوم عوك :فرت صق المدعي» 
المحتاج إلى إحياء حقّه من الأموال» وذلك في حقوق العباد» وأمًّا الحدودٌ 
فحقٌ الله تعالى» وهو تعالى موصوف بالغنى والكرم وليس فيه خوفٌ فوتٍ 
حت فعا ن ذلك على الكتاهداآن يعاو جاتب الشدر ركان عن أفضل ضييالة 
لهتك عرض أخيه المسلم. 

إلا انه يجب أن يشهد بالمال في السّرقة فيقول؛ أخد ولايقول: 
سرق؛ لأنَّهِ اجتمع فرضيّة أداء السّهادة مع أفضايّة ترك الأداءء وفي هذا 
الوجه الذي ذكر عمل بهماء فكان هذا الوجه أولى في الأداء» وأا إذا اختار 
حجان إقادة جد لد قل .قا يعني مكنا دن يديد المسوق: 


.)١١5 /( الهداية‎ )١( 

(1) سورة البقرة: آي 7/7. 

() سورة البقرة: آية 7/5. 

(5:) سورة البقرة: آية 7/5. 

(0) سورة البقرة: آي 7/7. 

(5) يراد بإطلاق هذا اللفظ عند الحنفية أشهر المتون لديهم» وهو مختصر القدروي. 
ينظر: كشف الظنون .)١519/57(‏ 


تخيير الشاهد 
بينالستر 
والكتعمانز في 
اش هادة في 
الحدود. 


«منها الشهادة/ في الزنا يُعتْبِرٌ فيها أربعة من الرجال)0". 

ففي اشتراط الأربع يحتمل أن يكون المعنى فيه هو أن الزّنا فعلٌ 
يتحمّق باثنين» وهو ما يندرئ بالشبهات» فاشتراط الأربعة لا الخمسة لا 
الثلاثة ليكونا على كل واحدٍ من الزانيين شاهدان» كما في سائر المواضع 


3 


إلا أنه اشترط اجتماع الأربعة هاهنا لقَبُول الشّهادة تحقيقاً لجانب السّتر. 
وذكر في المبسوط: «ولا يشترط عدد الأربعة فيها سوى الزناء العقوبات 
وغ المقوياك ف للك فيو لومي فق ذلك نطق يرق أن الاتجتا ل نين 
السّتر على عباده» ولا يرضى بإشاعة الفاحشة؛ ولذلك شَرَطَ في الزّنا زيادة 
العدد ني الشّهودء هذا جعل النّسبّة إلى هذه الفاحشة في الأجانب موجباً 
للحدّ وفي الزوجات موجباً للّعانء بخلاف سائر الفواحشء ليستر العبادٌ 


7 
بعضهم على بعض . 
وبييان ذلك فى حديث ماعد("- حوتّعك 0 التي كله لعي قال: دك 
ار يتُوبكَ»0". ١‏ 


دفي بعض الروايات: «بئس والي اليتيم أنت) )00 


ا 
فيها أربعة من الرجال.. 

0 ماعزين تاك الأسلمي؛ معدود في الدنينه وكتب له روف له م كاب 
بإسلام قومه» وَهَُ اَي اعترف على نفسه بالزنا تائباًمنيبا» وَكَانَ محصناً فرجمء روى عَنهُ 
ابنه عَبد الله بن ماعز حديثاً واحداً. يُنظر ترجمته في: الاستيعاب (/ 40 17)) أسد الغابة 
(5/6). الإصابة (4/ .)07١‏ 

() أخرجه: أحمد في المسند (0/ »)75١5‏ رقم (94547١5)»وأبوداود‏ في ستنه 
(3737/4))» كتاب الحدود. باب في الستر على أهل الحدود. رقم (571/4)., والحاكم في 
المستدرك (5/ "07 5) كتاب الحدود» رقم (600)» و صحح إسناده» ووافقه الذهبي. 
وصححه الألباني في الصحيحة (/1/ 1785): رقم .)551١(‏ 

(5) أخرجه: الحميدي في مسنده »)70١/١1(‏ رقم (84)» والبيهقي في السنن 
الكبرى ,)77١/8(‏ رقم (180717). وعبد الرزاق في المصنف (7/ 3)ءرقم 
(23732019)). وقال ال حيثمي في مجمع الزوائد (717/5/5): « فيه أبي ماجد الحنفي ضعيف». 

(ة)السوظ10/ 33م 


أ 


والخليفتين أبي بكر وعمر محمد ؛ والدليل أنَّ المراد بالخليفتين 
أبي بكر وعمر صريح رواية الأسرار”'' بذكرهما. 

وإنَّما خضّهما بالذكر؛ لأنَّ تمهيدَ قواعد شرائع الإسلام» وإظهارٌ 
طرق الأحكام كان أكثر في خلافتهما(”» لورود حديثٍ خاص في حقّهما 
بقوله الث : «اقتدوا باللَّذّين مِن بَعيِي أي بكر وَعْمَرَ)!"حوفطهد .. 

ففي مواضع الاحتياط الحقث الْشَِهَةُ بالحقيقة» كما في مسائل الرّبا. 


.ه41٠ هو كتاب الأسرار للإمام أبي زيد الدبوميء المتوفى سنة‎ )١( 

وهو أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوميّ- نسبة إلى دبوسة؛ وهي بليدة بين 
بخارى وسمرقند- الفقيه» الحنفيء القاضي» العلامة» كان من كبار أصحاب الإمام أبي 
حنيفة رحمه الله من يضرب به المثل» وهو أوَّل من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود. 
وله كتاب: «الأسرار» و«التقويم للأدلة» وغيره من التصانيف والتعاليق» كانت وفاته 
بمدينة بخارى سنة 57٠‏ ه. يللم . 

ينظر ترجمته في: وفيات الأعيان (7/ 54)» سير أعلام النبلاء ».)071١ /١1(‏ الجواهر 
المضية .)7894/1١(‏ 

(؟) يُنظر: البناية شرح الهداية (9/ 5 .)٠١‏ 

() أخرجه: أحمد في المسند (0/ 7805), رقم (777375)» والترمذي في سننه 
(2504/6)» كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر و عمر مهد كليهماء رقم (75557), 
وقال: «(حديث حسن). والحاكم في المستدرك (5/ ١7337)؛‏ رقم (1457), وصححه. 
ووافقه الذهبي» والبيهقي في معرفة السنن والآثار (1/ 51/7)» رقم ))١١105(‏ وحسنه 
ابن الملقن في البدر المنير (4/ 51/8)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (8/ 7737), 
رقم .)١777(‏ 

.)١1١7 /( الحداية‎ )( 


ثم حقيقة البدليّة لا تُعتبر في الحدود؛ وهي الشّهادة على الشَاهد 
فكذا شبهتها”". 

والماافلقا إن افق عتهاذة الثبناءتهتنية البذاتة انع ءا لها أن مطيف: 
البدليّة هي التي لا اعتبار للبدل عند إمكان العمل بالأصلء كما في التيمّم مع 
الوضوء. والكفارة بالصوم عند إمكان الكفارة بالمال فى كفارة اليمين. 

وههنا فيما جاز فيه شهادة النُساء جازت شاهدتهن مع إمكان شهادة 
الرجال؛ فلا يكون في شهادتهن حقيقة البدليّة؛ لكن فيهما شبهة البدليّة 

4 5 5 ا 2 سس سا سا بوساح سا رحس 

صورة» فإن قوله تعالى: فإن لم يَكونا رجلينِ فجن وَآمَرَأتسانٍ 7#" خرج على 
مشابهة قوله تعالى: هن لَمَ جد فَصِيام تَلدنَةَ أنّامِ دَلِكَ كَمَْرةُ أيَمِيَكُمْ 2704 
حيث اشترط جواز العمل بالثّاني من حيث الظّاهر عند عدم إمكان العمل 
بالأول في الآيتين جميعاً فكانتا متماثلتين في اقتضاء البدليّة من هذا الوجه. 

ثم البدليهٌ في الآيّة الثانية حقيقة» فكان الأول شبهتها لا محالة إذ لا 
يمكن في شهادتين إجراءٌ حقيقة البدليّةِ لما قلنا في جواز شهادتهن عند 
إمكان شهادة الرجال فى غير الحدود والقصاص”. 

«ومنها الشهادة ببقيَةَ الحدود. كحد الشرب. والسشرقة, يقبل فيها 
شهادة رجلين.[لقوله ]22 تعالى : #وا 5 0 0 وين 000004 , 


.)79/./5( البناية شرح الهداية‎ )١( 

)١(‏ سورة البقرة: آية7/57. 

() سورة المائدة: آية 9/. 

(:) ينظر: العناية شرح الهداية (1/ 0779. 
(5) في الج): اأكموله | 

(1) سورة البقرة: اية 75/5. 

.)١15 /( الهداية‎ )( 


فإن قيل: هذا النصّ ورد في المداينات لما مر فكيف يكون حجَّة في 
الحدود والقصاص. 

قلنا؛ شه ثنيتان: اشخ اطاعدة الاتني» وال كور فلها اخقضيبات 
الزّنا بالأربع من الرجال؛ لقوله تعالى: لوَآلق يَأتيت الْفَحِسَةَ من 
سكم تَأَسْتَدِْدُوعَِتهنَ أرَيَصَهٌ مَنِحكُمْ 74» لا يلحق به غيره في حق 
العدد بالقياس لوجوه. وهي أن القياس لا يجري في المقادير والأعداد. 


والائق: أن القياس لا يجري ف الخدود: 

والثالث: عدم مساواة غيره به؛ لما ذكرنا أن مجرد النسبة إلى الزّنا 
موجب للعقوبة المقدرة» بخلاف سائر الكبائر» فلا يجري القياس. 

فلمًا انحط درجة غير الزّنا من الحدود. ولم يكن بد من إظهار 
انحطاطه في عدد الشّهادة» وليس ذلك الاثنين لعدم ورود الشَّرِع في 
الثللاث؛ فتعين عدد الاثنين لذلك. 

وأمًا اشتراطٌ الذكورة"” فلحديث الزهري”" المذكور في الكتاب9). 


.١6ةيآ سورة النساء:‎ )١( 

() قال في الحداية (*7/ :)١١7‏ «ولا تقبل فيها شهادة النساء...». 

(") محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري من قريشء أبو بكر المدني» أحد 
الأئمة الأعلام» وعالم الحجاز والشام, انتهت إليه رتاسة العلم والفتيا في وقته» فكان نظير 
ابن المسيب قبله» سكن الشام» هو أول من دون الأحاديث النبوية» ودوّن معها فقه 
الصحابة» رأى عشرة من الصحابة» وروى عنه جماعة من الأثئمة: منهم مالك بن أنسء. 
وسفيان بن عبينة» وسفيان الثوري» وكان قد حفظ علم الفقهاء السبعة» مات رحمه الله سنة 
5ه 

ترجمته في: الطبقات الكبرى (75977/7). وفيات الأعيان »)١77/5(‏ تهذيب 
الأسماء واللغات »)4٠ /١(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 23777» الوافني بالوفيات (0/ .)١07/‏ 

(5) قال في الهداية :)١١77/5(‏ «...لحديث الزهري هكعك : مضت السنة من لدن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود 
والقصاص». 


ولعموم قوله تعالى: #وَاسْسَتَِدُوأْسَِيِدَي من يَجَاِكمَ 4 لما أن 
العذة ة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. 

حنَّى إِنَّ هذه الآية جعِ1ت حجَّة في غير المدايّنات من الحقوق» سواءٌ 
كان مالا أو غير مال» فجعلت حجَّة أيضاً في الحدود. 

ا لطس تود دي سور الاير 
بال جماع. ولا حقوق تثبت تثبت شرعاً بالشهود التي فوق الاثنين سوى حد الزّنا؛ 
فل سرش اعتا ار حاترتو لاع مين السهوة مان يسدار تفرك 
الحدود. فتعينت شهادة رجلين. 

وذكر في المبسوط: «ثم القياس أن يُكتّمي بشهادة الواحد؛ أن 
رُجحان جانب الصّدق يظهرٌ في خبر الواحد بصفة العدالة؛ ولهذا لو كان 

خبر الواحد العدلٍ موجباً للعلم - وكما لا يثبت علم اليقين بخبر الواحد لا 

ال و 5 فلا معنى لا اعبراف العادا وحن 
وكا ذلك بالسومن التي فيها بِيان العدد في المّهادات المطلّقة كقوله 
تعا لى : ويدوا دَوَقَ عَدلٍِ 904 

فإن قيل: في هذه النصوص/ جواز بيان العمل بشهادة العدد. وليس 
فيها بيان نفي ذلك بدون العددء قلنا: في هذه النصوص جوازٌ بيان العمل 
بشهادة العدد [قلنا: لا]”" كذلك فالمقادير في الشّرع إِمّا لمنع الزيادة 
والنقصان, أو لمنع النقصان دون الزيادة» كأقل مدَّةِ الحيض والسَّفرء أو 


أخرجه: عبد الرزاق في المصنف (8/ 77)» رقم (577//10)» وابن أبي شيبة في 
المصنف (779/54)» رقم (0750708)» والبيهقي في السئن الكبرى ))7١7/٠١١(‏ رقم 
(35184), وضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (8/ 7596)» رقم (57/85). 

.7/5 سورة البقرة: آية‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق: آية 7. 

(9) في (ج»: [ لا]. 


7/تبت 


لمنع الزيادة دون النقصانء كأكثر مدّة الحيض؛ وهذا التقدير ليس لمنع 
الزيادة» فلو لم يفد منع النقصان لم يبق لهذا التقدير فائدة» وحاشا أن يكون 
التقدير المنصوص خالياً عن الفائدة)(". 

وقوله: «لما ذكرنا) إشارة إلى حديث الزهري» وماذكره من شبهة 
الذلة 

وقوله: «والوصيّة»؛ أي: الوصاية؛ لأنّه في تعداد غير المال. 

«ونحوذلك) كالعتاقء والنسب وتوابعهاء كالإعارة,» والإجارة. 
والكفالة» والأجل» وشرط الخيار كذا'"» في مبسوط شيخ الإسلام. 

ثم المعنى في اشتراط عدد الاثنين في هذه الحقوق. أمَّا في الأموال 
فإنَّ المدّعِي مع الشَّاهد الواحد يكون معارضاً لصاحب اليد؛ لأنَّ صاحب 
اليد ترجّحَ على المدَّعِي بيده؛ لأنّ الأصل أنَّ الأملاك في يد المُلّاكء فلما 
شََهِدَ للمدَعِي رجلٌ واحدٌ صارت دعواه مع دعوى صاحب اليد متعارضين؛ 
لذن اليك دلبل النلك وكولك شتهاذة الواجد انها ذلئل اليتف: 

ولما انضمٌ إليه شاهدٌ آخرٌ؛ ترجّحَ جانبُ المدّعِي فحَكّم القاضي له. 

فلما كان لا يثبت ترجح جانب المدعي إلا باثنين» تعيّن ذلك العدد 
فيه» وكذلك في الدّيون والنّّسبء لما أن الأصل فراغ الذَّمَم والصّدق في 
الخبر؛ فتعادل المدعِي مع المدَّعَى عليه شاهد واحد. بتعا غضاء 
شاهد آخر إليه. 

وقوله: (إلا أثها قبلت في الأموال»: استثناء من قوله: «١لأن‏ الأصل 
فيها)؛ أي : في شهادة الحناة عدم الول إذ نالأول؛ أي : بالسّهادة يحصل 


(١)المسوط :)١3155/15(‏ 
(0) يُنظر: البناية شرح الحداية (/1/ .)7"17/٠‏ 


العلم بالشّاهدء وبالصّبط يبقى العلم وللشّاهد بأداء الشّهادة ويحصل العلم 
للقاضي. 

ثم اعلم أن في لفظ الكتاب نوع إخلال» فَإنَّه قال: «لوجود ما يبتاسى إل بابالتحمل 
عليه أهلية الشهادة, وهي: المشاهدة. والضبط, والأداء)0", حيث فسّر أهاكّة و«الأداء في الشهادة. 
السّهادة» في هذه الأشياء الثّلاثةه وهي المشاهدة» والضبطء والأداء» وبهذه 
الأشياء يعد لافيت أهليّة الشهادة بل أهْلبّة الشهاذة إنما عست بالولاية: 


وهي: الحريّة والإسلام؛ والبلوغ. 
وهذه الأشياء التي ذكرها في الكتاب. أسباب التحمّل والأداء عند 
القاضي. لتر أنَّ هذه الأشياء الثّلائة أعني: المشاهدة» والضبطء والآداء 
حاصلة للعبد» والصبي العاقل» والكافر» ولا شهادة لهم اللهم إِلّا إذا 
جعلت هذه الأشياء الثّلاثة تفسيراً للاسم الموصول المبهم في قوله: الوجود 
ما [َيبِتَنَى ]'"عليه)؛ فحينئذ يجب أن يقول: «وهو المشاهدة..) إلى آخره. 
والمكة لوحي تمد در "»-لهلتّم - كانت: «وهي). 


.)١1107/( الهداية‎ )١( 

(9) ف لاسن»: [يبتى]. 

(6) كلما ذكر السنغاقي هذا في شرح الحداية من لفظة الشيخ؛ فالمراد به حافظ الدين 
البخاري. المنهل الصافي (179/5). 

وخو مون عمد برخ لضره الإمَّام حافظ الدّين البّخَارِيّ أَبُو الفضل كَانَت و دَته 
في حُدُود سنة 1ه ببخارىء تفقه على شمس الأئمة مُحَمّد بن عبد الستار الكردر ري» 
وَدََا عَلَيْة] لادب وَسَائِر الْعْلُوم؛ قال في الجواهر المضية: كَانَ ِمَامَاء عَاماَ» ربانياء تكمةانياً 
وأعداء اك مفتياً 0007 حورا قَاضِياًء محتقا مدفقاء مدنا غارفا بالفقه والأصلين» 
والتفسيرء » سخيّاء جوادّاء مشفقا على الطّلبة حجٌ» ودخل الشَّام وعاد إلى بلاده» توق في 
شعبان. سنة597ه ودفن بكلاباذ. 

ينظر: الجواهر المضية (7/ 77١)؛‏ تاريخ الإسلام للذهبي /١0(‏ 01777. 


النهايي شرح الهداييّ كتاب الشهادات| ٠٠١‏ 


والصحيح هو ما ذكره في الأسرار حيث قال: ولأن الإنسان إِنَّما 
يصير شاهداً بكونه وليّاً ولاية مبنية على الحريَّة» والإرث والنْساء في هذا 
مثل الرجال7". 

والقبول يُبتَتَى على العذالة وانتفاء الجقة بالكدت: ولليناء عدالة مثل 
الوصيال. 

ونقصان الصّبط بزيادة النسيان جوابٌ عن قول الشّافعي!" بقوله: 

«الأصل فيها عدم القبول؛ لنقصان العقل. واختلال الضبط». فقال: 
«ذلك النقصان انجبر بضم الأخرى إليها)7 . 

فإن قلتَ: هذا العدد في الجواب منقوضٌ بشهادتهن في التكاح؛ فإن 
اشتراط الشهادة في النكاح ليس لخوف النّسيانء فإن المقصوةً منه حضور 
من هو أهلٌ للشّهادة وقت التّكاحء ولا يتصور النسيان في الحضور بعدما 
حضرء فكان ينبغي أن ينعقد النكاح في شهادة رجل وامرأة واحدة بحصول 
عدد الاثنين» والأمر عن خوف النسيان. 

قلتٌ: هذا لكر 0 ا شمس الأئمة ا 0 
جك اشام 1 حر ع اا ف ا ان ع0 يشت شيئاً. 


.)3731٠ /1/( يُنظر: البناية شرح الهداية‎ )١( 

(0) ينظر: فتح القدير (1/ .)711١‏ 

() قال الشافعي ملم في الأم (7/ ور شَْهَادَة النسَاءِ مَع الرّجَالٍ وَلَا 
رات لاني مَوضِعَينٍ أن يَشهَدنَ عل مَالٍ ا ره مع وَجُلٍ أو يشهَدنَ عل مَايَِيبُ من 
أمر النْسَاءِ مُنَفْردَاتِ). 
(4)الهداية0/9١١).‏ 

(5) محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الآئمة السَّرخبييى» صاحب المبسوط وغيره 
تحن الفيجول الاقمة الكبار اسطاف لقوق كان إناماء عاد ب ابحم ا وو الننيا: 
أمنو تسا ظراء شعسه ل كمي ولد قدي ين ناه عر اسان أعن النقه و ال مون 
عن شمس الأئمة الحلواني» من تصانيفه : «المبسوط»». و«الأصول» المعروف بأصول 


النهاية شرح الهدايىين كتاب الشهادات| ٠١١‏ 


ولهذا لو شهد رجلانٍ وامرأة ثم رجعوا؛ لم تضمّن المرأة شيئاً»”". 

بخلاف ما لو شهد ثلاثة من الرّجالء أو رجلان وامرأتان؛ فلم يبقى بعد 
ذلك إلا الشبهة؛ أي: شبهة البدليّة» وتلك غير مانعة في التكاح والأموال. 

وهذه الحقوق إشارة إلى ما ذكره بقوله: «مثل النكاح. والطلاق, 
والوكالة, والوصية)(". 

تثبت مع الشّبهات: أنا التُكاح والطّلاق قَظاهرٌ؛ لأتّهما يثبتان مع 
الهَرلٍ والإكراه» ولا يحتملان التراخي مع خيار الشَّرط بخلاف الأموال 
حيث لا يثبت البيع والإجارة والمضاربة وغيرها مع الهزل؛ فلما تثبت هذه 
الأشياء» أعني: البيع وأمثاله بشهادة النساء عند اختلاط الرجالء مع أتَهَا لا 
تثبت بالهزل؛ فيلآن يثبت بشهادتهن النكاح والطلاق وهما يثبتان بالهزل 
بالطريق الأولى/”". 

وأمّا الوكالة والوصيّة والأموال؛ فإنّه يجري فيها كتتاب القاضي إلى 
القاضي؛ والشّهادة على الشّهادة فبداية ثبوتها مع الشُبهات» فيثبت بذلك 
كماد لاه شار إن كان فوا شعي لبد تن السو يك ةا 
كحرمة النساء تثبت مع أحد وصمّي علَةٍ الرّباء وقد ذكرناه في الرّبا. 

«وثقبل في الولادة. والبكارة, والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع 
عليه الرجال شهادةٌ امرأة واحدة)0'. 

ثم اعلم أنه ذكر ههنا ثلاثة أشياء» ثُمَّ حص شهادة امرأةٍ واحدة. 


السرخسيء و«شرح السير الكبير) في الفقه» توفي سنة 5/17 ه. 

ينظر ترجمته في: الجواهر المضية (7/ 758)» تاج التراجم (7/ 255» الفوائد البهية 
(ص58١).‏ الأعلام (5/ .)75١8‏ 

() المنسوط 1077/53 

.)١١17/ /"( الحهداية‎ )5( 

(") ينظر: العناية شرح الهداية (/1/ 3737 377)» البناية شرح الهداية (9/ 8 .)١١‏ 

.)١117/7( الهداية‎ )5( 


روما 


النساء بالشهادة. 


النهاية شرح الهداية كتاب الفهادات| ٠١١‏ | 


وهذا التتخصيص صحيعٌ في حدق الببكارة لا في حسق الولادة 
والعيوب. فإِنْ شهادة رجلٍ واحدٍ تُقبَّل أيضاً فيهما؛ لأنه ذكر في الإيضاح 
ملق كانه تقب شهادة رجلٍ واد على الولادة؛ لأنّهِ إذا جاز تَبُول 
شهادة امرأةٍ واحدة فقَبُّول شهادة جل وَالعن اول" 

وكذا ذكر في باب شهادة النّساء من شهادات المبسوط©. 

وقال: اولم يذكر في الكتاب أنه لو شهد بذلك»”؛ أي: بالولادة 
والعيب في موضع لا يطّلع عليه الرجال رجلٌ واحدٌ. 

«بأن قال: فاجأتها فاتفق نظري إليها. 

والجواب: أنَّه لا يمتنع قَبّول شهادته إذا كان عَدلاً في مثل هذا 
الموضع. 

ثمَّ الصّحيح أنه لا يشترط العددٌ؛ لأن شهادة الرجل أقوى من شهادة 

المرآة فلما ثبت المشهوة به ههنا شهادة امرأة واحدة» فيثتهادة رجن واحد 
0 

ون قال فر نا هعبات ل فالبواة ما سوق الطى يل 
شهادته. وفي ذلك كما في النا"». 

«وأمًا الاستهلال2 فَإن ني لا أقبل فيه شهادة السمام الا في الصّلاة عليه 
كنف لمر مظان انال في ولك دن سد علي أو رجل وامرأتين في 
قول أبي حنيفة - له -. 


.)71/8/57( بدائع الصنائع‎ »)١55 /١7( يُنظر: المبسوط‎ )١( 

85) نظرة الوط 130 12 

.)١55 /١5( المبسوط‎ )9( 

.)١55 /١5( المبسوط‎ )5( 

(5) الاستهلال: مصدر استهلء» واستهل الحلال: ظهرء واستهلال الصبي: أن يرفع 
صوته بالبكاء عند ولادته» وكل شيء رفع صوته فقد استهلء؛ وبه سمي الملال هلالاء 
لرفع الناس أصواتهم عند رؤيته» والاهلال بالحج: رفع الصوت بالتلبية. 

ينظر: أساس البلاغة للز حشري »)272٠١(‏ مادة : «هلل»»: طلبة الطلبة للنسفى (ص 
) معجم لغة الفقهاء (ص 15). ْ 


النهاية شرح الهداية كتاب_الشهادات| ٠١‏ | 


وقال أبو يوسف ومحمد- رحمهما الله- :تُقبّل في ذلك شهادة امرأة 
واحدةٍ حرةٍ مسلمةٍ عدلة)”". 

قوله [حِلَمْ : لقوله]”" اكلكل: «شهادة النساء...)7" إلى أن قال: 
«والجمع المحلى باللام يُراد به الجنس)7). 

فيتناول الأقل» وهذا مما يحفظ في إبطال الألف واللّام في معنى 
الجمعيّة» وإن كان ذكر الجمع في موضع الإثبات» وكان ردا لقوله: بعض 
الأحداث أن ماذكر في أصول الفقه لفخر الإسلام”' وغيره بقوله: «وقد 
يصير هذا النوع-أي: العام بصيغة الجمع- مجازا عن الجنس إذا دخله لامُ 
التعريف)70", هذا إذا كان في موضع النفي. 

فأمّاإِذا كان في موضع الإثبات فمعنى الجمعيّة لا يبطل بدخول 
الألف واللام؛ لاطراد النظائر”" على ما ادَّعاه طرداً وعكساً©. 


()المسواط 10 0142): 

(؟) سقط من: (لج). 

(3) قال في الحداية :)١117/77(‏ «لقوله عليه الصلاة والسلام: «شهادة النساء جائزة 
فيها لا يستطيع الرجال النظر إليه». 

والحديث تقدم تخريجه وذكره من رواية الزهري.» ص (45). 

.)١١10//( الهداية‎ ):( 

(5) علي بن مُحَمّد بن الحُسَين بن عبد الكرِيم بن مُوسَى بن عِيسَى بن ماهد أبو 
الحسن المعرّوف بفخر الإسلام البَرْدَوِيّ» المَقِيهء الإِمَام» الكَبِيه صاحب الطريقة في 
المذهبء. له مصنفات منها: «المبسوط»)؛ و«كنز الوصول»». المعروف بأصول البزدوي» 
و«تفسير القرآن»» توفي سنة //11ه. 

يُنظر: ترجمته في: سير أعلام النبلاء (/1/ 2507» الجواهر المضية /١(‏ 2771 تاج 
التراجم في طبقات الحنفية (؟/ .)١8‏ 

(5) أصول البزدوي ص (17). 

(0) النظائر: جمعٌ النظير» وهو امل والمساوي من المسائل وغيرهاء يقال: هذا نظيدُ 
هذا. التعريفات الفقهية /1١(‏ 779). 

(8) ينظر: شرح التلويح على التوضيح .)49/١(‏ 


النهايث شرح الهدايى كتاب الشهادات] ٠١:‏ 


يد دس ص 2 


وأمّا الطَّرد ففي قوله تعالى: ا لَايلَكَلنْسَآهمنْبَمَدُ 74» وقول من 
قال: لا ا* شتري العبيد ولا أتزوج النّساءء وكذلك قولهم: وجيف الا أو 
اشتريت العبيد؛ لما أن موضع الشّرط موضع النفي؛ لأنْ الّرط إنما يكون في 
أمر معدوم, وأمّا عكسه ففي مسأآلة الخلع”"» والإقراره والوصيّة”" في قولها: 
اخلعني على ما في يدي من الذّراهم» وقوله لفلان علي من الدّراهم”. 

وقوله: أوصيت لفلان بالذّراهم» حيث ينصرف إلى ثلاثة دراهم في 
هذه [الصور]”" الثلاث؛ قاد ب نيبا اد بعس لمن 
الجموع إِنَّما يبطل بدخول الألف واللام إذا كان في موضع النفي لا في 
موضع الإثبات» وهذا الذي قاله يتراءى مستقيما من حيث اتفاق النظائر 
واستقامتها؛ لكن ما ذكره من الدَّليل في أصول الفقه في بطلان معنى 
الجمعية بدخول الألف واللام» لا يفرق بين أن يكون في موضع الإثبات أو 
في موضع النفي» وهذا الذي ذكره في الكتاب بيّن بأن الحكم في موضع 
الإثبات أيضاً كذلك2©. 

وذكر في المبسوط”" أيضا كما ذكر في الكتاب, وبنى العدد عما استدلوا 
ببقاء معنى الجمعيّة في مواضع الإثبات التي ذكروها لو وفقنا الله تعالى بفضله 
ورحمته بعد إتمام ما نحن فيه على الشرح الكافي لأصول الفقه. لفخر الإسلام 
إن شاء الله تعالى» وهو الميسر بكل عسير» وعلى كل ما يشاء قدير. 


.07 سورة الأحزاب: آية‎ )١( 

(0) الخلع: هو أن تفتدي المرأة نفسها بال ليخلعها به» فإذا فعل؛ لزمها المال 
ووقعت تطليقة بائنة. الاختيار لتعليل المختار (7/ .)١85‏ 

(")الوصية: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت والمملك هو الموصى ولمن له التملك 
هو الوضن لهم نعط الى شار الفقبية ف /): ْ 

(؟) ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي .)١178/1١(‏ 

(5) في «ج»: [الصورة]. 

(1) ينظر: المحيط البرهاني (5/ 7577).» البحر الرائق (5/ 317١‏ 7). 

.)١ 57 /١5( ينظر: المبسوط‎ )0( 


النهايث شرح الهدايى كتاب الشهادات| ٠١١‏ 


«وهو حَجَهُ على الشافعي في اشتراط الأريع)7'. 

وعلى ابن أبي ليلى”2 في اشتراظ الاثنين» ذكره: في الميسواظ7©. 

وذكر في الإيضاح مالكاً مكانةابن ا ليل 37 

شافع يقول0©) "كل امايق مواد محال رسي رار في الشّهادة 
كما في المدايّنات؛ ولهذا استدل ابن الي نيلي إلا الميقول: المعتبر في 
الشّهادات شيئان: العدد والذكورة2. 


وكلاهد ]قيار ا نيا وهو الذكورة هيما ولميعدر اعتبار 
العدد؛ فيبقى فعتبرا كما فى سائر الشهاداث. 
َو 0 4 ١‏ 5 4 2 ل ع 1 سال 
وحجتنا ف الاق سنيق عن رن اد برو د أن رسعو الات عتم : 


.)١11//7( الحداية‎ )١( 

(1) هو أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليل يسار الأنصاريء الكوفيء الإمام, 
الحافظ ولد لست بقين من خلافة عمر حَهِدَّعنك » من أكابر تابعي التابعين سمع من عليء 
وعثمانء وأبي بن كعب. وغيرهم, أدرك عشرين ومائة من الصحابة» وروى عنه: ابنه 
عيسىء وابن ابنه عبد الله بن عي عيسى» والشعبي» والأعمشء وغيرهم, اتفق على توثيقه 
وتخاحقة كان | مخنا ند يعطموله كآنه فورناتر ف ول ل "مه وقيل: 7/ه. 

يُنظر: الطبقات الكبرى (7/ )١77‏ وما بعدهاء وفيات الأعيان »)١77/79(‏ تبذيب 
التهذيب (5/ )5١‏ وما بعدهاء تهذيب الأساء واللغات /١(‏ 05 7)» تاريخ بغداد 
(١/ا9١).‏ 

.)١57 /١5( ينظر: المبسوط‎ )( 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (277/8/5)» تبيين الحقائق .)5١9/5(‏ 

(5) ينظر: الم (5/ 375)» الحاوي الكبير (11/ 507). 

(1) ينظر: المبسوط .)١ 57 /١(‏ تبيين الحقائق (5/ .)3١9‏ 

(1) هو حذيفة بن اليهان -اليمان: لقب حسل- بن جابر العبسيٌ» أبو عبد اللى 
صحابي جليل» صاحب الفتوح بالعراق» وصاحب سر رسول لله يكم في المنافقين» 
حارب مع الرسول في غزوة الخندق» وأبلى فيها بلاءً حسئاء وكان كثير الحديث عن الموت» 
مذكرًا به أصحابه. وكان في السَّلم عابدًا ورعاء وفي الحرب فارسًا مغوارّاء وهو الذي فتح 
همدانء والدّيتور» والريٌ» مات يهلم بعد مقتل عثمان <َفذعك سنة 5اه. 

ترجمته في: الاستيعاب /١(‏ 775)» أسد الغابة »)72١57/1١(‏ سير أعلام النبلاء 


قيام النساء مقام 
الرحص ال في 
الشهادة. 
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«أجَارٌَ شَهَادَةَ القَابلّة2)”“على الولادة. 

وقال: «شَهَادَةُ النّساء جَائِرَة فيا لأيَطَلِعٌ عَلَيهِ الرّجَال700. 

والنساء اسم جنسء فيدخل فيه أدنى ما/ يتناول الاسم. 

«ولأآثه إثما سقطت الذكورة ليخفف النظرء لأنّْ نظر الجنس [إلى 
الجنس]7”* أخف200. 

وذكر في استحسان المبسوط: «وإذا أصاب امرأةٌ قرحَةٌ”2 في موضع 
لا يحل للرجل أن ينظر إليه؛ لا ينظر إليه؛ ولكن علمت امرأة دوائها 
لعذاؤهاة لآن تاعاس ]ل التمدين لحف 

الاقر ان المواة تفش الجر ا يمه هونا درة الرسر در كدلات فى 
ةلد 190 لطر إليهاالقباة 0 

«فإن لم تجد امرأةٌ تداوي تلك القرحة» ولم يقدروا على امرأة تعلم 
ذلك» وخافوا أن تهلك أو يصيبها بلاء» أو وجع لا يحتمل؛ فلا بأس بأن 


0 الإاضابة(59:/57): 

)١(‏ القابلة: هى التى تتلقى الولد عند ولادة المرأة. تحرير ألفاظ التنبيه /١(‏ 58 ؟7). 

(1) أخرجه: الدارقطني في سننه (4/ 117 4)» رقم (4007)» وقال: ‏ فيه محمد بن 
عبد الملك لم يسمعه من الأعمش بينهما رجل مجهول». والبيهقي في السنن الكبرى 
(151/1). رقم »)351١41(‏ وضعفه الآلباني في إرواء الغليل (4/ 05 7)» رقم (55/85). 

() تقدم ذكره والكلام عليه» وهو من رواية الزهري. ص (98). 

(:) سقطت من النسختين» وهى زيادة من الهدية (7/ .)١1١1/‏ 

(0) الهداية "011 000 

() القرحة: هي الجرح في البدن من السّلاح أو البثور. لسان العرب (؟/ 0150 
مادة : «قرح). 

() العدىة هو من لأيضل إل السات أويعتل إل الكببيةدون الأركارة أو هومن 
لا يقدر على الجاع لمانع منه ككبر سن أو سحر. 

ينظر: الدر المختار /١(‏ 5 5 75). النهر الفائق (؟/ .)517١١‏ 

.)١557/١١( المبسوط‎ )0( 


7/ تب 
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فدوديادن شيء إلا موضع تلك ارده ثم يداويها رجلٌ» ويخضٌ بصره 
ما استطاع إلا عن ذلك الموضع؛ لأنَ نظر الجنس إلى غير الجنس أغلظ: 
فيعتبر فيه تحقق الصّرورة» وذوات المحارم وغيرهن في هذا سواءٌ؛ لأنَّ 
النظر إلى موضع العورة لا يحل بسبب المحرميّة [فكان]”' المحرم فيه 
ماع57 

«فكذا يسقط اعتبار العدد)”". 


أي : سقط اعتبار العدد في النّساء اللاتي ينظرن إلى موضع الولادة 
والبكارة» حتَّى اكتفي بالواحدة؛ لأنَ نظر الواحمدة اع نمق تكلس نيفين 
والتاكف» كما ان لو لجنين اع مرق لكر غير ا لمت 

فإن قلتَ: في هذا التّعليل نوع مناقضة؛ لأنَّه لو كان جواز الاكتفاء 
بنظر الواحدة لخفة نظرهاء لما كان نظر اثنتين والثلاث أحوط من نظر 
الواحدة» كما أنَّ نظر الرجل لم يكن أحوط مع كمال عقله من نظر المرأة لما 
أن نظر الجنس أخف7؟) 

قلتٌ: ليس فيه مناقضة؛ بل فيه عمل بالدلائل بقدر الإمكان. 

بيان ذلك ما ذكره في شهادات المبسوطء وقال: (و يقي يوي ا 
نطو ار كل إلئ نذا المرجع عرو وعد راو مجع ولحل تطتن ا لجسي إن 
الجنس أخفء نإذا امكق تحصيا المقطيوة د بشهادة النّساء يسقط اعتبار 
صفة الذّكورة لهذا المعنى» وهذا المعنى موجود في العَدَّدِ فإنَ نظر الواحدة 
أخفٌ من نظر السجتماعة» فيسقط اعتبار العدد بالمعنى الذي يسقط اعتبار 
الذكورة؛ ولهذا لا يسقط اعتبار الحريّة فيه؛ لأنَّ نظر المملوكة ليس بأخف 
من نظر الحرّة؛ ولهذا لا يسقط أيضاً اعتبار الإسلام فيه؛ لأنَّ نظر الكافرة 


)١(‏ ني «ج):[ وكان]. 
(؟) الهداية (7//ا١١).‏ 
(") الهداية (7/ /ا١١).‏ 
(5) ينظر: البناية شرح الهداية (9/ .)١١١‏ 
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بونرا ع من كارا لمسلينةة ؛ فيعتبر من الشرائط ما يمكن اعتباره» ولا يعتبر 
ما لا يمكن اعتباره على هذا الحرني تُسَلَّم أنَّه شهادة؛ ولكن يدعى أنَّه سقط 
اعتبار العدد فيه بالمعنى الذي سقط اعتبار الذكورة. 

وفي الحاصل هذا اأجيد شويها شن الأصيلية من الشّهادات لمعنى 
الإلزامء ومن الإخبار؛ لأن صقة الذكورة فيه لذ تعفن ترط ثم فوفّرنا حظّه على 
اهتين ؛ فقلنا لِشَّبَّهِهِ بالإخبار يسقط اعتبار العدد فيه شرطأًء ويبقى معتبراً 
اباط كنا فىّ:روابة الأخبار أن الواعحد ركفي »والمتدى والكلاث أحوظ؛ 
لزيادة طمأنينة القلب؛ والاعشارة النياةة شرطنا فيه الحرية والإسلام ولفظة 
الشّهادة؛ وهذا لأنه مخبّصٌ بمجلس القاضي؛ فلهذا يشترط فيه لفظة 
الشّهادة)20. 

«ثم حكمها)”"؛ أي: حكم شهادة امرأةٍ واحدة. 

«شرحناه في الطلاق)”"؛ أي: في باب ثبوت السب من كتاب 
الطلاق» وهو قوله: «وإذا تزوّج الرجل امر ارك ا ار 
فصاعداًء فجحد الزوج الولادة» تثبت الولادة بشهادة امرأة واحدةٍء وإن دا 
لامرأته: إذا ولدتي فأنت طالق» فشهدت امرأةٌ على الولادة [ل] 0 يُطنّق 
عند أبي حنيفة دعنك * وقالا: تطلق» وإن كان الزوج قد أقر بالحبل طُلّقت 
م ا اي 00 
امرأته» وعندهما يشترط شهادة القابلة)". 


.)١55-1١57/١5( المبسوط‎ )١( 

(5) في الحداية: «ثم حكهما في الولادة» (7/ .)١١1/‏ 
(") الحداية (7/ 117 .)١‏ 

()ي اس): []. 

ره( قْ الج): لرحا]. 

(5) في «س»: [رحمه الله ]. 

(0) ينظر: بداية المبتدئ .)81//1١(‏ 


«وأما حكم البكارة...27 في مكنا أضل إلى لخر 

شرح ذلك في استحسان المبسوطه فقال: «وحاصله أن شهادتهُنَ 
متى تأيّدت بمؤيد كانت حُجَّةَ والبكارة في النّساء أصلٌ؛ فإذا قلن: إنها 
بكر؛ تأيدت [شهادتهن ]”!'" بما هو الأصلء [وإن]”" قلن: هي ثيِّبٌ؛ تجردت 
شهادتهنَ عن مؤيّد؛ فلابد من أن يُسِتَحلفَ الزوج» حتّى ينضم نكوله إلى 
شهاد ته وكذلك لو اشترى جارية على أنه يكرٌ فقبضهاء وقال: وجدتها 
يأ فإنَّ النّساء ينظرن إليها للحاجة إلى فصل الخصومة بينهما؛ فإن قلن: 
هي بكرّء فلا يمين على البائع؛ أن شهادتهنّ [قد]”؟ تأيّدت بأصل البكارة. 
وبمقتضى البيع وهو اللزوم, وإن قلن: هي ثيب يُستَحلّفَ البائعٌ؛ لتجرد 
شهادتهنٌ عن مؤيّد فإذا انضم تُكولٌ البائع إلى شهادتهنٌ؛ رُدَّت عليه)©. 

قوله: «والعيب يثبت بقولِهنَ فيحلف البائع)”". 

فإن قلت: في هذا اللفظ مناقضة؛ لأنَّ العيبَ لو ثبت بقولهنٌ لا 
تُحلّف البائع؛ ع لطر كي ساب الا يد اانيوت 
العيب في الجارية؛/ بل ثبوت العيب مثبت للرد لا للتّحليف 

قلت: معناه والعيب يثبت بق و لهنٌ 00 الدع وحق 
لنٌحليف, حتّى إِنُنَ لو لم يفَلنَ أنها نيّبٌ ليس للمشتري؛ ولأنّهِ تحايف 
البائع؛ بل القولٌ قولٌ البائع بقوله: «إنها بكر) لتمسكه بالأصلء وكان معنى 
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)١١‏ المسألة بتمامها في الحداية :)١1177/7(‏ «وأما حكم البكارة» فإن شهدن أنها بكر 
ا لأمها تأيدت بمؤيد إذ البكارة أصلء وكذا في رد المبيعة 
إذا اشتراها بشرط البكارة... 

(0) في اس) وام 

(9) في «س»: [فإن]. 

()ي الج): [فلا]. 

(0)المبسوط (١١/657١-ل!ا6١).‏ 

.)١1107/9( ()الهداية‎ 


:أ 
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هذا القول؛ أي: العيب ؛* يثبت بقولهنً في الحال» فيحلف البائ ع بأنّه لم يكن 
بها ذلك العيبٌ في رت الذي كانت في يديء. عه احتيج إلى شهادتهنً 
في إثبات العيب بها في الحال في حق التّحليف, لماذكر في باب العيوب 
بقوله: «ومن اشترى عبداً فاذعى إباقاً. لم يحلف البائع حتى يقيم المشتري البينة أنه أبق 
عنده)”"2؛أي: عند المشتريء إلى أن قال: «وإنكار البائع في حق التُحليف إِنّما يعتبر 
بعد قيام العيب في يد المشتري ومعرفنه بالحجة, فإذا أقامها حلف)7". 

«ولا بد في ذلك كله من العدالة)7". 

ونلن الممسوط از والفنه ال بع الالتسافةة ويس لكما ليا نياء ونا 
رمن الت الممكن. ياواه عما يعتقده حراماً في دينه)7؟. 

وذكر في الذّخيرة: وأحسنٌ ما قبل في تفسير العدل ما ِل عن أبي 
يوسف - للخ أن الغدل؛ فى الشياكة ان كره محفيا ع الكنائن ولا يكون 
مُصيراً على الصغائرء ويكون صلاحه أكثر من فساده » وصوابه أكثر من خطأء©. 

«التعاطي)"' : التناول. 

والأول أصحٌ. وهو عدم قَبُولٍ شهادة الفاسق مطلقاًء سواءٌ كان ذا 
0 لأنّ تبُول الشّهادة في العمل بها إكرام الشَّاهد 
كما قال | تكلا «أكرموا الشهود فإنَّ الله تعالى يحبي الحقوق بهم)7". 


.)5 ٠ /”( الهداية‎ )١( 

.)5 ٠ /”( الهداية‎ )5( 

.)١11/ /9( الهداية‎ )"( 

:)١27/1١57:طاوسمملا‎ )5( 

(5) ينظر: المحيط البرهاني (9/ »)١717‏ الاختيار لتعليل المختار (5/ 59 .)١‏ 

(5) تمام المسألة في الهداية (7/ :)١77*‏ «وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية 
وقال الشافعي يهلم : لا تقبل لأنّه أغلظ وجوه الفسق. ولنا أنه فسق من حيث الاعتقاد 
وما أوقعه فيه إلا تديّنه به وصار كمن يشرب اللمثلث أو يأكل متروك التّسمية عامداً 
مستبيحا لذلك». بخلاف الفسق من حيث التعاطي). 

(0) سبق تخريجه.» ص (87). 


في شهادة أهل 
الأهواء. 
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وفي حق الفاسق أمرنا بخلاف ذلكء قال الكتلة:«إِذَا لَقِيتَ القَاسِقَ 
فَالعَهُ بِوَجِهِ مكمه 20000 
وده يكرد معنا شيف ل مووود لاشرع ا تيلا در شيا 
كذا في المبسوط”". 
لأنَّ قوله تعالى :"يام الَدبنَ امون جَآءكي انبا فتَيََوَا 4 (“مطلق 
يتناول الفاسق الوجيه*”*'؛ والخامل""', وهذا النّص هو الموجب لرد شهادة 
الفاسق. 
«فلأنُ النصوص نطقت باشتراطها)(": المرادٌ من نطق النخصوص 
ند اط لفقل التجها نه سن زرو "نقلمية] يلظ التههادة والذسسياة 
ا نحو قوله تعالى :لوَآأ هده يو 4*: «وَأهْهدنا كا 


.)١١7 /4( مكفهر: أي: شديد العبوسة. البناية شرح الحداية‎ )١( 

(0) ل أقف على هذا الحديث منسوباً إلى النبي تَيَكَم . والذي ورد من كلام ابن 
مسعود خهعك : « إذا لقيت الفاجر فالقه بوجه مكفهر». أخرجه: الطبراني في الكبير 
(9/ ؟١١).‏ رقم (66080). 

)تلو الم 0/1 

(5) سورة الحجرات: آية ". 

(6) الوجيه: وهو الذي له وجاهته وقدره بين الناس. البناية شرح الحداية 
(8/94). 

(5) التامل: من حمل الرجل خمولا؛ إذا كان ساقط القدر. البناية شرح الهداية 
(/78). 

(0) المسألة بتمامها في المداية :)١١18/7(‏ «وأما لفظة الشهادة» فلأن النصوص 
افلفك باشتزاظها إة الأمد ننيةيةهاللقلةؤلكن نبها ريادة ترعيد» فإن فواله: 0 
ألفاظ اليمين كقوله أشهد بالله» فكان الامتناع عن الكذب ببذه اللفظة أشد). 

() في «س): [ورد]. 

(9) سورة الطلاق: آية؟. 


فياثشتراط 


ألفاظ الشهادة. 
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2 با 0104ب وأَسْكَقِْدُوأ سَوِيِدَيْنِ ١#‏ 1 وقوله اليك :(إذا علممت مثل 
الشّمس فاشهد. وإلّ فدع)”". 

لآ آن كون الخراطيا صريعا بعك اللفظة 

وإلى هذا أشار بقوله: (إذ الأمر فيها بهذه اللفظة)”؟'. فلما جاء الأمر 
بهذه اللفظة لا يجوز تبديلها بلفظٍ آخر. 

فإن قبل : يشكل على هذا لفظ التكبينة فَإنّدجاء فى أمر التكبيز بذلك 
اللفظ في قوله تعالى: وَرَيكَ كير 4”*, ومع ذلك أجاز أبو حنيفة ومحمد - 
رحمهما الله- تبديله بلفظٍ آخر في معناه نحو قوله: «الله أجل»» أو: «الله أعظم». 

قلنا: الفرق بينهما ظاهرٌء [لما]”' أن التُكبير للتعظيم. 

وفي قوله: «الله أعظم) صريح التّعظيم؛ وكان هو مثله من كل وجه. 
فيقوم مقامه لعدم التفاوت و 
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.7/57 سورة البقرة: آي‎ )١( 

(1) سورة البقرة: آية 7/5. 

() لم أقف عليه مسنداً ببذا اللفظ» والذي روي عن ابن عباس ميد قال: ذكر 
عند رسول الله َي الرجل يشهد بشهادة» فقال لي: ايا اين عباتي لا تدبهد إلا عل من 
يضِيِءٌ لَك كَضِيَاءِ هذا الشَّمسِ) "وأوما زستو ل الله علا بيده إن المي . أخرجه: الحاكم 
في المستدرك (5/ »223١١‏ رقم ,)72١55(‏ وقال: «(صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وتعقبه 
الذهبي فقال: «واو)» والبيهقي في السنن الكبرى »)١155/١١(‏ رقم »))2351١8/(‏ وقال: «م 
يرو من وجه يعتمد عليه»» وابن عدي في الكامل في الضعفاء (5/ »)7١1/‏ وقال: «عامة ما 
يرويه لا يتابع عليه في إسناده ولا متنه»» وقال ابن الملقن في البدر المنير (4/ 514): «الكل 
ضعفوه»؛ وضعفه الألبانيٍ في ضعيف الجامع /١(‏ /ا/0١)»‏ رقم .)١17178(‏ 

.)١1١8 /( الحداية‎ )5( 

(0) سورة المدثر: آية . 

(5) في «ج»: [إنما]. 

(0) ينظر: البناية شرح الحداية (4/ .)١11‏ 
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وأمّا لفظ الشّهادة فيبنَى عن المشاهدة لفظأء ويذكر للقسم استعمالا 
فلما كان كذلك» فالحكم المعلَّقَ جوازه باللفظ الذي له زيادة وكادة في 
الأخبار» ولا يكون معلقاً جوازه بلفظ هو دونه؛ ولأنَ قَبُولَ السّهادة في إلزام 
الحكم على القاضي يثبت بخلاف القياسء على ما ذكرنا في أوائل كتاب 
الشّهاداتء فيُراعى جميع ما ورد فيه النَّضَّه ومن الذي ورد هو لفظ الشّهادة 
فيراعى هوء وأمّا لفظ التكبير للتعظيم» فهو موافق للقياس فيما فيه التعظيم. 
فيؤدّي حكمه إلى موضع وُجد حكمه؛ فلذلك افترق» ولفظ الشّهادة في 
شهادة النُساء فى ي الولادة وغيرها هو الصّحيح هذا احتراز عن قول العراقيين؛ 
فإنهم لاب يشترطون فيها لفظة الشّهادة؛ فإنّه ذكر الإمام التمْتَاشِيٌ'' هلهم في 
قوله القابلة في مسألة الولادة» وهل يشترط لفظة الشّهادة» ففي شرح 
بكر”'[ كته ]0 قال مشايخ بلخ”*, 


)١(‏ هو أحمد بن إسماعيل بن محمد بن آيدغمشء أبو العباس» ظهير الدين ابن أبي 
ثابت التمرتاشي: عالم بالحديث؛» حنفي» كان مفتي خوارزم» نسبته إلى تمرتاش -من قراها- 
صنف :(شرح الجامع الصغير». و«الفرائض»)» و«التراويح». توفي سنة ١١"ه.‏ 

يَنظر: الجواهر المضية ».)5١/١(‏ الفواكد البهية (ص ١5٠١).؛‏ كشف الظنون 
»)23١/(‏ الأعلام للزركلي .)91//١(‏ 

(؟) شرح بكر أو مبسوط البكريء للإمام أبي بكر محمد بن حسين المعروف بخواهر 
زاده البخاري (ت 587 ه)» مذكور في شراح أدب القاضي لأبي يوسف. ومبسوط محمد. 
وشرحه يسمى بمبسوط البكري. كشف الظنون .)١777/١(‏ 

وهو الإمام محمد بن الحسين بن محمد أبو بكر البخاريء المعروف ببكر خواهر 
زاده» أو خواهر زاده: فقيه» كان شيخ الحنفية فيهم| وراء النهرء قال السمعاني: كان إماماء 
فاضلاء حنفياًء وله طريقة حسنة مفيدة جمع فيها من كل فن له: «المبسوط»»؛ و «المختصر-ا. 

و«التجنيس»» وهو ابن ن أخخت القاضي أبي ثابت محمد بن أحمد البخاريء ولهذا قيل له 
بالعجمي: خواهر زاده -وتفسيره ابن أخت عام- مولده ووفاته في بخارى سنة 5/7 ه. 

ترجمته في: الجواهر المضية (594/7)» الأعلام (5/ 223٠١‏ معجمالمؤلفين 
(9/ 567). 

() سقط من (ج». 

(5) بلخ: مدينة مشهورة بخراسان ومن أجل مدنها وأشهرها ذكراً وأكثرها خيراًء 


وخاري ان سد طورو قال الفراة رو لة: 

و افقو فلن اله يشترط الحريّة؛ والعقلء والبلوغ» والإسلاه”". 

قال أبو حنيفة حنم :١يقتَصرٌ‏ الحاكم على ظاهر العدالة في 
ا مسلم...)0". 

فإن قيل: أين ذهب قولكم: لاه يكفي للدفع لا للاستحقاق» وههنا 

قف المدض الاستحقاق المذّعى به بإقامة البيتَدّه فيجب أن لا يكتفى بالظاهر. 

قلنا: الظاهر هنا قا كم مقام الدليل القطعي؛ 5 
إلى الدّليل القطعي؛ وذلك لأنّه لو لم يكتف بظاهر العدالة يحتاج إلى تزكية 
المزكي, وقَبُول قول المزكّي في التُحديل أيضاً عمل بالظاهر» لما أن الظاهر 
أن المزكي في قوله هو عدلٌ غير كاذب؛ لأنّ المزمّي مسلم؛ والظاهر من 
حال المسلم أنه لا يكذب؛ ولو لم يكتف بظاهر عدالة الشَّاهدهٍ لكونه عملاً 


العام يجب ألا يكتفى بظاهر عدالة المزكي/ 0 لالدغسل بالطاهر 


خضعت بعد موت الإسكندر الكبير للحكم السلجوقي زمناء ثم خرجت عليه وانضمت 
إلى فارس» وكانت مركزا للثقافة اليونانية وسوقا نشطا للتجارة» تقع على الشاطئ الجنوبي 
لنهر جيحونء وهي اليوم من بلاد الأفغان» وينسب إليها عدد كبير من العلماء. 

ينظر: مراصد الاطلاع (711/1)» التّعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية 
ا 

)١(‏ بخارى: من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلّهاء يعبر إليها من آمل الشَّطٌء 
وكانت قاعدة ملك السّامانية» كانت إحدى مراكز الفكر الإسلامى» ينسب إليها عدد من 
العلماء منهم إمام أهل الحديث أبو عبد الله محمد بن إساعيل المعروف بالبخاري؛ وتقع 
اليوم في إقليم أوزبكستان. 

ينظر: معجم البلدان /١(‏ 20707 تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن 
كثير (598/1). 

(؟) البناية شرح الهداية .)١١5-1١17'/9(‏ 

(*) تمامها في الحداية :)١17//1(‏ «ولا يسأل عن حال الشهود حتى يطعن الخصم). 


فيالسؤال عن 
حال الشهود. 


1/تب 
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فحينئذ يحتاج إلى مزكي آخرٌ في تعرف عدالة المزكّي الأول» وكذلك في 
الثالك:والرابع ::وهذا [أسن]"" يودي إلى التسلسل. 
وقوله: «إن الظاهر)”"'لا يكفي للاستحقاق”". 

1 قلنا: قد يكفي له إذا لم ينازعه آخر ألا ترى أن الشّفيع يستحق 
الشفعة”*) بظاهر يده الثابتة على داره إذا لم ينازعه المشتري في ذلك؛ وههنا 
أيضاً كذلك0©. 

أذ كا ةمامي ذالم يلد تاف مواق السهوه و لوز معن 
فحيتئذ يسأل عنهمء كما لو نازع المشتري الشَّفِيمَ فيما في يد الشّفيعء بأنَّه لا 
ملك له فيه» إلى هذا أشار في الأسرار. 

وقوله: (إلا في الحدود والقصاص'"': استثناء عن قوله: ١يقتصر‏ 
الحاكم عن ظاهر العدالة)0". 

وإن طعن الخَصِمٌ فيهم يسأل عنه. هذا في غير الحدود والقصاص؛ 
نه قدذكر أَنَّ في الحدود والقصاص لا يتوقف السٌّؤال عن الشُهود إلى 
الطَّن؛ لأنَّهِ تقابل الظّاهرانه يعني كما أنَّ الظاهر في أَنَّ الشُهود لا يكذبون 


() ني «ج)»: [ليس]. 

(؟) الهداية (7/ .)١1١8‏ 

(؟) ينظر: البداية شرح الهداية (9/ .)١١8‏ 

(5) الشفعة: لغة: من الشفع الذي هو نقيض الوترء وقد شفعت الوتر بكذا؛ أي: 
جعلته زوجا له» وشفعت الركعة؛ جعلتها ثنتين. ينظر: المصباح المنير ,)711/١(‏ مادة 
«شفع»» طلبة الطلبة (ص »)2١١9‏ أنيس الفقهاء (ص .)23٠١‏ 

واصطلاحاً: هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه؛ ولو جبراً على المشتري بم قام 
عليه من الثمن والمؤن. مرشد الحيران (ص .)١١5‏ 

(0) يُنظر: البحر الرائق (5/ .)7١١‏ 

.)١18 /7( فإنّه يسأل عنهم الشهود. الهداية‎ ... )١( 

.)١18 /( الحداية‎ )20( 
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في [شهادتهما]”» فكذلك الخصم إذا طعن فيهم أنّه لا يكذب في طعنه. 
فيحتاج القاضي حينئذ إلى التّرجيمح”". 

اوفيه صَونْ قضانه عن البطلان)”". 

أن فلو كدير طبور لحيو غير ركنا روريم الفضاة. 

«المستورة)”؟» اسم الرقعة التي يكتبها القاضيء ويبعثها سراً بيد أمينه 
إلى المزكي» سبيت يبهذا لآنها شبتز عن نظر [العواي] 00067 

وذكر في المغرب": حلية الإنسان صفته. ومايُرى منه من لونٍ 
وغيره» والجمع حلى بالكسر والضم”". 

«والمصلى) قيل: الخراففة الل والظّاهر أن المرادبه مسجد في 
المحلة. 

اعلم أن اتّركية على نوعين: تزكية السّرء وتركية العلانية: 

العبور دللا البح القامق, ذه لمك ليو ساعن فون 
المُعَدّل للشاهد الذي عدّله: هذا الذي عدَّلتٌ. 

وصورة تزكية السر أن يبعث القاضي رسولاً إلى المزكّيء أو يكتب 
لبه كناب فيه أسماة الشهره وأسابهي وعلاهم» وعيكما لمم وسرقهم إن كات 


)١(‏ في «ج»: [شهادتها]. 

(0) يُنظر: البناية شرح الحداية (9/ .)١١5‏ 

.)١ 1١8 /7( (؟) الهداية‎ 

(5) المسألة بتامها في الحداية (/ :0:)١1/‏ ثم التزكية في السرٌ أن يبعث المستورة إلى 
المعدل فيها النسب. والجل» 0 وتردها المعدل4. 


(5) في «ج)»: [القوام]. 
(5) ينظر: العناية شرح الحداية (1/ 37374)» البناية شرح الهداية »)2١١7/9(‏ البحر 
الرائق (/ا/ 55). 


(0) المغرب .)١777/١(‏ 
(6) ينظر: العناية شرح الهداية /١/(‏ 2289© البناية شرح الهداية (9/ .)١١5‏ 


في التزكية في 
السروالعلن. 
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سوقيّاً حنّى يتعرف المزكي» فيسأل عن جيرانهم وأصدقائهم؛ فإذا عرفهم 
فنا عوقه ىا لعزالة اقرككين عدف سمه فى نابي التناظئ إلبه العدل يانه 
الشهادة وق غرف لفق لأ ركان ذلك ممت اسمه ل شكك اسغرارا 
عن هتكِ السرٌّء أو يقول الله يعلم إِلَّا إذا عدَّله غيره» وخاف أنَّه لو لم يصرّح 
بذلك يقضي القاضي بشهادته؛ فحينئذٍ يَصَرّح بذلك» ومن لم يعرفه لا بعدالة 
ولا نفسق يكتن:'تخت اسمه في كتاب القاضى مستورهء ثم القاضى إن شاء 
جمع بين تزكية العلانية» وبين تزكية السّرٌّ وإن شاء اكتفى بتزكية السدٌ”". 
كذا فى فتاوى قاضى خان)7". 

«ويردها المعدل00". 

فار ؤادوة | مالتسا بدو تع وا قري لالد قد وني 
الرجل باسم غيره؛ فإن الاثنين قد يتفقان في الاسم وال 

وقالالخصاف” هلم : ينبغى أن يكون المعَذل فى السّر غير 


.)7178/5( فتاوى قاضي خان‎ )١( 

(؟) هو الحسن بن منصور بن أب القاسم محمود بن عبد العزيز الأوزجندي. 
الفرغاني» المعروف بقاضي خان. فخر الدين» تفقه على أبي أسحق إبراهيم بن إسماعيل بن 
أبي نصر الصفاريء و أبي الحسن علي بن عبد العزيز المرغينابي وغيرهماء من مصنفاته: 
«الفقاوي». و(شرح الجامع الصغيراء و(شرح الزيادات»». و(شرح أدب القاضي 
للخصاف». توفي ليلة النصف من رمضان سنة 61957ه. 

يُنظر ترجمته في: الجواهر المضية /١(‏ 2705» تاج التراجم (١/١15)؛‏ معجم 
المؤلفين (/ 41 7). 

.)١18 /( الهداية‎ )*( 

(5) ينظر: العناية شرح الحداية (1/ 737/9)» البناية شرح الهداية (9/ .)١1١4‏ 

(5) أحمد بن عمر بن مهير الشَّيبَاني» أبو بكر المعروف بالخصاف: فرضيّ» حاسب»ء 
فقيه» عارف بمذهب أبي حنيفة» كان مقدماً عند الخليفة المهتدي بالل كان ورعاً يأكل من 
كسب يده» توفي ببغداد. له تصانيف منها «أحكام الأوقاف», و«الحيل»». و«الوصايا)ء 
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المعَدّل في العلانية”). 

وينبغي للقاضي أن يختار للمسائلة عن الشهود من كان عدلاً؛ ليمكن 
الاعتماد على قوله» وينبغي أن يكون صاحب خبرة بالنّاس ولا يكون مُنزوياً 
لا يخالط الناسء لا يعرف العدل وغير العدل, وينبغي أن لا يكون طمّاعاً 
ولا فقيراً حتّى لا يخدّع بالمال» وأن يكون فقيهاً يعرف أصحاب الجّرح 
والتّعنيا 29 

وينبغي للمعدّل أن يختار السؤال عن الشهود من كان موصوفاً 
بالأوصاف التي شرطة في المزكيء وإِنَّما يسأل جيرانه وأهل سوقه؛ لأَنَّهَم 
أعرف بحاله” © . 

وإن لم يجد في جيرانه وأهل سوقه من يصاح للتعديل» يسأل أهل 
مجلسه. فإن وجد كلهم غير ثقاتٍ [يعتبر]”» في ذلك تواتر الأخبار» وإن 
دل سرف موك اله فأخبره رجلان عدلان؛ وَسعَه أن 
يُعدّلهما. 


و«الشروط»). و «الرضاع». توفي سنة ١71"ه.‏ 

ترجمته في: الجواهر المضية »)87/١1(‏ الوافي بالوفيات (7/ 11/5), الأعلام 
/1١(‏ ه86 .)١‏ 

.)١7١ /9( يُنظر: العناية شرح الحداية (/1/ 23285)» البناية شرح الهداية‎ )١( 

(0) ينظر: البناية شرح الحداية »)١١17/4(‏ العناية شرح الهداية (1/ 2071/94 
الجوهرة النيرة (75371/5). 

) يُنظر: المحيط البرهاني (// /1). 

() في «س»: [يشترط]. 

(5) يُنظر: البناية شرح الحداية .)١11//4(‏ 


لأنَّ خبر العدلين حُجَّة مطلقة» يجوز قطع الحكم به؛ فيجوز للمعدّل 
الذي يف الاشرئ أنه إذاسية هعة رتعز عدلان مان الس ؤسيةةه أن 
يشهد على الشّسبء فكذا ههنا”". 

قال ابن سماعة”" عن أبي يوسف - رحمهما الله-:أَقَبَلُ في تزكية 
السّرّ المرأة» والعبد. والمحدود في القذف إذا كانوا عدولاً» ولا أقبل في 
تزكية العلانية إلا تزكية من أقبل شهادته؛ لأنَّ تزكية السّرٌّ من باب الإخبار 
والمخبر به أمرٌ ديننٌ» وقول هؤلاء في الأمور الدينية مقَبُول إذا كانوا عدولا 
ألا ترى أنه تُقبّل روايتهم في الإخبار عن رسول الله عََلنَّ , ويجب الصَّومُ 
قري 

الشركة لانن تاتيل لوقه سيك القطياء يفت الا 
بهماء كما لا يجب إلا بالشّهادة حبّى شرط في المزكّي في تزكية العلانية ما 
هو الشّرط في الشّهادة من العدالة» والبلوغ» والحرية» والعقلء والبصرء 
وألّا يكون محدوداً في قذف سوى لفظ المّهادة» فإنّه شرط بالإجماع 
وهؤلاء لا يصلحون للشهادة فلا يصلحون/ لتزكية العلانية» [وعلى هذا 


.)59 //( ينظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

(؟) محمد بن سماعة بن عبيد الله بن هلال التميمي الفقيهء أبو عبد الله الكُوفيء 
قاضي بغداد» وصاحب أب يوسف القاضي» أخذ عنه» وععن محمد بن الحسن» وبرع في 
مذهب أبي حنيفة» وصنف التصانيفء وروى أيضا عَن الليث,ء والمسيب بن شريك؛ 
وغيرهماء قَالَ يحبَى بن مَعِيِنٍ: لو كَانَ أهل الحديث يصدقون في الحديث كما يصدق محمد بن 
سسّاعة في الرأي لكانوا فيه على نماية» توفي سنة 5٠‏ ١ه.‏ 

يُنظر ترجمته في: تاريخ الإسلام للذهبي (91/8/6)» سير أعلام النبلاء (4/ 44)) 
الجواهر المضية (7/ /0). 

() ينظر: البناية شرح الحداية »)١1137//9(‏ المحيط البرهاني (// /4). 


أ 
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تزكية الوالد لولده وتزكية الولد لوالده في السر جائزة؛ لأتَهَا من باب 
لاعن ”ارو كناش الدخرية: 

«تحذرا عن الفتنة)0]200. 

وكانت التّركية في عهد الصحابة لهم علانية؛ لأنَّ القوم كانوا 
صُلحاء؛ والمَعَدَّل كان لا يتوانى عن الجر-؛ لأتَهُم كانوا لا يقابلونه بالأذى 
لو جرحهم. وفي زماننا تركّت تزكية العلانية؛ لأتَهَا بلاءٌ وفتنة؛ أن الشهود 
يقابلون الجارح بالأذى”*؟». كذا في الفوائد الظهيرية!”. 

«وهذا أصح)20. 

لأنَّ في زماننا كل من [ينشأ]”" في دار الإسلام كان الظّاهر من حاله 
الخرة# و لهك :لا يمال القاض عم اتتلامه وخ ريط لايس لدعو د ل 
كذا ذكره الإمام نافي ازا الجافية الكقي: 

«وفي قول من رأى أن يسأل عن الشهود...) 7 إلى آخره. قال أبو 
حنيفة - ّم -: في قول من رأى أن يسأل عن الشُهودء وهو أبويوسف 
ومحمد -رحمهما الله- لما تقدم قبيل هذا بقوله: 


.)18 //( يُنظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

.)١1١8 /( الهداية‎ )5( 

(7") سقط من (ج). 

(5) ينظر: الجوهرة النيرة (771//5). 

(5) الفتاوى الظهيرية» أو فتاوى ظهير الدين؛ لظهير الدين الكبير علي بن عبد 
العزيز» (ت 505 ه). الفوائد البهية (ص .)١77‏ 

.)١1١8 /7( الهداية‎ )5( 

(0) في اس»: [نشاً]. 

(6) ينظر: العناية شرح الحداية (1/ ))378٠‏ مجمع الأخهر (؟/ 184). 

(9) تمامها في الحداية :)١١/7(‏ 7...لم يقبل قول الخصم إنه عدل». 
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«قال أبو حنيفة [رحمة الله عليه ]"('': يقتصر الحاكم على ظاهر 
العدالة في المسلم...). 

إلى أن قال: «وقال أبو يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله : لا بدأن يسأل 
عنهم في السر والعلانية)”". 

والدليل على هذا ما ذكره الإمام قاضي خان بعد ذكر اختلافهم في 
التّركية على هذا الوجه. فقال: «ثم قرّع أبو حنيفة- للم -. فقال على قول 
من يرى المسألة عن الشهود؛ فكان هذا نظير مسألة المزارعة» لم يقبل قول 
الخصم أنه عدل معناه قول المدعى عليه. 

وعن أبو يوسف و محمد - رحمهما الله -: أنه يجوز هذا إذا كان 
المدَّعَى عليه عدلاً يصلح مزْكُيا فإن كان فاسقاًء أو مستوراًء أو سكت عن 
جواب المدّعِي ولم يجحدء فلما شهدوا عليه قال: هم عُدِولٌ لايصح هذا 
التّعلِيل؛ لأنَّ العدالة في المزكٌي شرط عند الكل» ولم توجد. 

وعن محمد أنَّ القاضي يسأل المدَّعَى عليه» شهدوا عليه بحق أم بغير 
حقٌء فإن قال بحق فهو إقرارٌء وإن قال بغير حقٌ: لا يقضي بشيء». كذا في 
الجامع الصغير لقاضي ان 0 ْ 


.] في «س»: [رحمه الله‎ )١( 

(؟) الّضّ بتامه في الهداية (/ »)١18‏ قال: «قال أبو حنيفة مهلم : يقتصر الحاكم 
على ظاهر العدالة في المسلم» ولا يسأل عن حال الشهود حتى يطعن الخصم؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «المسلمون عدول بعضهم على بعض. إلا محدودا في قذف»). ومثل ذلك 
مروي عن عمر حَعك» ولأنَّ الظاهر هو الانزجار عما هو محرّم في دينه» وبالظّاهر كفاية 
إذ لا وصول إلى القطع إلا في الحدود والقصاص. فإنَّه يسأل عن الشهود؛ لأنَّهِ يحتال 
لإسقاطها فيشترط الاستقصاء فيها؛ ولآن الشبهة فيها دارئة» وإن طعن الخصم فيهم سأل 
عنهم؟ لأنه تقابل الظاهران فيسأل طلبا للترجيحء وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله: لا 
بد أن يسأل عنهم في الييرٌ والعلانية في سائر الحقوق؛ لأنْ القضاء مبناه على الحجة» وهي 
شهادة العدول فيتعرف عن العدالة» وفيه صون قضائه عن البطلان». 

(") ينظر: تبيين الحقائق (5/ »)35١7‏ البناية شرح الحداية »)١١9/4(‏ فتح القدير 
(١‏ امم). 


الاختلاف في 
التزكية. 
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«وإذا كان رسول القاضي)20: المزكى على ما يُذكر فى الكتاب. 
[وكان”" قوله: «الذي يسأل عن الشهود)”". صفة الرسول وتفسيره. 
والذي يسأل عنه الشهود وهو المركى؛فكان المراهبرسول القاضى هو 


و 


المردي 

«وقال محمد للم -: لا يجوز إلا اثنان)0)؛ أي: في الحكم الذي 
يثبت بشهادة رجلين» كما في عامة الأحكام. وآمًّا في الحكم الذي يحتاج 
القاضي إلى أربع من الشَّهود في الحكم يشترط فيه أربعة من المزكّين أيضاً 
كذا ذكره في الذّخيرة(©. 

وكذا أيضاً ذكره في الكتاب يُعَيدَ هذا. 

تواقال افق التحيزة .وأ جمعوا غلى آن مشو العدد :فق سات تر ائط 
الشّهادة سوى التَّلفظ بلفظة الشّهادة من العدالة» والبلوغ عن عقل» والبصر 
وأن لا يكون محدوداً في قذف. والحريّة شرطً©. 

«وثشترط الذّكورة في المركي في الخدود...)7". 

أي: بالإإجماع» وإليه أشار في المختلف”". 


.)١1١9 /9( الحداية‎ )١( 

(0) في «س»: [فكان]. 

.)١19 /"( الحداية‎ )( 

.)١19 /*( الهداية‎ )4( 

(5) ينظر: فتح القدير (1/ 7”/57). 

() المحيط البرهاني (// 97). 

(0) ... والقصاص . المهداية (7/ .)١١9‏ 

(8) قال العيني في البناية شرح الحداية (4/ :)١١١‏ «وذكره في «المختلف والحصر) 
في كتاب الحدود من باب أبي حنيفة - رَحمَهُ الله-: يشترط الذكورة في المزكي عند أبي حنيفة 
- رَحمَةُ الله- خلافاً لما ويشترط أيضاً عند الأئمة الثلاثة فيا لا يغبت بشهادة النساء» وعلى 
هذا الخلاف الجرح» فعندهما يثبت بواحدء وبه قال مالك وأحمد - رحمهم الله). 


في اشتراط العدد 
في الشهادة. 
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«واشتراط العدد أمر نتحكمي في الشهادة)7". 

أئ آم فعدئ لاتدركةالعقول» فكاتاحكما ثابنا باللمّح يشالت 
القياس؛ فلا يتجاوز هذا الحكم من الموضع الذي ورد فيه النّصّ باشتراطه 
إلى غيره. 

دكن في المبسوط”" بن اشتراط العدد في الشّهادات أمرٌ ثبت 
ان بخلاف القياس» لذن رجحان الصّدق في حق العمل بالعدالة لا 
بالعدد. كما في رواية حديث النَِّي- ميك -. وفي حََقٌّ العلم بالتّواتر وإذا 
كان كذلك لا معنى لاشتراط العدد في الشّهادات؛ لكن ثر كناروذلك الفياس 
القن التي فيها بيان العدد. 

«فلا يتعذاها)”". 

أي: فلا يتعدّى ا* شتراط العدد في الشّهادة إلى التّركية. 

«يشترط الأربعة في تزكية شهود الرّنا عند محمد - للم -)7. 

لأنَّ التّركية عنده في معنى الشّهادة» وعلى ما ذكرء فلذلك يُشتر 
الأريهنة في مركي قمهود لزنا كما 0 
بالصواب. 


.)١1١9 /"( الحداية‎ )١( 
0 الوط‎ 
.)١19 /( الحداية‎ )*( 
.)١1١9 /"( الحداية‎ )5( 


فصل ' 
في هذا الفصل أحكام تتعلق بأداء الشّهادة» بأنَّ الشّاهد كيف 
يشهد عند القاضي. 

«أحدهما: ما يثبت بنفسه)27. 

أي : لا يحتاج فيه 

[إلى]”" الإشهاد؛ بل يجوز للشاهد أن يشهد بدون الإشهاد. بخلاف 
الشّهادة على الشّهادة «فإذا سمع ذلك)؛ أي: ما كان من الأقوال؛ ١مثل‏ البيع. 
والإقرار. وحكم الحاكم). 

«أو رآه)؛ أي: ما كان من الأفعال» مثل الغضب. والقتل. 

اوهو الركن)؛ أي: علم ما هو الموجب بنفسه. وهو الركن في تجويز 
الآداء عند القاضى. 

جل لعلو رما انان الشّهادة مع أنَّهِ شرطً فيه بدليل «قوله تعالى: إل 
مَنْسَيِدَ يِالْحَقّ وَهُمٌ يَحَلَمُونَ 7". جعل كونهم غالب يتالة الهموهو حزان 
شروط. 

وكذلك في الحديث حيث جعل صريح الشرط لقوله: (إِذَا عَلِمتَ 
مِثْلَّ الشّمس فَاشْهّد0©)؛ وإنّما جعل هكذا لزيادة تأثيره في توقف صحَّة/ 
أداء الشّهادة إلى العلم. 

«ويقول أشهد أثه باع”*. وهذا في البيع الصّريح ظاهر. 


)١(‏ قال في الحداية (7/ :)١١4‏ «وما يتحمله الشاهد على ضربين: أحدهما: ما يثبت 
حكمه بنفسه مثل البيع والإقرار والغصب والقتل وحكم الحاكم» فإذا سمع ذلك الشاهد 
أو رآه وسعه أن يشهد به وإن لم يشهد عليه». 

(0) في «ج): [إلا]. 

(") سورة الزخرف: آية 85. 

(:) سبق تخريجه. ص .)١١7(‏ 

.)١١19 /”( الهداية‎ )5( 


6ب 
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وأمّا إِذا كان البيع بطريق التَعاطي روتف العاعة إلى لساك 
السهوة ا نه 

قيل: يشهدون على الأخذ والإعطاء؛ ولا يشهدون على البيع؛ لأنَّ 
لتَعاطي بي حكوي» وليس ببيع حقيقيٌ» وقيل: لو شهدوا على البيع يجوز. 
كذا في الذخير 0 

وكذلك في الإقرار: افيد أن فاك 52 0 


اق » ما يقبل؛ فإن قال: إني أشهد بالسّماع من وراء 
الحجاب'" 

«التغمة)7): الكلام الخفيء. من حدٌ منع. وبلغ. قال: فلان حَسَنْ 
التّغمة؛ إذا كان حسن الصوت في القراءة”. 

وعند محمد بن مقاتل0"- يللم -: إذا سمع الرجل صوت امرأةٍ من 
وزّاء اجات شه هفده اننا أنه فالانه يلت تلان 'لة بعجول أن يدود 
عليها؛ أطلق الجواب إطلاقاً". 

وكان الفقيه أبو الليث0"- للم - يقول: إذا أقرّت المرأة من وراء 
الحجابء وشهد عنده اثنان أتهَا فلانة؛ لا يجوز بمن سمع إقرارها أن يشهد 


.)١171" /9( المحيط البرهاني (4/ 74 07)» وينظر: البناية شرح الهداية‎ )١( 
11 72 )اولظ تين الاق‎ 

() يُنظر: تبيين الحقائق ى (5/ 75١14‏ العناية شرح الهداية (1/ 0387. 
(5) قال في الهداية (7/ :)١١9‏ «لأنَ التّغمة تشبه التّغمة؟ فلم يحصل العلم». 
(0) ينظر: ل ل يت ل ا 


0 


(5) محمد بن مقّاتل الرَّاذِيّ قَاضِي الرَيّ من أصحاب محمد بنالحسن من طبقة 
سُلَيَانَ بن شُعَيبٍ وَعلي بن معبد روى عَن أبي المطيع» » من تصانيفه : «المدعي والمدعى 
عليه»» توفي سنة 57 "اه. 

ينظر: الجواهر المضية /١(‏ /5)) معجم المؤلفين (؟١١/‏ 55). 

(0) ينظر: المحيط البرهاني (8/ 2)595 

(8) الإمام» الفقيه» المحدثء الزاهدء أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم 
السمرقندي» صاحب كتاب «تنبيه الغافلين»» وله كتاب «الفتاوى». الملقب بإمام اللمهدى: 
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على إقرارهاء إِلّا إذا رأى شخصها؛ يعني حال ما أقرّتء فحيئذٍ يجوز له أن 
يشهد على إقرارها شرط رؤية شخصها لا رؤية وجهها"'". كذا في الخيرة. 

«[فلا بد]!"من الإنابة والتحميل ولم يوجد)”"؛ فلا تصحٌ الشّهادة 
بدون التّحميل؛ لآن شاهد الفرع لا علم له بالحقٌ؛ لكنّه يُنقل شهادة غيره 
عند محمد [ يهلم ]**» بطريق التّوكيل؛ حتَّى لو رجع الأصول دون الفروع؛ 
وجب الصّمان على الأصول في قول محمد. 

ولو رجع الأصول والفروع جميعاً غير المشهود عليه إن شاء ضمَّن 
الأصولء وإن شاء ضمَّن الفروع؛ فلا يصير وكيلاً إلا بأمر. 

وعند أبي حنيفة - مهلم -: وإن لم يكن الإشهاد توكيلاً حتّى لو شهد 
إنسان على شهادته ثم منعه عن الأداء لا يصمح منعه» وكان لشاهد الفرع أن 
يشهد على شهادته. ولو رجع الأصول لا يجب الصَّمان عليهم في قول أبي 
حنيفة» وأبي يوسف - رحمهما الله-. إلا أن شهادة الأصول إِنَّما تصير حُجَةً 
بالنقل إلى مجلس القضاء؛ ولهذا يعتبر عدالة الأصولء فلا يكون لغيره أن 
يجعل كلامه حجّة إلا بأمره؛ فلا يشهد على شهادته إلا بشهادة". 


علامة» من أئمة الحنفية» من الزهاد المتصوفين يروي عن: محمد بن الفضل بن أنيف 
6ه 

ترجمته في: سير أعلام النبلاء /1١7(‏ ”7707), الواني بالوفيات (717/ 5 5)» الجواهر 
المضية (؟/ ,.)١957‏ الأعلام (///7177). 

.)١91١ ينظر: المحيط البرهاني (8/ 797), مجمع الأغبر (؟5/‎ )١( 

(0) في «ج»: [ولابد]. 

.)١19 /7( الحهداية‎ )7( 

(5) سقط من «س»)» وفي «ج): [رح]. 

(5) يُنظر: العناية شرح الحداية (1/ 7865)» البناية شرح الحداية (9/ 5 .)١7‏ 
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«وكذا لو سمعه يُشْهِد الشاهد على شهادته. لم يسع للسامع أن يشهد)20؛ لما 
قلنا إنّه لايصح إلا بأمره» وشاهد الأصل لم يأمر السّامع بالشّهادة 
ل ل 
وكيلاء فرق بين هذا وبين ما لو سمع قا ضياً يُشْهدٌ قوماً على قضائه. كان 
للسّامع أن يشهد على قضائه؛ لأنّ قضاء القاضي حجَّةٌ مُلرَّمَةّه ومن عاين 
الحجّة حل له أن يشهد من غير إشهادٍء كما لو عاين الإقراره أو البيع» أو 
غير ذلك. 

ذأكا الشيلاةة ف عر مكليى الققناء قي شر كد مكافف إنافة وال ل 
ولم يوجب الإنابة في حق السّامع . كذا ذكره الإمام قاضي خان لم '". 

وفي قوله: (إذا سمع شاهداً يشهد بشيء لم يجزه...70" إلى آخره؛ 
أ في غير مجلس القضاءء هكذا وجدت بخط شيخي [ لله ]!*. 


4 


3 


وفيما ذكرنا من تعليل قاضي خان بقوله: فأمّا الشهادة في غير معجلس 
القضاء غير ملزمة» إشارةٌ إليه حتَّى لو سمع شاهداً يشهد عند القاضي بشهادةٍ 
ل للسّامع أن يشهد؛ [لأن] 0 شهادة الذي شهد عند القاضي مُلزِمَة؛ 
فصارت بمنزلة إشهاد القاضي قوماً على قضائه كما ذكرنا”". والله أعلم. 
وقوله: «وقيل: هذا بالاتفاق). إشارةً إلى أول المسألة» وهو قوله: 
«ولا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد)7". 


.)١1١9 /"( الهداية‎ )١( 

6ط ين الا 612 

(") في الهداية ١ :)١١9/:(‏ فإذا سمع شاهداً يشهد بشيء؛ لم يجز له أن يشهد على 
شهادته إلا أن يشهد عليها». 

(5) في (ج»: [رح عليه]. 

(5) في «س»: [بأن]. 

(5) تنظز عتمم الأمدذ؟ /014: 

(0) المسآلة بتمامها في الحداية (/ :)١١19‏ «ولايحل للشّاهد إذا رأى خطّه أن يشهد 
إلا أن يتذكر الشّهادة؛ لأنَّ الخ يشبه الخطَّ فلم يحصل العلم» لامعل ارك ايحيما 
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أن هيدا لايد اللشاهد انايعهة بالاناق: 

«واثما الخلاف فيما إذا وجد القاضي شهادةٌ في ديوانه)7". 

أ الميوية شهدوا فآئيت القاضي هذ الشيادة في قِمَطرو”"» ثم جاء 
المشهود له يطلب الحكهو”". 

جعل هذه المسألة في أدب القاضي في المبسوط ثلاثة خصوم, كما 
دول روعاف !الدع دن أصزلا انق 

أحدها: «أنَّ القاضى إذا وجد في ديوانه صحيفة فيها شهادة شهود لا 
يحفظ أَنَهُم شهدوا عنده بذلك» فعلى قول أبي حنيفة [رحمة الله عليه]” أن 
يتفكّر في ذلك حنَّى يتذكَّر؛ وليس له أن يقضي بذلك إن لم يتذكّره. 

وعند أبي يوسف و محمد - رحمهما الله-: إذا وجد ذلك في قِمّطره 
تحت خاتمه. فعليه أن يقضي [به]”* وإن لم يتذكّرء وهذا منها نوع رخصة؛ 
فالقاقى لكر افتقاله حرط أن ملظا 15 بحادنة# لهذا يكن 

وَإلّمَا خضل المنقضوة بالكفات إذا تجاز له أن يتمد على الكدات عقد 
التّسيان؛ فإِنَ الآدمي ليس في وسعّه التجرّد عن النّسيان: 

ألا ترى إلى ما ذكر الله تعالى في حق من هو معصوم: سفرك ملا 


للم . وعندهما يحل له أن يشهدء وقيل هذا بالاتفاق ». 

.)١١9 /”( الحهداية‎ )١( 

0 القَمّطر: هو ما تصان فيه الكتب» وجمعه قماطر» وهو لفظ معرب. 

ينظر: البناية شرح الحداية (4/ .)١١5‏ تحرير ألفاظ التنبيه ,)775/١(‏ مختار 
الصحاح /١(‏ 70): معجم لغة الفقهاء .)”31٠/١(‏ 

(") يُنظر: العناية شرح الهداية (/1/ /070. 

(5) في الج2: او عليه]. 

(0) سقط من النسختين» وهي زيادة من المبسوط لإتمام المعنى. 

(1) سورة الأعلى: آية 5. 
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وفي تخصيصه بذلك بيان أن غيره يَنسى؛ وسُمٌّي الأقجان إسكانا أنه 
شن قال الله تع لى : لوَلمَدْعَهدإكَ ادم من قبل قت 010 ولو لم نجز له 
الاعتماد على كتابه عند نسيانه؛ أدَى إلى الحرج» والحرج مدفوعٌ» وما كان 
ف قمطر: تحت خاتمه فالظاهر اكد جق؟وإن' لم تصل إلية يد مغيرة ولا 
زائدة فيه» والقاضي مأمور بتاع الظّاهر. 

ومذهب أبي حنيفة - طلم - هو العزيمة؛ فالمقصود من الكتاب أن 
بن د ]ذا لكر نويف لآن اتسنا لقني كا لمر الي را نا بالق اة 
ليحصل الإدراك بالعين؛ وإذا لم يحصل كان وجوده كعدمه؛ فكذلك التذكّر 
بالقلب عند النّظر فيه؛ فإذا لم يتذكّر كان وجوده كعدمه. وهذا؛ لأنَّ الكتاب 
و ين و الاك رقي ليده و لكان به لع 

وليس للقاضي أن يقضي إلا بعلم وبوجود الكتاب لا يستفيد العلم 
مع احتمال التزوير والافتعال به. 

والثاني: أنَّ في الشّاهد إذا وجد شهادته في صكٌء وعلم أنه خطَّه وهو 
معروف؛ ولكن لم يتذكّر الحادثة. 

والثالث: إذا سمع الحديث فوجده مكتوباً بخطّه» ووجد سماعه 
مكتوباً بخط غيره؛ وهو خط معروفٌ؛ ولكنّه لم يتذكّر ذ ف الففبت ول لمق 
ا 0 


0 


ارد ارو جه ] سيد بو حير يست إي مسرو ب وإك انار 
52008 :نضّر الله امرأ سَيِعَ من مَقَالَهَ قَوَعَاهَا كما سَيِعَهاء نُمَ أدََّهَا 
إِلَْمَن ل يَسمعها. 


.1١١6 سورة طه: آية‎ )١( 

(١؟)‏ سقط من «س). 

() مهذا اللفظ أخرجه: أحمد في المسند (5/ »)8١‏ رقم (1517854). الحاكم في 
المستدرك (1/ 2177» كتاب العلم» رقم (7915)» وقال: صحيح على شرط الشيخين. 


أ 
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ومحمد يهم ذ في الفصول الثّلاثة أخذ بالرُخصة؛ للتيسير على الناس. 

وقال :عتم خَطَّهُإذا كان معروفاء وأبو يوسف مهل في مسألة 
القاضي ورواية الأخبار أخذ بالرّخصة؛ لأنَّ المكتوب كان في يده. 

وفي مسألة الشّهادة أخذ بالعزيمة» فقال: العيك الذي فيه الشّهادة 
كانتي يوا حصي ؛ فلا يأمن الشّاهد التّخيير والتّديل فيه؛ فلا يعتمد خطّه 
في الشّهادة ما لم يتذكّر الحادثة. 

وإن وجد القاضي سجلاً في خريطته؛ ولم يتذكّر الحادثة» فهو على 
الخلاف الذي بيّناه وإن نسي قضاءه ولم يكن سجَّل؛ فشهد عنده شاهدٌ أنَك 
قضيت بكذا لهذا على هذا؛ فإن تذكّر أمضاه؛ وإن لم يتذكّر؛ فلا إشكال أن 
على قول أبي حنيفة - يللم - لا يقضي بذلكء» وقيل على قول أبي يوسف 
لا يعتمد ذلك» وعند محمد [ للم ]''' يعتمد ذلك فيّقضي به. وعلى هذا 
من سمع غيره حديثاًء ثم نبي ذلك راوي الأثر فسمعه ممن يروي عنه» فعند 
أبي يوسف - نّم - ليس له أن يعتمد رواية الغير عنه كما لا يفعل» وذلك 
شاهد الأصل إذا شهد عنده شاهد الفرع على شهادته» وعن محمد - هلم - 
لهآن مه ذلك للتستين مق الوحيه الى فر رنا: 

وعلى [هذه]”" المسائل التي اختلف فيها أبو يوسف ومحمد 
رحمهما الله في الرواية في الجامع الصغير» وهي ثلاث مسائل سمعها 
محمد من أبي يوسف. ثم نسي ذلك أبو يوسف - لله -. [فكان]”" لا 


ووافقه الذهبي» والدارمي في سننه /١(‏ 707): كتاب العلمء باب الاقتداء بالعلماء» رقم 
(2375» وقال: «إسناده ضعيف؛ ولكن الحديث صحيح). 

)20 سقط من «س). 

() في لج»: [هذه]. 

(9) في «ج»: [وكان]. 
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يعتمد رواية محمد [ يِِنُم ]7 'بناءً على مذهبه في ذلك» و محمد كان لا يدع 
الرواية مع ذلك بناءً على مذهبه في ذلك. فحال القاضي نا 

وقوله: «أو قضيته)”"؛ أي: ول سكول ترا ى اخر ولد ايد 
للقاضي أن 05 عندهما؛ وإن لم يدذكّر الحادثة بخللاف السّهادة في 
الضَّكُ على ما ذكرنا. 

«في قمطره)2؛ أي: خريطته؛ وإنما خصّ دليلهما بقوله: لذن ما يكون 
فى قمطرة؛ لأنّه ذكر أولآدليل أبى حنيفة [حَِلّمْ ]( بقوله؛ «لأنّ الخط يشبه 
الخط». 1 

وقوله: «وعلى هذا(" إشارةً إلى المذكور قبله. وهو القيلان 
المذكوران قبله بقوله: «قيل هذا قول أبي حنيفة [ لالخ |« وقيل هذا 
بالاتفاق). 

«إذا ذكرالمجلس الذي كانت فيه الشهادة)"" ؛أي: : تذكّر المكان دون 
الحادثة» [فكان! دم المكان بمنزلة معرفته 0 8 الشّهادة دون 


)١(‏ سقط من سء وفي «ج): [رح]. 

(؟) المبسوط .)48-47/1١5(‏ 

.)١19 /7”( الحداية‎ )"( 

(5) ينظر: العناية شرح الداية (/1/ /37"810)» البناية شرح الهداية (9/ 8 .)١7‏ 

والخريطة: وعاء من جلد أو نحوه يشد على ما فيه من صحف ونحوها. معجم لغة 
الفقهاء .)١904 /١(‏ 

.)١7١ /”( الحداية‎ )5( 

0 في «ج»: [رح]. 

(0) قال في الحداية (7/ :)١١4‏ (إذا تذكر المجلس الذي كان فيه الشهادة أو أخبره 
قوم تمن يثق به أنا شهدنا نحن وأنت...) 

() سقط من «س»». وفي: الج): لرحا]. 

.)١7١ /"( الحداية‎ )9( 

)ف «ج): [وكان]. 
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الحادثة؛ لأن الشّهادة مشْتَقة من المشاهدة؛ فالمعنى من الاشتقاق: أن تنتظم 
الصيغتين معنى واحد بعد اشتراكهما في الحروف الأصولء وهو موجود 
هاهنا؛ فكان مشتقاًء فصار كالبيع» يعني: أن واحداً إذا أخبره بالبيع لا يسع 
للسّامع بالبيع [بالسّماع ]*'"؛ بل بالمشاهدة بالبيع» كذا هاهنا؛ وذلك لأنّ 
الشّهادة لا تجوز إلا بعلم, » قال الله تعالى :لمن سهد يَِلْحَق َم يلون 204 
#وما سَيِدَنَاً ِلَاِيمَا عَلِمَنَا 94 لأنَ الشَاهِدِيعِيِم القاضي 0 
ويميز الصّادق ا 0 

١وإنّما‏ يستفيد العلم بمعاينة الحم ونا لكين الطترافن 

فأمّا بالتّسامع؛ فلا يستفيد العلم» » قال الله تعالى: # ولا تقَف ما ليس لك 
به عل ىو حكم الال عت 5 حكم النكاح. 

فإذا كانت السّهادة على المال بالتسامع لا تجو ز؟ ؛ قفي النكاح أولى. 

وفي النّسامع القاضي والشّاهد سواءٌ ثم لا يجوز للقاضي أن يقضي 
بالتّسامع؛ فكذلك لا يجوز للشاهد/ إلا أنّا استحسنًا جواز الشّهادة على هذه 
الأشياء الأربعة» وهي: النّسبء والتنكاح» والقضاءء والموت؛ لتعامل الناس 
00 
توم شو شمن ذلك وتشهد أن اطة - لي 
أسماء امرأة أبي بكر مهد ووذعهم » ونشهد أن 0 يهنم - كان قاضياً 
كود ]ف قن بان ]وال سد لق نكا من ذلاك. 


)١(‏ في «س»: [بالسمع]. 

(؟) سورة الزخرف: آية 85. 

(”) سورة يوسف: آية ./١‏ 

(5) ينظر: المبسوط .)١١57/١5(‏ 

(6) سورة الإسراء: آية 5 7. 

(5) هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكنديء أبو أمية» من أشهر القضاة في 
ضدر الإسلام:غناصر الب ميك ول يسم معد :ولي القضاء الكوفة في زمن عَم 


75ت 
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ثم هذه أسباب يقترن بها مايأ يشتهره فإنَّ النَسب يشتهر بالتّهمَة 
والموت بالتّعزية» والتكاحٌ بالشهود والوليمة» والقضاء بقراءة المنشور؛ 
فنزلت الشهرة اجاضرك اماد لي إقاده للم جوف الأمو التو غيريها. 

نود تق أن فقاده الأختياء فحنا جار سيا انف 1 لتقي لصت 
لاطي ل لذ الغا لةااوديك ةيه لفاولا انث 
ذلك إلا الْخَواصٌ من النَّاسء فلو لم تجز الشّهادة عليها بالتُّسامع؛ أَدّى إلى 
الحرجء بخلاف البيوع وغيرهاء فإنَّهِ كلام يسمعه كل [أحبيٍ]0". 

وسبب اليلك هو اليد. وهو مايعاينه كل أحد؛ فلهذا لا تجوز 
الشّهادة عليها بالتّسامع» ثم الأحكام التي تتعلق بهذه الأشياء الأربعة تبقى 
بعد القضاء قروناًء فلو لم تجوز الشّهادة عليها بالنُسامع؛ لتعطلت الأحكام 
بانقضاء تلك القرون؛ ولهذا قلنا في الصَّحيح في الجواب: إن الشّهادة على 
أصل الوقف بالتّسامع جائزة؛ ولكن على شرائط الوقف لا تجوز الشّهادة 
بالنُسامع؛ لأنَّ أصل الوقف يشتهر. 

وأمّا شرائطه فلا تشتهر ولايد للشاعدامن نوم عك اسهد كذا ف 
المقي”. 

رك 0 والُسامع» ذكر الخصّاف 
[حَم ]أنه يجوز لأنّ هذا أمريشههر» ويتعلق به أحكام مشهورة من 


وعثمان» وعلي» ومعاوية» واستعفي في أيام الحجاج فأعفاه سنة /ا/ا ه كان ثقة في الحديث» 
مأمونا في القضاءء مات بالكوفة سنة 8/اه. 

ينظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (5/ 54)» وفيات الأعيان (؟/ 575). الإصابة 
700/5 3). 

)١(‏ في «ج)»: [واحد]. 

.)١5:-1١59/1١5( المبسوط‎ )5( 

(") في لج»: [رح]. 


ااجميد و الجهرو ولع دو فونة ا لاحمان ١‏ اخلات اونا شيف 1" هوه 
الشّهادة فيها بالنُّسامع؛ لأنَّ انا فاحشةٌ والشّهادة بالتُسامع؛ إنما جازت 
اعقالا لأشراء يحفراق النامن» والفاحشة لاا ل 

وأمّا الشّهادة على المهر بالشهرة والتّسامع؛ فقد ذكر في نكاح 
المنتقى” أنَّه مجول كدااق الدغيرة قوم رن تحمل الشهادة ف هذه 
الأشباء الاو 

«أمّا السب فصورته إذا سمع الرجل من النَّاس أنَّ فلان ابن فلان 
الفلاتي:وسغ أن يشهد بذلك؛ وإنالويعاين الولادة على قرائنه بالتوارث 
والتّعامل؛ فإنّا نشهد أنَّ أبا بكر الصديق خَهعك عنه ابنَ أبي قحافة» وعمرٌ - 
خهندعك - ابن الخطّاب» وعثمالَ- واقعميت ان هنان: رش هنا راكا أن 
قحافة» وَل الشمات: 0107 ولا أدركناهم. 

ولأناسست ل دم العار نوو اله نكن لقو 
لأنّه أمر باطنٌ لا يعلمه إلا الله تعالى. 


(١)الإحصان:‏ هو أن يكون الرجل عاقلاً بالغاً مسلاً دخل بامرأة بالغة عاقلة حرة 
مسلمة بنكاح صحيح. التعريفات الفقهية (ص .)١9‏ 

.)7901١ /1( العناية شرح الحداية‎ »)7 ٠7 /8( ينظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

() هو كتاب: «المنتقى في فروع الحنفية» للحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن محمد 
ابن أحمد المقتول شهيدا سنة 5 7 ه فيه نوادر من المذهبء وقال الحاكم: نظرت في 
للاثافة جزء نولك مقشل الأهال؛ والنوادن تى التقيت كتاب المنتقنى: كشف 
الظنون(7/ .)١1861١‏ 

وللحاكم الشهيد هلم مؤلفات منها: «المنتقى). و«المستخلص من الجامع في 
الفروع», وكتاب «الكافي في الفروع». وهو الذي شرحه الإمام السرخسي في المبسوط. 

يَنظر: هدية العارفين »)577/١(‏ كشف الظنون (7/ .)١1861١‏ 

(5) ينظر: المحيط البرهاني (7/ .)١77‏ لسان الحكام (1/ 5١‏ 5). 
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رضت لبد يعر ارط كز برا في الكائوي (" يعرف لا 
ل ل ل ته؛ فلم 
تلن لدهوة ات مه عقي يريت بدالا العاف ويقرة لتر 

وأما التكاح فصورته إذا رأى رجلا يدخل على امرأة» وسمع من 
النَّاس أن فلانة زوجة فلان» يسعه أن يشهد أتَهَا زوجته. وإن لم يعاين عقد 
التكاح للتوارث» وكذا في غيره»”". كذا في الذّخيرة. 

اوتررق اتوت كديا رار وحن أرروا عدو لقان ثرا يجني 

بين الموت وبين بن الأشياء الثّلاثة؛ فاكتفوا بخبر الواحد في الموت دون 
الأشياء الثّلائة. 

ووجه الفرق أن الموت قد يت تق في موضع لا يكون ثه ثمَّةَ إلا واحد؛ 
فلو قلنا إن لاايسع الشّهادة على الموت بإخباره؛ ضاعت الحقوق المتعلّقة 
كال سويقلا ف هذه الأشسناء النلاقة لأن القالني فيا أن :تكتون مين 
الجماعة. 

ما التكاح؛ فإِنّه لا ينعقد إلا بشهادة الاثنين» وتقليد الإمام القضاء 
يكون بين الجماعة في الغالب» وكذلك الولادة»”". 

[نم]”؟» عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله- تجوز الشّهادة بخبر 
الاثنين في النّسبء والقضاءء والتّكاح وعلى قول أبي حنيفة [حَؤدّعك ]0©: لا 
تجوز الشّهادة ما لم يسمع ذلك من العامّة» بحيث يقع في قلبه صدقٌ 
امقر 


)١(‏ ني «س»: [معرفته]. 

() المحيط البرهاني (48/ .)70١‏ 

(") المحيط البرهاني (8/ 707). 

(:) سقط من : «س» 

(65) في «ج»: [رح]. 

(5) يُنظر: المحيط البرهاني (8/ »23١‏ العناية شرح الحداية (1/ »)0379٠‏ البناية 
شرح الهداية »)١717/9(‏ مجمع الأخبر (؟/*197). 
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ثم في الأشياء الثّلاثة إذا ثبتت الشهرة عندهما بخبر عدلين بشرط أن 
يكون الإخبار بلفظة الشّهادة. كذا ذكره الخصّاف وشيخ الإسلام؛ وبه أخذ 
الصَّدرٌ السّهيد برهان الدين جدي20- رحمهم الله-؛ لأنَّ لفظة الشّهادة 
تُوجب زيادة علم شرعاً لا توجبه لفظةٌ الخبر. 

وف لفون الجوت ليا هيك هر يقي لو العند وال جما اله 
يشترط فيه لفظة الشّهادة من الواحد””. كذا في الدّخيرة. 

وينبغي أن يطلق أداء الشّهادة» ويقول: أشهد أنّه ابنه» وأشهد أتَهَا 
امرأته. 

وأمّا لو/ قَسَّر القاضي أَنّهِ يشهد بالتّسامع لم تُقبّل شهادته؛ ولكن ذكر 
في الفصول للإمام الأستروشني”"» وقال: قال رشيد الدين؟: شهدا على 
النكاح فسألهما القاضي هل كنتما حاضرين» فقالا: لا» فإنهم لا تُقبَل 


)١(‏ هو عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة» أبو محمد. برهان الأئمة» حسام 
الدين» المعروف بالصّدر الشهيد, الإمام ابن الإمام والبحر ابن البحر تفقه على والده. من 
أكابر الحنفية» من أهل خراسان. له: «الجامع »» و«الفتاوى الصغرى»». و «الفتاوى 
الكبرى»). و«(عمدة المفتي والمستفتي »)» و«الواقعات الحسامية»» و(اشرح أدب القاضي؛ 
للخصاف». و(اشرح الجامع الصغير»)» «ترتيب الجامع الصغير». قتل بسمرقند ودفن قْ 
بخارى سنة 057'5ه. 

يُنظر ترجمته في: الجواهر المضية ))274١/١(‏ الأعلام (5/ »22١‏ الفوائد البهية 
.)١59(‏ 

(0) يُنظر: المحيط البرهاني (4/ .)7١7‏ 

(") الفصول: لمحمد بن محمود بن حسينء مجد الدين أبو حفص الأستروشنيء من 
المجتهدين» تلميذ صاحب الهداية» والفصول على ثلاثين فصلاً» اختار فيها مسائل القضاء 
والدّعاوى؛ وما يكثر دورها على القضاة» وله كتاب جامع أحكام الصغار» (ت 577 ه). 
يُنظر: الفوائد البهية (ص )٠١١‏ 

(5) هو محمد بن عمر بن عبد الله» أبو بكر الإمام رشيد الدين المعروف بالصائغ» 
السنجيء من مؤلفاته: اشرح تكملة القدوري»». و«الفتاوى الرشيدية»» مات سنة 
ه. 

ينظر: ترجمته في: الجواهر المضية (؟/ 7 ,)٠١‏ معجم المؤلفين (؟/7١1).‏ 


1م 
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شهادتهما؛ لأنّه يحل لهما الشّهادة على النكاح بناءً على التُّسامعء أو بناءً 
على أنَهَما رأياهما يسكنان في موضع”". 

وقيل لا يقبل؛ لأَنَّهَما لما قالا: لم نعاين العقد؛ تبين للقاضي أنهما 
يشهدان بناءً على التسامع» ولو شهدا وقالا: نشهد لأنّا سمعنا؛ لا تُقبّل 
شهادتهما؛ فكذا هذا. 

وقال صاحب اكد لو شهدا عند القاضى وقالا: نشهد أن فلاناً مات» 
أخبّرنًا بذلك من نثق به» جازت شهادتهما؛ هو الأصح. والخصّاف جوز 
ذلك ني 

وفيه اختلاف المشايخ. 

وقال الإمَام ظهير الدّين: لو شهدا على النكاح والنسبء [وفسّرا]7. 
وقال: لأني سمعت ذلك من قوم لا يتصور اجتماعهم على الكذب. لا يقبل» 
وقيل: يقبل17'. 2 

وكذلكة ]6 والاوقاف ]و شيدا جادنه كل الشهادة أنه لا ددن 
ولا يوضع على الجنازة إلا الميت؛ فكانت شهادةٌ على الموت". 

وههنا مسألةٌ عجيبةٌ لا رواية لها أنّهِ إذا لم يعاين الموت إِلّا واحد 
ولو شهد عند القاضي لا يقضى بشهادته وحده ماذا يصنعء قالوا: يخبره ذلك 
الشاهد حتى يقضى القاضى بشهادتهما. 

وذكريزشنية الدين [ لم ١]‏ فى فتاواء: لو فههد رج جالموت: 
وشهد آخرا لحياة فالمرأة تاغة يقول :فق كا نعدلا متهماء سنواء كان 


.)79 /1( ينظر: فتح القدير‎ )١( 

.)7901 /9( والعناية شرح الهداية‎ »)74٠ /1( يُنظر: فتح القدير‎ )١( 
في «ج»: [فسر].‎ )9( 

() ينظر: فتح القدير (/1/ 795). 

(6) يُنظر: المبسوط /١(‏ 155)» المحيط البرهاني (//7077). 

(1) سقط من «ج». 


النهايث شرح الهدايى كتاب الشهادات ١١|‏ 


العدل أخبر بالموت أو الحياة» ولو كان كل منهما عدلين تأخذ بقول من 
يخبر بالموت؟؛ دنه ب يثبت المعارض [بالحياة]20. 


ي عه 


و فليا ا انا تجوز الشّهادة على الموت بالسّماع إذا كان 
الرجل معروفاً مشهوراء بأن كان عالماًء أوفن الغمال؟ ما إذا كان تاج اء أو 


من شوفغله لآ بجوو الشهادة فلن الروك إل المعايية”. 

«وعن أبي يوسف [ م ]”" آخراً أله يجوز في الولاء؛ لأته بمنزلة 
النسب. قال التبي [ عل | ©): «الوّلاغ ؛لحُمَةٌ كَلّحمَةٍ النّسب)») 0 

0 ل الدؤادة فلن لسن بطريق التسامع» والته: جائزة؛ فكذلك 
عن اللا ا 0 ألاترى أنّا نشهد أن تبر" 
مولى علي» وعكرمة” مولى ابن عبّاس متهم , وإِنْ لم ندرك ذلك. 


)١(‏ سقط من «س») 

(1) ينظر: البناية شرح الهداية .)١78/9(‏ 

© في (ج»: [رح]. 

(5) في اس): [عليه السلام]. 

(5) أخرجه: الدارمي في سننه (5/ »)27١ ١9‏ كتاب الفرائضء باب بيع الولاء» رقم 
(05"). وابن حبان في صحيحه :)777/1١١(‏ رقم (5400). والحاكم في المستدرك 
(7374/5)» كتاب الفرائض» رقم (07445» وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وسكت 
عنه الذهبي»» والطبراني في المعجم الأوسط (؟7/ 87)» رقم (213771» والبيهقي في السنن 
الكبرى (5/ »)355٠‏ رقم (221717255). قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام /١(‏ 595): 
«صححه ابن حبان والحاكم وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ»)» وصححه الألباني في 
إرواء الغليل »23٠١9/5(‏ رقم (/177). 

.)١7١ /"( الحداية‎ )5( 

() في «س»): [عليه السلام]. 

(8) قنبر مولى وحاجب أمير المؤمنين علي» استوطن بيهق مدة» وتزوج فيهاء وقبره 
بنيسابورء قالوا: لم يثبت حديثه. وقلما روي. 

ينظر ترجمته في: تاريخ بيهق /١(‏ 177)» ميزان الاعتدال (7/ 797). 

(9) عكرمة بن عبد الله أبو عبد الله المدني» مولى عبد الله بن عباسء أصله من أهل 
البربر من المغرب تابعيء ثقة عالم بالتفسيرء وكان من أعلم الناس بالتُّسير والمغازي. 


الشهادة على 
النسب بطريق 
التسامع. 
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نم الحكم [المتعلّق]1' بالولاء يبقى بعد قرن كالحكم المتعلّق بالنّسب» 
فلو لم تجوز الشّهادة عليه بالُسامع؛ تعطّلت الأحكام المتعلّقة الو لم0 
الوَجَِهُ قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله-إِنَّ العتق إزالة ملك 
لبجو لتر له فد يجوز الشّهادة عليه بالتُسامع كالبيع. 
وواثائين أ د لعز كلا بيع الاين تانج 0 
المح ار ل م 
البيع ينعقد ما ل 


ما تقدّم؛ أله وقترة ااي يشتهر به من الوجه الذي قرّرنا» .كذا في 
امسوم 
وذكر في أدب القافئ للصٌّسد ناهين" حر 0 ل 


الحلواني”*) أ م م في العتق؛ فَإِنَّ العتق.يثبت الولايي 
والشهادة على الولاء شهادة على العتق؛ لكن صاحب الكتاب لم يذكر. 


طاف البلاد» ولد سنة "هه وتوفي سنة ٠١0‏ بالمدينة المنورة. 

ترجمته في: وفيات الأعيان (7/ 75765). تهذيب الأساء واللغات /١(‏ 57 7)) 
الأعلام (5/ 55 5). 

)١(‏ في (ج »: [المعلق]. 

.)١97 /١5( المبسوط‎ )5( 

(9)المبشوط 185/550): 

(4) هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صَّالح ال حلواني الملقب شمس الأَيِمّة 
امل لصاوي إام المتاب يتين ا و وتنةسيت لغيه لحار اناري 

تفقه على القَاضِي أب عَلِيّ الحْسَين , بن الخضر النَسَفِيّه روى عَنهُ أصحَابه مثل أبي بكر حُحَمّد 
بن أحمد بن أبي سهل السّرخبيَ شمس الأَيِمّة وَبه تفقه وَعَلِيِهِ تخرج وانتفعء من كتبه 
«البسوط) في الفقه. و «النوادر» في الفروعء و «الفتاوى» و(اشرح أدب القاضي) لأبي 
يوسف. توفي في كش ودفن في بخارى سنة 58 54ه. يُنظر ترجمته في: الجواهر المضية 
(18/1"”) تاج التراجم »)١189 /١(‏ الأعلام (5/ "17). 


النهايي شرح الهدايى كتاب الشهادات] ١٠١‏ 


وذكر اسبح الأمام [شمس الأئمة](2 السرخسي في شرح هذا 
الكتاب أنَّ السّهادة على العتق بالنّسامع لا تُقبّل بالإجماء؛ إنَّما الخلاف 
على السّهادة بالتسامع في الولاء» كماذكر صاحب الكتاب :-أرادبه 
الخصّاف - ثم ضناحب الكتات شدط لسماع الشّهادة بالتسامع على الولاء 
عند أبي يوسف شرطً لم , يشترط محمد في المبسوطء فقال: إِنّما يُقبل إذا 
كان العفق متهوراء وللمعتق أبوان أو ثلاثة في الإسلام. محمد [ هلم ]”" 
0 

الوا كلس العى و الحومني اريس كر افارزينة أن 
قاذ لدف كان صيدا لنووائة المتمو و لدي لخدتووا ولد 5 سلاجو نوا نا 
عندرء ففينيقة نا لوالاة وا لمي انق فيا لفينقية أن التؤلا3 18 لعفا 1 
الاشتراك» فصار كالأموال فيقضى بينهما نصفين في أصله دون شرائطه”. 

قال الشيخ الإمام هيو الديق المرغيناني'''[ حلله ]”": لذعد مو ينان 
اللجيةء أن يشيدوا الةواقت على هذا الممحةه أو القصرة اوها أفسهة 
على لولم يكوا لالحنا تؤاده الكل قنيادتي ل كدااق الدغيره: 

«ومن كان في يده شيء سوى العبد والأمة, وسعك أن تشهد أله له)7". 


)١(‏ سقط من «(ج). 

(0) في (ج»: [رح]. 

() ينظر: البناية شرح الهداية (9/ »)١7*١‏ البحر الرائق .)5١77/5(‏ 

(5) في «ج): [ما يحتمل ]. 

(0) ينظر: المبسوط .)٠١١//8(‏ 

(5) هو الإمام أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد العزيز الفرغاني. المرغيناني» 
صاحب كتاب الحداية. الجواهر المضية(١/‏ 5 0) 

(0 في «ج»: [رح]. 

(8) ينظر: البحر الراكق »)5١7/5(‏ الجوهرة النيرة (7/ 2715) العناية شرح 
الهداية (1/ 3247)» البناية شرح الهداية (9/ »)2١1*٠‏ فتح القدير (9/ 791). 

.)١7١ /”( الحداية‎ )9( 


فصورةٌ المسألة: رجلٌ رأى عيناً في يد إنسان؛ ثم رأى ذلك العين في 
يد آخرّء والأوّلٌ يدَّعي اليلك؛ وسعَه/ أن يشهد بأنّهِ للمرّعي 27 

«لأنّ اليد أقصى ما يستدل به على الملسلك)”": إذ لا دليل لمعرفة 
البراك فى عل الكاهد وى المندياة متاوع:الآن اكتر سافن الناف أن يحاين 
أسانيه الولاك هن الخراء والونة وما أقمية: للف لآن لتخي نانتما شور 
اليلك إذا كان المبِيعٌ مملكاً للبائع» وإِنَّما يعرف كون المبيع ملكاً له بيده بلا 
فثبت أن لا دليل على الملك سوى اليد. [فكان]9» للسّاهد أن يعتمد 
فذل/30] لا نان اعفار للا هو فق قي وارلا رفم قيار :) حيتي كذا في 
الجامع الصغير البرهاني. 

وذكر الإمام قاضي خان [ مهنم ]0©: لأن اليلك لا يُعرف إِلَا باليّد؛ فإن 
الإنسان وإن عاين البيع وغير ذلكء لا يعلم ملك المشتري إِلّا بملك البائع؛ 
وإِنّما يعلم ملك البائع باليد» فلو لم يجز أداء الشّهادة بحكم اليد؛ ينسدٌ باب 
الشّهادة» والشّهادة حجة بالإجماع". 


)١(‏ يُنظر: البناية شرح الهداية (9/ »)17١‏ درر الحكام (؟/ 775)» قرة عيون 
الأخيار (/1/ 015). 

(؟) الحداية ("/ .)١7١‏ 

(") ينظر: البناية شرح الحداية (4/ »)١7١‏ تبيين الحقائق .)75١57/5(‏ 

(5) في (ج»: [فكان]. 

(0) يُنظر: تبيين الحقائق .)7١577/5(‏ 

69 ف الج): ذرح]. 

(0) ينظر: العناية شرح الحداية (1/ 95 7). 


/71/ ب 
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ولايشترط انضما مُ التصرٌّف إليها؛ لأنّ يد النَصسرف قد تكون بغير 
اليلك أيضاًء فنجعل نفس اليد دليلاً إلا في العبد والأمة؛ لأنَّ الحرّ قد يخدم 
الخ شعي 

وأمكن هناك إزالة هذا الاحتمال [بتحكيم]”" الإقرار بالرّق؛ فلم 
يسقط اعتبار الاحتمال فيهما حتّى لو عرف أَنّه رقيقٌ [وَسعَه]" أن يشهد 
لحكم اليدّأنّ ِلكه؛ لأنَّالرقيق لايد له على نفسه. ثم كما يحل للشّاهد أن 
يشهد بحكم اليد باليلك؛ فيحل للقاضي أيضاً القضاءٌ بهء حتّى إِنَّ القاضي لو 
عاوف يوون كال ققناتة) خر زنأة تقف كما دل اناه أمديقون 

ا أبي يوسف أنه يُشترط مع ذلك أن يقع في قلبه أثه نه)7'. 

أسند هذا القول في الفوائد الظهيرية إلى أبي يوسف. ومحمدء وقال: 
[وعن]”* أبي يوسف. و محمد: ناوا انلع اراي اللولكة و يبه أن 
يشهد؛ وهذا لآن الأصدل في الشّسهادة الإحاطة وعدي لقوله اككثة :إِذَا 
عَلِمتَ يشل الشّمس َاشهد وإِلّاتّح70» فعند إعوّاز ذلك يُصار 0 
يشهد به القلب؛ ولهذا قيل: إذا رأى إنسان ذُرّةَ ثميئة في ين امن اوكتاياً 
حك رايا لو رار ل تيا 
باليلك» وبعضهم شرطوا مع هذا أن يراه متصرٌ كفا فبه80) 


واع 


0 


(1) يُنظر: المحيط البرهاني (8/ /79)» البناية شرح الهداية (9/ 170). 
(0) في اس»: [بتحكم]. 

(9) في «ج»: [وسعك]. 

.)١17١ /"( الهداية‎ )5( 

(6) في «س»: [عن]. 

(0) سبق تخريجه.» ص .)١١7(‏ 

(0) في «س»: [من]. 

(8) يُنظر: المحيط البرهاني (8/ 799). 


الإحاطة 
واللخشيقن في 
الشهادة. 


وكان القاضي الإمام أبو على النسفي''[ لم ]!" يشترط مع رؤية اليد 
والتصرّّف أن يقع في قلبه أنَّهِ يلكه؛ فإن قيل الشاهد إذا قيد الشّهادة بما 
استفاد العلم به من معاينة اليد؛ فالقاضي لا يقبل شهادته. ولو جاز تحمّل 
الشّهادة بالمشاهدة يقبل القَاضي الشّهادة". 

قلنا: نحن جعلنا العيان سبباً للجواز لا للوجوب. والقاضي يلزمه 
ا 2 ل ات 0 1 
الرّجل إذا كانت في يده دارٌ يتصرّفٌ فيها تصيّف الملّاك بيعت دارٌ بجنب 
عدون دهز م حت لين أن دنه باستكا فالقاضي لا يقضي له. يعني 
عند إنكار الحشتري أن تكو ادا رولك الشفيم؛ لأنّ الجن يون ا 
للوجوب؛ لكنّه سببٌ للجوازء ويحتمل أن يكون هذا تفسيراً لإطلاق محمد 
[ نت ]0. 

يبحمل أن يكون قولة «أن يقع في قلبه): أنه له تفسير الإطلاق» وهو 
قوله:١[وسعك]"'أن‏ تشهد أثه له). 

وي#اقال يعفن مشا يخناء وهو النخصّاف [ 29 ]00 


)١(‏ هو الحسين بن الخليل بن أحمد بن محمد, الإمام» أبو علي النسفيء الفقيه» نزيل 
سمرقند تفقه ببخارى على أبي الخطاب محمد بن إبراهيم الكعبي القاضي» وببلخ على 
الإمام أبي حامد الشجاعيء ورد بغداد حاجأء سنة ١٠5ه»‏ وحدث بهاء وتوفي ملم في 
شهر رمضانء سنة 60577ه. 

ينظر ترجمته في: تاريخ الإسلام للذهبي .)291/1١(‏ الجواهر المضية ,)5١١/1١(‏ 
الطبقات السنية ترجمة رقم (755). 

(0) في «ج»: [رح]. 

(9) ينظر: المحط البرهاني (// 799). 

(:) سقط من (ج)2. 

(45) في «ج"»: [رح]. 

(1) في «س»: [وسعه]. 

(0) سقط من : (ج)2. 


ذكره الْصَدَر الشهيد في أدب القاضي"". 

وفيه أيضا: [وقال]”" أبو يوسف فلم : لا يشهد على ذلك حتى تقع 
معرفة ذلك فى قلبه”". 

يجوز أن يكون هذا قول الكل» نه تال 

١نم‏ إن عاين المالك والملك...470 | لى آخره. 

«فالقسمة العقليّة مذكورة» وهي دليل الانحصار. 

«ثم إن عاين المالك والملك») بأن عرف المالك بوجهه. واسمه» ونسبهء 

.م و رس 

وعرف الملك بحدوده. وحقوقه؛ وراه في يده يتصرّف تصرف الملاك, 


3 2 عا ءاسا عت كه ماع 0 . ع 
ويدعي أنه له» ووقع في قلبه أنه له؛ حل له أن يشهد بالملك؛ لآن هذه شهادة 


عن علم وبصيرة. 

إن لم يعاين المالك واليلك؛ [ولكن]© سمع من النَّاس قالوا 
لفلان بن فلان في قرية كذا ضيعة حدّها كذا وكذا؛ لا يحل له أن يشهد له 
باليلك؛ لأنّه مجازف في هذه الشّهادة. 

وإن عاين المالك وعرّقه معرفةً تامّة؛ ولكن لم يعاين اليلك بأن سمع 
من النّاس أنَّ لهذا الرجل في قرية كذا ضَيعة حدودها هكذاء وهو لم يعرف 
الك امبر يدبو دايع ا بد لاا لمشيل امنا للك 

وإن عاين الملك دون المالك بأن عاين ملكا محدوداء ينسب ذلك 
اليلك إلى فلان بن فلانٍ الفلانيّ» وهو لم يعاين فلاناً بوجهه. ولا يعرفه 


.)17١ /9( يُنظر: البناية شرح الهداية‎ )١( 

(0) في «س»: [قول]. 

(؟) يُنظر: المحيط البرهاني (8/ 017 7). 

(5) المسألة بتمامها في الحداية (/ :)١7١‏ «إن عاين المالك الملك؛ حل له أن يشهد. 
وكذا إذا عاين الملك بحدوده دون المالك استحساناً؛ لأنّ النّسب يثبت بالتُسامع؛ فيحصل 
معرفته» وإن لم يعاينها أو عاين المالك دون الملك لا يحل له). 

(5) زيادة من : (ج»2. 


فياشتاط 
معاينةالملك 
والماالك في 
الشهادة بالملك. 
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ِنَسَبِهِ؛ فالقياس أن لا تحل له الشّهادة؛ لذن هذه شهادة باليلك للمالك؛ ثم 
السبالةى لمشيو ود جم ع متهاو دنا للخهالة الى الح هوه ل ليا 
وجب أن تمنع. 

رن لاسعياو انس آذ الاك عر ادو لسع فنك ينبت بالشهرة 
والتُسامع» وكالسيجك» رضهادة مكار لمعارم: 

يوضحْه أن صاحب اليلك ربما يكون امرأةً لاتَرُنُ ولاتخرج؛ فلو 
اغقير تابط فوا بنظهها لجؤاق الشهاةة #اليدلك »لعل نهنا فشيقط اعتبار 
التصررّف واكتفى فيه بالتّسامع. 

فإذا سمع أنّ هذه الضّيعة لفلانةٍ وفي يدهاء ووقع في قلبه أن الأمر 
كما سمع؛ خل للاآن قوذ بالولك :لي .كذا في الدّخيرة» وأدب القاضي 
الصقر الشييت 

فإن قيل: يلزم على جواب الاستحسان أن يشهد على ملك المال 
بالنّسامع» والشّهادة على المال بالتُّسامع لا تجوزء قلنا: إنما لا تجوز إذا 
كانت الشّهادة في حق المال قصداً. 

وأمًا إذا كانت الشّهادة بالنُسامع في حق الشََّسبء وفي ضمنه ثبوت 
المال تجوز اعتباراً للمتضمّن» وههنا كذلك؛ لأنه يسمع أن هذا اليلك 
لفلان بن فلان؛ فحصر له العلم له بنسب المالك بالتسامع» وثبت ملكه في 
ضمنه؛ كل يك ليما كالثياب2. 

«وإن كانا كبيرين»”": أراد بالكبيرين أن يكونا يعبّران عن أنفسهماء 
سواءٌ كانا صبيّين عاقلين» أو بالغين» ولم يرد بهما البالغين لا غيرء بدلالة 
ذكر هما بمقابلة أَنَّهُما صغيران لا يعبّران عن أنفسهما. 


.)7 960 /1( وينظر: العناية شرح الهداية‎ 037٠١ //( المحيط البرهاني‎ )١( 

(0) ينظر: فتح القدير (1/ 746). 

(") المسألة بتتامها في الحداية» قال (7/ :)١١١‏ «وأما العبد والآمة» فإن كان يعرف 
أننيا رقيقان فكذلك؟ لأنّ الرقيق لا يكوق في بدانفسةء إن كان لا يعرف أكب) رقيقان إل 


أ 
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ولأنّ الإمام المحبوبي20- مهلم - صرّح بما قلتٌء فقال: بخلاف 
العبد والأمة إذا كانا كبيرين» أو صغيرين يعبّران عن أنفسهما؛ أي: حينئلٍ لا 
يكون اليد دليل اليلك عليهما؛ لأنَهّما في أيدي أنفسهما من وجه”". 

فإتّهِما من أجل أن يثبت لاي نت ا لمسوجاء رلك لم يلد الور 
عنهما حكماً حنَّى إِنَّ الصَّبِيَّ الذي يعقل لو أة قر بالرقٌ على نفسه لغيره؛ 
يجوز إقراره حتّى يصنع به المقر له ما يصنع بمملوكه””. 

فإن قلت: لو كان الاعتبار لتعبيرهما عن أنفسهما في الحريّة والرّقبّة؛ 
لوجب أن تعتبر دعواهما الحرية بعدما كبرا في يد الذي يدَّعي رقتيهما. 

ذات عو اسار سير عو ارهد" العوزرنا عانا في وليه رمو 
فيما إذا لم يثبت يكرت لأحد غليهما رفة 

وما إذا ث: بعت الوق عليهما للموق اللاي فنا في بنذ اذ يفده 
ذلك دعواهما الحريّة في وقت التّعبير عن أنفسهما؛ لأنَّه ظهر الرّقٌّ عليهما 
في حال صغرهما”*'. 

هذا وأمثاله يأتي في فصل التّنازع بالأيدي من كتاب الدَّعوى إن شاء 
الاتعا لى. 


أ سكير ان لاسر انعو ا للدي بو ناف ندال جد ف ماو فكانا نيرون ذلك 
مصرف الاستثناء؛ لأنَّ لما يداً على أنفسهم]ء فيدفع يد الغير عنهها فانعدم دليل الملك». 

)١(‏ محمود بن عبيد الله بن ابراهيم المحبوبي» الحنفي, الشهير ببرهان الشريعة» فقيه 
من آثاره: «الفتاوى»» و«الواقعات»» و«وقاية الرواية في مسائل الهداية)» في فروع الفقه 
الحنفي» توفي في حدود سنة 1/7ه. 

ينظر ترجمته في: تاج التراجم (5/ »)٠١ ١‏ معجم المؤلفين .)١78/١17(‏ 

(0) ينظر: فتح القدير 7/1 795). 


() ينظر: المبسوط .)٠١//١/8(‏ 
(5) يُنظر: العناية شرح الهداية (1/ 37957)» البناية شرح الحداية (9/ "113). 


والفرق ما بيّناه وهو قوله: ١لأنّ‏ لهما يدا على أنفسهماء فيدفع يد 
الغير عنهما)”' بخلاف الثياب. والله أعلم. 


4 4 
و 0 


.)١17١ /"( الهداية‎ )١( 
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باب من تُقبّل شهادته ومن لا تُقبّل. 

لما ذكر تفصيل ما يُسمع فيه من الشّهادة وما لا يسمع بالنسبة إلى 

محال الشّهادة» أدّت التّوبة إلى تفصيل من يسمع من الشّهادة ومن لا يسمع. 
1 وقدّم ذلك؛ لأن المحال شروطهء والشّترط مقدَّمٌ على المشروطء 

كالطهارة على الصلاة(©. 

«ثمَ أعلم أنَّ الأصل 3 الناندهو أن السهاذة أو باليمة و 
فلا؛ لقوله لتكلا دلا شَهَادَة + 1 

ولأنّالّهادة خر محتمل للصدق والكنب» فإنّما يكون ُجّة إن 
ترجّح جانبٌ الصّدق فيه. وعند ظهور سبب التهمة لا يترجّح جانب 
الصّدق» : ناتك 

0 011002057 
ينزجر عن ارتكاب محذور دينه مع اعتقاد حرمته. ا أنه لا ينزجرٌ عن 
شهادة ارون رقونيه الالال شوط العمل تالشها د 


.)7 937 /1( فتح القدير‎ ))7١17/5( ينظر: تبيين الحقائق‎ )١( 

م لي ا ك وقول الله طم ماديا ف 
السُوقٍ أَنّهُ لا تجُورُ شَهَادَةُ تحصم.ء وَلَا ظِدِْن) قِيل: وَمَا الظَنِينُ؟ قَالَ: المنّهَمْة 

أخر جه مر 00 

ا 0 
تجوز شهادته» رقم (7754) عَن عَائِمَةَ رضي الله عنهاء قَالَت 50 ْوَل الله 0ك 
تجُورُ شَهَادَةٌحَائْنِ وَلَا حَائِئَة وََا جَلُودٍ حَذَ وََا جَلُودَةه وَلَاذِي غِمر لِأَخِيه وَلَا يجرب 
شَهَادَةِ وَلَا القَانْع أهلّ البّتِ م وَلَا ظَنِنِ في وَلَاءٍ وَلَا قَرَابَا وقال: «ولا نتعرف معنى 
هذا الحديث ولا يصح عندي من قبل إسناده»» وأخرجه بنفس اللفظ الطحاوي في شرح 
مشكل الآثار /١57(‏ 705)) رقم (54877), وضعفه الشيخ الألبانيٍ في ضعيف سنن 
الترمذي .)5087/١(‏ 


() ينظر: المبسوط .)١7١/١5(‏ 


التهمة وأنواعها 
في الشهادة. 
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اوقد تكرة انوك لتعص فى المتهره لموومووضلة خاصة ينه 
وبين الشاهدء تدل على إيثاره على المشهود عليه وذلك شيء يُعرف 
بالعادة» كما في قرابة الولاء. 

وقد تكون التّهمة لمعنىّ في الشَّاهد قد لا يقدح في عدالته وولايته 
وهو العمى؛ فليس للأعمى آلة التمييز حقيقة» وذلك يُمكن تهمته الغلط في 
الشهادة فنينية العلل وتهمة الكذب سواء. 

وقد تكون تهمة الكذب مع قيام العدالة بدليل شرعي» وهو حق 
المحدود في القذف بعد التّوبة» فقد جعل الله عجزه عن الإتيان بأربعة من 
لصون دلوجل كذنةتقولة :فَِذ لم يأثوأ الشُبَدَِ ولك عِندَ كه هم 
لْكَزْنونَ 4”» كذا في المبسوط”". 

«وقال أبو يوسف والشافعي'' ‏ رحمهما التم: يجوز إذا كان بصيراً وقت 
التحمل)!؟؛ أ د ز شهادته فيما يثبت يفيك بالتامعه وفيما لا ذيت كلع بالتينامم: 

وحاصل ذلك أنَّ الاختلاف في شهادة الأعمى 8 أربعة مواضع: 

أحدها: في مطلق الشّهادة وفيه خلاف مالك فإِنَّ عنده تُقبّل 
شهادته» سواءٌ كان ذلك مما يثبت بالتّسامع أو لاء وسواءٌ كان أعمى وقت 
التَحمّل أم لاء وسواءٌ كان فيما لا يحتاج إلى الإشارة كالمنقولء أو لا يحتاج 
إليها كالعقار”. 


.١7 سورة النور: آية‎ )١( 

.)١7١/١5( المبسوط‎ )0( 

(") ينظر: الحاوي الكبير »)577/١11/(‏ نهاية المطلب .)5١57/١1/(‏ 

(5) المسألة بتامها في الحداية (/ :)١7١‏ «قال : ولا تقبل شهادة الأعمى» وقال زفر 
للم وهو رواية عن أبي حنيفة فلم : تقبل فيم| يجري فيه التسامع؛ لأنَّ الحاجة فيه إلى 
السماع ولا خلل فيه. وقال أبو يوسف والشافعي...») 

(6) ينظر: القوانين الفقهية /١(‏ 27507» التاج والإكليل ))١1717//(‏ مواهب الجليل 
(5/ 2155). منح الجليل (79457/4). 


في قبول شهادة 
الأعمى. 
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والثاني: «فيما يجري فيه التسامع»”"» حيث تُقبّل فيه شهادة الأعمى 
15007 . ا 

والثالث: إذا كان بصيراً وقت التَحمّل وعَمِيَ وقت الأداء. فعند/ أبي 
حنيفة ومحمد - رحمهما الله- لا تُقبّلء وعند أبي يوسف والشافعي تُقبّل9». 

والرابع: أنه إذا عَمِيَ بعد الأداء في غير الحدود؛ والقصاصء فعند 
أبي حنيفة و محمد - رحمهما الله-يمتنع القضاء خلافاً لأبي يوسف على ما 
ذكره في الكتاب. كذا في المبسوط”". 

وذكرفي الذخيزة يعد ها ذكر غلم قثولهشنهادة العمل فى فى داسين 
الحقوق: 

اعد إذا حم« الشهاذة وهى أخمون» شين وهو أعمر.: 

فأمّا إذا تحمل الشّهادة وهو بصيره ثم أدَى وهو أعمى؛ هل تُقبّل 
شهادته عند علماثنا. 

اأحبدا عن الف المنقو كلا تقل لان الإشارة إلى المقرل قرا 
لصحة الشّهادة» ولا يقوم الوصف مقام الشّهادة عندهم جميعاً ولاغيره 


.)١7١ /"( ةيادحلا)١(‎ 

)١(‏ زفر بن الهذيل بن قيس العنبري» من تميمء أبو الحهذيل الكوفي: فقيه كبيرء 
علامة» من أصحاب الإمام أبي حنيفة» أصله من أصبهان» أقام بالتبصرة وولي قضاءها 
وتوفي بباء وهو أحد العشرة الذين دوّنوا الكتب جمع بين العلم والعبادة» وكان من 
أصحاب الحديث فغلب عليه الرأي» توفي سنة /0١ه.‏ 

يُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (//7”8), الجواهر المضية /١(‏ 57 7)» تاج 
التراجم (2159/1). الأعلام (7/ 44). 

(") ينظر: المبسوط (17/ 22379 الهداية شرح البداية (7/ »2217١‏ الاختيار لتعليل 
المختار (7/ »)2١57‏ العناية شرح الحداية (1/ 7917). 

(4) يُنظر: بدائع الصنائع (3517/57)» تحفة الفقهاء (7/ 23277)» البناية شرح الحداية 
(9/ 385). الحاوي الكبير (11/ 57). 

(0) ينظر: المبسوط .)١79/١5(‏ 


/ت 
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لأقارة الأهدى» لألدالا وعاية المشهود يه #تضادوحرة لافار انمه وعدنه 
بمنزلة» وبدون الإشارة لا تُقبّل الشّهادة في المنقول. 

أ إذا كان المشهوة به ذيناء أواغقارا اختلفوا فيه: 

قال عتمتيو ومست وتدييتها الس رذ تك ونذه الشنهاكةة قاد 
يوسف - يهلم - جعل العَمّى مانعاً صحَّةَ التَحمّل؛ فأمَا إذا صَحَّ التَحمّل من 
البصير فالاحتراز عن العمى غير ممكن لصاحب الحقء فقام الاسم 
والنُسبة حالة الأداء مقام الإشارة كما في الميّت والغائب. 

واحتج أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله- بما روي عن علي - 
خإندعك - أنه رد شهادة الأعمى0"» ولم يفصّلء ولم يستفسر أنه تحمّل وهو 
بصيرٌء أو أعمى؛ فدل أن الحكم لا يختلف)7". 

ثم قال بعد خطوط: «وقال مشايخنا: وهذا كله فيما لا تجوز الشّهادة 
عليه بالشهرة والنُّسامع؛ أمّا فيما يجوز الشّهادة بالشهرة والتُسامع شهادة 
الأعمى مقَبُولةٌ بلا خلاف)20. 

قوله - ِكنم - «وقال أبو يوسف والشافعي”'' [رحمهما الله ]*2: يجوز 
إذا كان بصبراً وقت التحمل)20. 

ثم بماذا يعرف أنَّه كان بصيراً وقت التحمٌّلء فإن قول الشّاهد في 
ذلك غير مقبول؛ لأن كونه أعمى مما لا يدخل تحت قضاء القاضىء فلا 
كزين متلا التهادةنيوقرل الخد ع كلك واالساعى قله كر اسورد 
به أصلا. 


)١(‏ الآثر: عن الأسود بن قيس: أن أبا بصير شهد عند علي وهو أعمى؛ فرد شهادته. 
أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف (5/ /3595), رقم .)7١1759(‏ 

(؟) المحيط البرهاني (// 07377-87757). 

(") المحيط البرهاني (// 77 7). 

() ينظر: الحاوى الكبير /١١/(‏ 7 5)» نباية المطلب .)5١77/1١/(‏ 

(0) سقط من: ااس». 

(5) الحداية ("/ ١؟7١).‏ 
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قالوا: ويُتصور هذا فيما إذا جاء وهو بصير ليؤدّي الشّهادة» فلم يتفرغ 
القاضي لسماع شهادته حتى عميء أو كان القاضي يعرف الوقت الذي عمي 
[فيه]”"2» وتاريخ المدّعى سابق على ذلك». كذا في المبسوط”". 

كما في الشّهادة على المّت» بأن شهد على الميت في دين لفلان 
يقبل بالاتفاق إذا ذكرا نسبته. 

«افجواب أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله- عن مسألة الموت أن 
ذلك الأ يكن الس زعم معفن اللتزروة لآن الماع يوان اسمن 
الدئؤوة ردقام لل نإقافة الاشم والسية نقاء الإشتارةعجلاموت المشديره 
عليه» أو غيبته» على أن هناك الإشارة تقع إلى وكيل الغائب ووصي الميت. 
وهو في ذلك قائم مقامه». كذا في المبسوط'”". 

«ولنا أن الأداء يفتقر إلى التمييز0”'. إلى أن قال: «ولا يميز الأعمسى 
إلا بالئغمة200. 

١وفيه‏ شبهة70؛ أي: وفي التّغمة شبية على تأويل الصوت: كما أن 
الصوت لو ثبت بتأويل الصحّة أو النغمة» فكذلك يذكر النغمة بتأويل 
الصوت. 

فإن قلت: صلحت النغمة للتمييز بين شخص وشخص فيما هو أعظم 
خطراًمن الأموال في حق الأعمى. حتى إن الأعمى يباح وطء زوجته 
وجاريته» ولا يميزهما عن غيرهما إلا بالضّوت والنغمة» فلأ تصلح النغمة 


)١(‏ ني «س): [هو فيه]. 

.)17١ /١5( المبسوط‎ )0( 

.)17١ /١5( المبسوط‎ ©( 

(4) تمام المسألة في الحداية (7/ ١7١):«ولنا‏ أن الأداء يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين 
المشهود له والمشهود عليه» ولا يميز الأعمى إلا بالنغمة». 

.)١7١ /7”( الهداية‎ )6( 

.)١7١ /7( الحداية‎ )( 
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بالتميبز في الأموال في الشّهادة أولى؛ لما أنَّ أمر الفروج أعظم خطراً من 
الأموال0". 

قلتُ: ففي لفظ الكتاب بقوله: «وفيه شبهة. يمكن التحرّز عنها 
بجنس الشهود)(". 

ووقع الاحتراز عن مسألة الوطء لما أنّ الضرورة تتحقق في حق 
الوطء للأعمىء فإِن الأعمى يحتاج إلى قضاء الشهوة» وبقاء انسل 
كاليصيين) »ولا ضرورة هناء فإنّ في الشّهود والبصراء كثرة يكتفى بهم عن 
شهادة الأعمى» ولأنَ في أصل الوطء هناك يجوز أن يعتمد فيه خبر الواحدء 
نه إذا أخبر أن هذه امرأته» وقد رفت إليه حل له وطؤهاء وإن لم يكن عاين 
افر | تمتك راف | ذالوجة ابر ا قاقد عل قراشه لررة تعره جا تراس له 
وطؤها. كذا في المبسوط”"» والأسرار. 

(والنسبة لتعريف الغائب دون الحاضر)”؟, وهذا حاضرء فلا يجوز 
أن تقوم النسبة تعريفاً له فكان في هذا جواب عن قوله: «كما في الششهادة 
على اميت فصار [كالحدود والقصاص] 2002, فإن شهادة الأعمى لا تصح 
فيهما بالاتفاق. 

لآن التعذوح درا بالكيواظ» والعوة و الكمة سق لاعن نقاد 
مقام المعاينة في حق البصيرء والحدود لا تقام مما يقوم مقام الغير بخلاف 
الأموال. كذا في المبسوط”". 


.)79/ /1( ينظر: العناية شرح المداية‎ )١( 
.)١7١ /”( (؟) المهداية‎ 

.)1١7١ /١5( المبسوط‎ ©( 

.)١7١ /( الحداية‎ )5( 

(5) في «س»: [كالقصاص ]. 

.)١7١ /”( المهداية‎ )1( 

9 الوط 0 


فإن قلتّ: ما الفرقٌ لأبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - بين شهادة 
الأعمن ويد قياةة السهوة على الغائب لأجل كتاب القاضي إلى القاضي. 
حيث يقبل في الغائب ولا يقبل في الأعمىء مع أن الإشارة لم توجد في كل 
منهما ؟ 

تلعف :إن أو القاتسس بكرف التسهوة السام عليه وقزتوة: 
لو/ رأيناه عرفناه؛ فلا يكون ذلك شهادة على من لا يعلمون بوجوب الحق 
عليه» حتى لو قالوا: لا يعرفه اليوم, لا تقبل شهادتهم. 

فَآمّا الأعمى لا يشهد على من يعلم بوجوب الحق عليه على الحقيقة» 
فلا يصح منه أداء الشّهادة. كذا في الدّخيرة7"©. 

«لصيرورتها حجَةَ عند)”", أي: عند القضاء. 

"فاستدل أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله - أيضاً بحديث علي 
خنع أنه رد شهادة الأعمى» ولم يستفسر. أنّهِ وقت التّحمل كان بصيراً أو 
أعمى؛ ولكن أبو يوسف - هلل - يقول: يُتمل أن ذلك كان في الحدّ 
وأنا أقول: في الحدود إذا عمي قبل الأداء» أو بعد الأداء قبل القضاء فَإِنَّهِ لا 
تعمل نشهادته» لآن الحدؤد ثدرا بالقنبهات» كذا فى السوط: 

(«وصار كما إذا خرس)!'. 

فم ] © ا جمعوا على أن الشاهك |3 خرمى) أو ذهب عقل» أو ارق 
بعد الشّهادة - والعياذ بالله - قبل القضاء أنَّ القاضي لا يقضي بشهادته. 


.)7 71 //( ينظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

(5) تمام المسألة في الهدية (؟/ )1١‏ : اولو عمي بعد الأداء يمتنع القضاء عند أبي 
حنيفة ومحمد رحمهمالله؛ لأنَ قيام أهلية التّسهادة شرط وقت القضاء ء لصيرورتها حجة 
عنده» وقد بطلت» وصار كما إذا خرسء أو جَنَّ» أو فسق» بخلاف ما إذا ماتوا أو غابوا؛ 
لأن الأهلية بالموت قد انتهت وبالغيبة ما بطلت). 

(؟) المبسوط (1794/15-:180). 

.)١7١ /7”( الهداية‎ ):( 

(5) في «س»: [فإنه]. 


أ 
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والوجه في ذلك أنَّ المقصود من الشّهادة القضاء فما يمنع الأداء 
يمنع القضاءء وهذه الأشياء تمنع الأداء بالإجماع فتمنع القضاءء. 
[والعمى]”" بعد التَحمّل يمنع الأداء عندهما [فيمتنع]”" القضاء أيضاً. 

وعند أبي يوسف - نّم - لا يمنع الآداء فلا يمنع القضاء. كذا في 


واذكوفن البعدو يل اولة تعر شتياةة الأخري »الآ آداء السهادة 
يختص بلفظة الشّهادة حتى إذا قال الشّاهد: أخبر أو أعلم لا يقبل ذلك منه. 
فلفظة الشّهادة لا تتحقق من الأخرس.ء ثم إشارة الأخرس مشتبهة: فإنّه 
يستدل بإشارته على مراده بطريق غير موجب للعلمء فيتمكن في شهادته 
هن يمكن التسرزهنها بحسن الشهود»: 

«ولأثه من نمام الحد20؛ تطاين وَلآن عدم قبول السَهادة أو لذن 
رد الشّهادة من تمام حدٌ القذف”". 

«لكونه مانعاً»؛ أي: يكون رد الشّهادة 6 له عن القذفء. كالحد. 
«فيبقى بعد التوبة كأصله)؛ أي: فيبقى رد الشّهادة بعد التوبة كأصل الحد؛ 
نهنا أد كد الف لا يسقط بالتوبة» فكذا تتمته» وهي رد الشّهادة©. 


)١(‏ في «ج)»: [الأعمى]. 

() في (ج)»: [فيمنع ]. 

(") ينظر: المحيط البرهاني (/ “77371)» العناية شرح الحداية (1/ 7959). 

() المبسوط (170/15). 

(5) تمام المسألة في الداية (1/ :)17١‏ «ولا المحدود في قذف وإن تاب؛ لقوله 
تعالى: #وَلا نبوا طم سَبَلدَةَ بدا #[النور:4]؛ ولأنّه من تمام الحد؛ لكونه مانعاً» فيبقى بعد 
التوبة كأصلهء بخلاف المحدود في غير القذف؛ لأن الرد للفسق, وقد ارتفع بالتوبة». 

(1) سقط من (ج). 

0200 ينظر: فتح القدير (772/6). 

(8) ينظر: العناية شرح الهداية (9/ ٠5‏ 5). 


في قبول شهادة 
المحدود في قدف 
من عدمها. 
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وإنّما قلنا: إن رد شهادة القاذف من تتميم حدّ القذف؛ لأن الجلد 
جزَاء القذف لا محالة؛ لأن الله تخالى قال: تادوم # بعد قوله: # وَالْدينَ 
مون الْمُحْصَنَتٍ 24# لخر ل ساس ا 11 
#وَأَلسَارِقُوَألسَّارِقَة قط عو 74" وقوله تعالى: ولا نشوا حم بده 
04 معطوف على الجلد. والعطف للا ا 
عليه» فإذا كان المعطوف عليه حداً كان المعطوف من تمام الحد. 

وآمّا ما يرد في هذا إن كان واحدةً من الجملتين ههنا قائم بنفسهاء فلا 
يقتضي الا شتراك» فجوابه يذكر بعد هذا في الأسرار. 

«وهذا كما قال الشافعي'' '- هلم - في قوله الكعللة: ١‏ وَتَغْريِبٌ 
ع 2 أن تمام حد البكر للعطف؛ ولكن نقول هناك: اللغريي لا بساح أن 
يكون حداً؛ لما فيه من الإغراء على ارتكاب الفاحشة دون الزجره وههنا ردٌ 
الشّهادة صالحٌ لتتميم الحدٌ؛ لأنّهِ مؤلم قلبه» كما أنَّ الجلد يؤلم بدنه؛ ففيه 
معنى الزجر. 7 

ثم جريمة القاذف باللسان» ورد شهادته حدا في المحل الذي حصل 
به الجريمة» وذلك مشروع.ء كحدٌ السّرقة» والمقصود من هذا الحد دفع 
الشين عن المقذوفء وذلك فى إهدار قوله أظهر منه فى إقامة الجلد عليه. 
فلذلك جعلنا رد الشّهادة تتميماً للحد©. ْ 

ثم حرف النهي في قوله: #ولا تقَلوأ هم شَبَْدَةَ 4 لا يمنع العطف,. فقط 
يعطف النهي عن الأمر» كما تقول لغيرك: اجلس ولا تتكلم)". 


.7/ سورة المائدة: آية‎ )١( 

(؟1) سوزة التورةاية 2 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير(17١/ »)١146‏ نباية المطلب »)18٠ /١11/(‏ المجموع .)١5/7١(‏ 

(5) أخرجه: البخاري في صحيحه (”/ )177١‏ كتاب الشهادات» باب شهادة 
القاذف والسارق والزاني» رقم (75159)) ومسلم في صحيحه (/ 5 .)2١77‏ كتاب الحدود 
باب من اعترف على نفسه بالزنى» رقم .)١591‏ 

.)١77/1١5( المبسوط‎ )0( 

.)١77/1١5( المبسوط‎ )5( 
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«وأمًا قوله: اوليك هم الْتسِمُون 4 ليس بعطف؛ بل هو ابتداء بحرف 
الواو» وقد يكون ذلك لحسن نظم الكلام» لقوله تعالى: #وَالدسِحُوبَ في الِْلرٍ 7#" 
وقوله تعالى: #وَلِبَاسُ الَو 4”"» وبيان أنّه ليس بعطف أن قوله تعالى: 
دوه 4 أمرٌ بفعل» وهو خطاب [للأئمة]”"» وقوله تعالى: #وَلَاتفْبلوأَل 4 
نهي عن فعل وهو خطاب الأئمة أيضاً وقوله تعالى: #وَأوْلَكَ هُمُ امو * 
إثبات وصف لهم. فكيف تتنحقق المشاركة بينه وبين ما تقدم لتكون عطفا. 

والدّليل عليه أنّه لو كان هذا عطفاً لكان في هذا الحد أيضاًء فينبغي 
ألا ترتفع بالتّوبة كما لا يرتفع الحدٌ فلا تأثير للتّوبة في الحد»9». 

اليوضح ما قلنا إن رد الشهادة بسبب تتميم الحد. لا بسبب الفسقء. 
هو أنَّ النّابت بِالنّصء وهو التوقف في خبر الفاسق» كما قال: طهَتَييوًاً 4 
والمنصوص عليه ههنا حكمٌ آخرٌء وهو الرّد دون التوقف. فعرفنا أنّه ليس 
بسبب الفسق» بل هو تتميم للحد كما قررناء ولو كان رد الشهادة بسبب 
الفسق؛ لكان في الآية عطف العلة على الحكمء وذلك لا يحسن في البيان. 

ولهذا الأصل قلنا بقبول شهادته قبل إقامة الحد عليه وإن لم يتب؛ 
لأنَّه من تمام [حده]””"» [أو أنّه]" بعد إقامة الحد. وهو أن [بإقامة] 0 
الحد يصير محكوما بكذبه والمتهم بالكذب لا شهادة له فالمحكوم/ 
بالكذب أولى». كذا في المبسوط”". 


)١(‏ سورة آل عمران: آية لا. 
)١(‏ سورة الأعراف: آية 75. 
(37) في «س»): [الأئمة]. 

.)١717//1( المبسوط‎ )5( 

(0)سورة الحجرات: أية 5 . 
() في «س»: [الحد]. 

(0) في «ج): [وأوانه]. 

(8) في «ج)»: [إقامة]. 

.)١178/15( المبسوط‎ )9( 


8ت 


النهاية شرح الهداية عاب الشهادات |0 


خرن وانطه 3 التدى دكرسور ننون على رة هاف لبعد وكا 
القذف؛ فعند الخصم دليل على أن شهادته مقبولةٌ عند التوبة. 1 

وذلك لأنَّ قوله تعا لى: 9 إِلَا ألدنَ ناوا 2374» استثناء عقيب الجمل 
المتسوقة:والاسعاء ني عقب كللهاك مسشوقاً بعفدها على البعض 
ينصرف إلى جميع ما تقدم» كقول القائل: امرأته طالق» وعبده حرّء وعليه 
حجَّةٌ إلا أن يدخل الدار فهو [ينصرف]”" إلى جميع ما تقدم”. 

ولآن القذف منه افتراءٌ على عبد من عباد الله تعالى» فلا يكون أعظم 
من افترائه على الله تعالى» وهو الكفرء. وذلك لا يو جب رد الشهادة على 
التأبيد؛ بل إذا تاب وأسلم تقبل شهادته؛ ولأنّه نسبة الغير إلى الزناء فلا يكون 
أقوى من ماقت قعل الزقااوذلك لا يوحب بود التهادة عا التارين هذا 
واكم 

ولأنّهِ إذا تاب قبل إقامة الحد ثقبل شهادتة بالاثفاق» ولا جائز أن 
كو الموجية نك الشياةة إقامة المسد هلل جين 0 

أحدهما: أنَّ ذلك فعل الغير [به]”" بغير اختياره» وفعل الغير في حمّه 
لا يصلح سبباً لرد شهادته. كما في سائر الحدود. 


.١5٠ سورة البقرة: آية‎ )١( 

(0) في «س»: [منصرف] . 

(9) ينظر: المبسوط .)١70 /١5(‏ 
(9)ينظن: الممسوطظ 175/1١0‏ 
(0) ينظر: المبسوط .)١577/١5(‏ 
(5) في «ج): في حق الغير به]. 
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والعّانى: ]ايو انائية ا لبون عليه» قال (: اعدو كنتيات 
اس لوصوم الي انفلك اكول رز اليا 
قلتٌّ: أمّا الأول فإن الاستثناء المتعمّيء أو الشّرط المتعمّب بعد 
ولء فا ب» أو ب 
الجُمّل إِنّما ينصرف إلى الكلء أن لو كان الجَُمّل معطوفاً بعضها على 
البعض لثبوت الاشتراك منها بواو العطف [ في هذا]”؟ الواو, أعني الواو في 
قوله #وأولهك هم اشن #» واو النظم لا واو العطف””. 


001 


ذ-ه م 


)١(‏ في «ج»: [أن له]. 

(0لم أقف على حديث مسند بهذا اللفظ» وقريب منه ما أخرجه : الحاكم في 
المستدرك (1/ 47)) رقم (؟ »٠‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ميلم : «ما أدري تبع 
أنبياً كان أم لا؟ وما أدري ذا القرنين أنبياً كان أم لا؟ وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم 
لا؟»» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء ولا أعلم له علة ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ »)355١‏ رقم (/5711). 

إلا أن الحديث له شاهد في الصحيحين» » عن عبادة بن الصامت» قال: كنا مع رسول 
الله عَم في مجلسء فقال: «تبايعوني على أن لا تش ركوا بالله شيئا ولا تزنواء ولا تسرقواء 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئاً 
من ذلك فعوقب به فهو كفارة له» ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه» فأمره إلى الله» 
إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذيه). 

أخرجه: البخاري في صحيحه /١(‏ ؟1١).‏ كتاب الإيوان» باب علامة الإيعان حب 
الأنصار» رقم(18)» ومسلم (7/ 217777 كتاب الحدود باب الحدود كفارات لأهلهاء 
رقم .)١7٠١9(‏ 

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (7/ 784): «وأجيب عنه بأنّه علم ذلك 
بعد أن كان لا يعلمه. فإِمَا أن يكون أبو هريرة أرسله. وإما أن يكون حديث عبادة 
متأخراً». 

(9) ينظر: المبسوط .)١557/١5(‏ 

(5) في «س»: [وهذا]. 

(0) ينظر: تبيين الحقائق (5/ »)7١/‏ حاشية رد المحتار لابن عابدين (/ا/ .)١717‏ 
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[فكان]”2 منقطعاً عن الأولى» فينصرف الاستثناء إلى ما يليه» لا إلى 
ما انقطع عنه الكلام. 

وذكر في أصول الفقه لشمس الأئمة - مهلم - في فصل عمل القوم 
في النصوص بوجوه هي فاسدة. 

وقال: «ولهذا لو قال: لفلان علي مائة دينار» ولفلان ألف درهم إلا 
عشرة» يجعل الاستثناء من آخر المالين؛ لأن بالاستثناء لا يخرج الكلام من 
أن يكون إقراراًء وباعتبار الإقرار كل واحدة من الجملتين تامّة» فتكون الواو 
للنطمٍء وينصرف الاستثناء إلى ما يليه خاصة. 

وعلى هذا قلنا في قوله تعا لى: مأوأوْلهكَ هم الْقسِفونَ 2 إلَاادنَ موا 04" 
واوا م عرد ]متا ار بيد سودي شري 

والشافعي'" [يِيلنُم ]”*؟ يجعل هذا الواو للعطف. 0 في 
قوله: ولا تقََنوا * للنظمء حتى يكون الاستثناء منصرفاً [إليها]” دو 
الجلد. فلا يسقط الجلد بالتوبة. 

والحصحيع نا قن رن عرسي الصريه محري العاف وحن ترا 
تعا لى: لَلَانَقبَوا 0 ولا يتحقق في قوله: لوَوْليكَ هُمْالْمَسِمُونَ 4؛ لأنَّ قوله: 
فَاجَلِدُوأ *ولَانَقبُواْ 4 كل واحد منهما خطاب للأمة. فأمًّا قوله: #وأوليك 
هم الْفَسِفُو لْفْسِفُونَ # ليس بخطاب [الآئمة](2؛ ولكن إخبارٌ عن وصف القاذفين» 
فلا يصلح معطوفاً على ما هو خطابء فجعلناه للنظم)”". 


)١(‏ في «ج»: [وكان]. 
(؟) سورة النور: آية 6. 

() ينظر: الأم للشافعي (78/1). الحاوي الكبير (/11/ 5 ؟7). 
(5) سقط من: «اس») 

(5) في «س»: [إليهما]. 

(5) في «س»: [الآية]. 

(0) أصول السرخسي /١(‏ 776). 
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سس سح صانراه 


فإن قيل: قوله تعالى: #أوَلَا قبا 4. وإن كان خطاباً [للأئمة](" كقوله: 
مفأَجَلِدُواْ #؛ كان كل واحد منهما جملة تامة بنفسها؛ فلا يعطف الثانية على 
الأولى على وجه الاشتراك؛ لأنَّ قوله: #وَلَائقبَْأْ1َجٍ © جملة تامّة بنفسها. 

قلنا: أنّهِ تام لإثبات هذا الحكم ابتداءً» فأمّا جزاءً على معصية» فلا يتم 
إلا عطفاً على الجلد؛ أن 1 سيد كرت قا اللكلميرا عدر لك إذا 
دخلت الدار ففاطمة طالق» وسالءحرٌء كان سالم عطفاء وهو تام ابتداءً 
لكنّه ناقص يميناً؛ لأنَّه لم يذكر له شرط على حدّهء كذا في الأسرار. 

وآمّا قوله: فامرآته طالق وعبده حر إلا أن يدخل الدار» فالموضع 
موضع الإنشاءء فكان أول الكلام متوقفاً إلى آخره إذا كان في آخره ما يغيره» 
فالاستثناء مما [يغير]”" الكلام؛ فلذلك انصرف الاستثناء في الأشياء إلى 
جميع ما تقدم بخلاف الإقرارء فإِنّهِ إظهار أمر ثابت. [فالاستثناء]”” في 
آخره إِنّما يعمل في جميع ما تقدم إذا كان الواو للعطف من كل وجه؛ وليس 
الواو في قوله: اولك هْمْالْمَسِيُونَ 04 للعطف. فلا يُصرف الاستثناء إلى 
ما قبله. 

وأمًا الجواب عن الآخر فماذكر في المبسوط”' بقوله: «وحجتنا فيه 
قوله تعالى: #ولا تعلو هم َمَلرَةَ بدا 274 والأبد ما لا نهاية له؛ فالتنصيص 
عليه في بيان رد شهادته دليلٌ على أنه يتناول الشّهادة على التأبيد. 

ومعنى قوله تعالى: لم #؛ أي: للمحدودين في القذف. وبالتوبة لا 
تخرج من أن يكون محدوداً في قذف). 


)١(‏ في «س»: [الآية]. 
)قي ((ج): [يغيره]. 

(") في «ج)»: [والاستثناء]. 
(5) سورة النورء أية:4. 
(6) المبسوط .)١7557/١5(‏ 
(5) سنواوة التور» آية؛ 4: 
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ااولما ذكرنا من الدليل أنَّ رد الشّهادة من تمام حدّهء وأصل الحدٌ لا 
يسقط بالتوبة» فما هو متمم له لا يسقط أيضا)0". 

ولهذا خرج الجواب عن الكفر والزنا وغيرهماء فَإنَّهِ إذا أسلم الكافر 
واقنا يو لزان عبرت قال تجواة نهدا لآن النصى الورة دن خفونما /منرة 
الشّهادة على وجه التّأبيده ولا أن يكون الردٌ من تتميم حد الكفر والزناء حتى 
لا تقبل وإن تاب. كما في المحدود في القذف. 

وذكر في المبسوط”": «فالصحيح من المذهب عندنا أنَّهِ إذا [قام]0" 
أربعة من الشهود على صدق مقالته بعد إقامة الحد عليه تقبل» ويصير هو 
مقبول الشّهادة». 

«ولو حد الكافرٌ في قذف ثم أسلم ثقبل شهادته. .. بخلاف العبد إذا 
حْدّ. ثم أعتق”. ثم أعتق» قد مرّ وجه الفرق بينهما مُشْبَّعاً في [باب]» حد 
القذف من كتاب الحدود"". 

«لآثه لا شهادة للعبد أصلاً)”"؛ ولهذا لو شهد العبد ورد القاضى 
شهادته. ثم شهد بعد العتق في تلك الحالة يقبل» بحلاف القانق والزوج إذا 
ردت شهادتهما في حادثة» ثم شهدا فيها بعد التوبة والبينونة لا تقبل. 

ولو ضُرب الكافر بعض حده ثم أسلم؛ فإنّه يقبل؛ لأن الصَّربٍ بعد 
الإسلام ليس بحدٍ حتى يتبعه تمامه. وهو الرد. 


.)١557/١5( )المبسوط‎ ١( 
.)١7557/١5( المبسوط‎ )( 

() في ٠س):‏ [أقام ]. 

.)١77 /”( الحداية‎ )5( 

(0) سقط من: اج 

(5) الهداية (؟5/ 0769. 

.)١77 /”( الحداية‎ )0( 

() ينظر: بدائع الصنائع (5/ >" 2 ). 


ا 


الفرق بين الكافر 
إذا أسلم والعبد 
إذا حدٌ ثم أعتق 
في الشهادة. 
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وحاصل الفرق بين العبد والكافر في مسألتناء لما لم تكن له شهادة 
وقت إقامة الحد عليه» توقف تتميم ذلك الحد الذي أقيم عليه» وهو رد 
شهادته إلى وجود صلاحية الشهادة له. وهو ما بعد العتق. فأثر ذلك الحد 
في رد شهادته بعد العتاق. 

وأمّا الكافر فله شهادة فيما بين جنسه من الكفار وقت إقامة الحد 
عليه» فلاقى الحد محله في [التتميم]''' رد شهادته فيما بين جنسه. فلم 
يتوقف رد شهادته إلى شيء آخرء حيث أتمَّ حده برد شهادته فيما بين الكفار؛ 
فلما أسلم كان الإسلام له حياةً حادثة بعد موته بالكفر فيترتب عليه حكم 
المسلمين عليه ابتداء» ومن حُكم المسلمين قبَول شهادتهم فيقبل شهادته 
ولذلك. 

فإن قلتَ: فعلى ما ذكرت في تعليل مسألة العبد في رد شهادته بعد 
العتاق» يشكل من زنا من المسلمين في دار الحربء, ثم خرج إلى دار 
الإسلام» حيث لا يقام عليه حد الزناء فتوقف حكم المؤثر في حق العبد إلى 
أن يوجد محله. ولم يتوقف في حق من زنا في دار الحربء فما الفرق 

قلتٌ: الفرق بينهما من حيث أن الزنا هناك لم يقع موجباً للحد أصلاً 
لما أنَّ إقامته إلى الإمام؛ وولاية الإمام منقطعةٌ عنهء فلو أقيم بعد خروجه 
إلى دار الإسلام كان إقامة لحد الزنا من غير موجبء إذ غير الموجب لا 
ينقلب موجباً في الحد؛ فلا يحد. 

وأا العبد فلم يكن أهلاً للشهادة» وتمام الحد برد الشّهادة فيتوقف 
على ما بعد العتاق؛ لأنَ ما يوجب أصله يوجب وصفه؛ [وتتمم] 2 الحد من 
وطق فسن الزعن ]" اها كحوب أصضلة 


() في «ج): [التتمم ]. 
هعم قْ اج ): [وتتمم]. 
90 في ((ج): [وصفه فيجب]. 


أو يقول: كانت له شهادة قبل العتق فيما بين المسلمين من وجه» حتى 
تقبل شهادته بهلال رمضانء وفي الديانات» وقد صارت شهادته هذه 
مجروحة بإقامة الحد عليه» فلا تقبل شهادته بعد ذلك في جميع المواضع؛ 
لأنّهًا من جنس تلك الشهادة. 

وذكر في المبسوط بعد ما ذكر من الفرق الذي ذكر في الكتاب. فقال: 

«هذا الفرق على الرواية التي تقول إِنَّ خبر المحدود في القذف في 
الديانات تقبل» وأمًّا على الرواية التي لا تقبل خبره في الديانات» وهي 
[رواية]”'' المنتقى. 

فوجه الفرق بينهما أنَّ الكافر بالإسلام استفاد عدالة لم تكن موجودة 
عند إقامة الحد, وهذه العدالة لم تصر مجروحة بخلاف العبدء فهو بالعتق 
لا يستفيد عدالة لم تكن موجودة من قبل» وقد صارت عدالته مجروحة 
بإقامة الحد عليه؛ فلا تقبل شهادته بحال)7". 

فإن قيل: فعلى [قول]”" ما علّلتم في حق الكافر الذي حُدَّ في القذف 
في حال كفره ثم أسلم في قبول شهادته» يجب أن تقبل شهادة من تاب من 
المحدودين في القذف عند الشافعي” [ ِنَم ] ؛ لأنّه فاسقٌ عند إقامة 
لعلف والفاسق لبش اه عل الشهاة#ا تدس الجا سكن الأمية عد 
ذلك بالتّوبة» كما إذا أسلم الكافر المحدود في القذف. حيث تقبل شهادته 
بالإإجماع. 

قلنا: لا كذلكء فقد قامت الدلالة لنا على أنْ الفاسق من أهل 
السّهادة. 


)١(‏ في «ج)»: [لا رواية]. 

.)١58/١5( المبسوط‎ )5( 

() في «س»: [قود]. 

(5) ينظر: الأم للشافعي (5/ 7575). 
(0) سقط من: للس). 
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وهذا الذي ذكرته أقوى دليل لنا في أنَّ المراد من قوله تعالى: ول 
بلوأ هج سَبَْدَةَ أبَدَ 274 بعد التوبة؛ لأن عنده قبل التوبة لا شهادة له. فلا 
تتَصَر ورد شهاذة من لا شهادة له لآن ذلك مردود بدون الرد. 

افتتوف 1 ]!" بيندا أن الشواط هر لولف تعسالي رك ا 1ب 
يا 4 ”ار كنيادتة يعد وجحؤدها بالأهلة وذلك بعد التوبة إلى هذا انان 
في المبسوط”. 

ثم في [قوله]”:١بخلاف‏ العبد إذا حُذَّ ثم أعتق)”", لا فايدة في ذكر 
الحد قبل العتاق في حق العبد في حق عدم قبول شهادته فإنَّهِ إذا لم تقبل/ 
شهادثة يسبب الحد قبل'الإغتاق فأولى أن لا تقبل شهادته فيما إذا د بعد 
العتاق؛ لأنّه لاقي الحد وقت قبول شهادته فأوجب الرد. 

وأمّا في ذكر حدَّ الكافر قبل الإسلام فائدة؛ فإنّه كان تقبل شهادته بعد 
الإسلام في تلك الصّورة على ما ذكر". 

وأمّا لو قذف الكافر مسلماًء ثم أسلم فَحْدَّ في حال إسلامه؛ لا تقبل 
شهادته» ولو حُدٌَ بعض الحد في حال كفره» وبعضه في حال إسلامه؛ ففيه 
اختلاف الروايتين» وقد ذكرناه في حد القذف”". 

«ولا شهادة الوالد لولده. ولا شهادة الولد لأبويه)7". 


(١)سوزة‏ النورء آي 2 

(0) في «ج): [وتبين] . 

(*) سورة النورء آية: 5. 

(؟) ينظر: المبسوط .)١59-1١78/1١5(‏ 

(5) في «ج»: [قوله تعالى] . 

.)١77 /( الحداية‎ )1( 

(0) ينظر: البناية شرح الحداية .)179-1١18//9(‏ 

(8) ينظر: البناية شرح الهداية (9/ 179١)»فتح‏ القدير (1/ 07 5). 
(9) الحداية (/ .)١77‏ 


قرت 


في شهادة الوالد 
لولدهوالولد 
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ومالك يخالفنا فيه» فِيَجَوّزْ شهادة الوالد لولده. وشهادة الولد لوالده 
في الطرفين جميعاًء بالقياس على شهادة كل واحد منهما على صاحبه؛ وهذا 
لأنَّ دليل رجحان الصدق في خبره انزجاره عما يعتقد حرمته؛ ولا فرق في 
هذا بين الآقارب والأجانبء ولهذا قبلت شهادة الأخ لأخية”". 

ولكنًا نستدل بالحديث المذكور في الكتاب. 

«ورُوى أن الحسن شهد لعلي -رضي الله [عنه]77- مع قُنيّر عند 
شريح بدرع له» قال شريح: إيت بشاهدٍ آخرء فقال علي - حَقكعك - مكان 
الح رمنكاة قر ا قال اليد :كان لحري قال أناامك 
وعيو 01 علي ١‏ شر ره السسوو اتسين ع كا بيزافات اق 
الجنة)؟”*)» فقال: قد سمعت؛ ولكن إئت بشاهدٍ آخرء فعزله عن القضاءء؛ ثم 
أعاده عليه؛ وزاد في رزقه؛ فدل أنّه كان ظاهراً فيما بينهم أن شهادة الولد 
لوالده لا تقبلء إلا أنّه وقع لعلي أَنَهَما مخصوصان عن الجملة بتلك 


)١(‏ قال في تهذيب المدونة :)7١/5(‏ «ولا تجوز شهادة الأبوين أو أحدهما للولد. 
ولا الولدلماء ولا أحد الزوجين لصاحبه. ولا الجد لابن ابنه ولا الرجل لجده. ولا تجوز 
في أحد من هؤلاء شهادة للآخر في حقء أو تزكية: أو في تجريح من شهد عليه وتجوز 
شهادة الأخ لأخيه. والرجل لمولاه ولصديقه الملاطف. إلا أن يكون في عياله أحد من 
هؤلاء يمونه. فلا تجوز شهادته له). 

وانظر: المدونة الكبرى »27١/5(‏ والقوانين الفقهية لابن جزي (ص”27507» والتاج 
والإكليل (5/ 2١156‏ ومنح الجليل (// 5 79). 

(0) في «س»: [عنهما]. 

(؟) في «س»): [عليه السلام]. 

(5) أخرجه: أحمد في المسند /٠(‏ "/ رقم 23١١17‏ والترمذي في ستنه (5957/0), 
كتاب المناقب. باب مناقب الحسن و الحسين عليهما| السلام» رقم (717/74): وقال: احديث 
حسن صحيح»» وابن ماجه في سننه (1/ 54 5)» كتاب الفضائلء باب فضائل علي بن أبي 
طالب» رقم »)١1١14(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (؟/ 577)» رقم (0795), 
والحديث مروي بألفاظ وطرق كثيرة» معظمها صحيح. 
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الفضيلة التي ذكر بقوله اكَلطلاة: «أمََّما سيدا شباب أهل الجنة»» في انتفاء التهمة 
عنهما بهذه الفضيلة» ولذلك المعنى جوّز شهادته لنفسه. 

واد لطادة يوي لزه مق و مر وام بطائية برقع عبد اترمع 
- اردان اموي الماع وهو الراباد فتلي ناديد طاريق امهرد 
الصدق والكذب حقيقة في حق من هو غير معصوم عن الكذب. فيبتنى 
الحكم على السبب الظّاهرء وهو كما وقع عند شريح؛ وإليه رجع علي 
[ دعنك ]237. 

وأمًا الاستدلال على قبول شهادته بسبب عدالته فمتروك في حق 
شهادة المرء العدل لنفسه. أو في ماله فيه منفعة» حيث لا يظهر هناك 
رجحان جانب الصدق باعتبار عدالته» لظهور ما يمنعه من ذلك فكذلك في 
بق لان ول كنع اما مكيهة لسع مكنا ارامح م مير 
به» لكون المنافع بين الآباء والأولاد متّصلة» وإليه أشار النبي كفا بقوله: 
«أنت ومالك لأبيك)”". 

قلاف لاخر ؤفياتو الغ انانض» تقد تكتون القر اكه ونا هامسا 
للتحاسد والعداوة» فإِنَّ أول ما وقع من التّحاسد وقع بين الإخحوة بيانه في 
قوله تعالى: #أثَالَ لَأَهَدْلَتَكَ 74". وكما في إخوة يوسف الكتكل». وإليه أشار 
في المبسوط”؟' والأسرار. 


() ني «س»: [عنههما] . 

)١(‏ أخرجه: أحمد في المسند (7/ 5 .)73١‏ رقم (5407). وابن ماجه في سننه 
(/79”)). كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده رقم »275791١(‏ وابن حبان في 
صحيحه (7/ ))١57‏ رقم (١51)ءقال‏ ابن الملقن في البدر المنير (1/ 576): لإسناده 
صحيح جليل»؛ وقال الحافظ ابن حجر ني فتح الباري (0/ :)35١١‏ «قال ابن القطان: 
إسناده صحيح» وقال المنذري: رجاله ثقات». 

(7) سورة المائدة: آية /71. 


اا 
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«ولا العبد لسيده”("'. فإن قلت: [ما فائدة]”"' تخصيص السّيد فى 


5 فىشهادةالعبد 


حق العبد إذ شهادة العبد لا تُقبل في حق الكل . 00 
قلت : ذَكَرَه في هذا المقام على سبيل الاستطراد؛ فإنَ النبي [ يكم ]0 

لما عد مواخ ضع النَّهّم التي يرد فيها شهادة الشّاهد للتهمة: ذكر العبد مع 

السّيده فصار كأنّه قال: لو قبلت شهادة العبد في موضع من المواضع على 

سبيل الفرض والتقديرء ولا يقبل في حق سيده للتهمة الثابتة بينهماء كما في 
ا 4 6 

ققد لتهم ٍ فيرد شفهادة 

«لا شهادة للقانع””'20. قيل: أراد من يكون مع القومء كالخادم» انقانع. 

والتابع» والأجير» ونحوه؛ لأنّهِ بمنزلة السائل يطلب معاشه منه. كذا في 

المغدس”") 
وَذكقى فج لد كزين وكا :كياد ة الجن المكرك مقبولة. وشهادة في شهادة الأجير. 

الأجيوالموحد لمعاف لايل امتحسنانا: سواء كان أجير مياومة, أو 

مشاهرة» أو مسانهة". 


.)١77 /"( الحداية‎ )١( 

() سقط من : (ج)2. 

(؟) في (س»: [عليه السلام]. 

(5) ينظر: العناية شرح الحداية (1/ ٠77‏ 5)»: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 
(/9/90؟7١).‏ 

(4) تقدم ذكره وتخريجه ص .)١5/8(‏ 

(5) تمامها: «لا شهادة للقانع بأهل البيت». الحداية (/ .)١77‏ 

0 المغرب في ترتيب المغرب /١(‏ 73905). 

(6) المحيط البرهاني (// ١9‏ 7). 

(4) أجير المياومة» أو المشاهرة, أو المسانهة: هو الذي يكري لكل شهرء أو سنة» أو 
يوم مع إبهام المدة» مثل: اكتريت منك هذه الدار كل يوم بكذاء أو كل شهر بكذاء أو كل 
سنة بكذاء من غير تحديد مدة الكراء» وتسميتها من الشهر اليوم والشهر والسنة. 

ينظر: معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء, د/ نزيه حماد 
(59/1ة). 
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وفي كتاب الديات: تجوز شهادة الأجير لأستاذه» فالمراد الأجير 
المشترك» وذكر في كتاب كفالة الأصل: لا تجوز شهادة الأجير لأستاذه» 
فالمراد منه الأجير الخاصء وهو الأجير الوحد. 

والقبافيج أن نا افق اضرا لالنضدل: فلي اشر ودر 0 ربس 
لالدلينى لاقي نواد تددو اق ولا عت وى سلاف والة سني الع 
بسبب اتصال المنافع؛ و لهذ از كنياةة الأسكاد له» ووضع الزكاة. 

فوجه الاستحسان ما أشار إليه محمد [يَهِلَم ]'" بقوله: والإجماع 
المنعقد على قولٍ واحدٍ من السّلف حُجَّة يُترك به القياس ويخصٌ به الأثر» -أراد 
به شريحاً- ولنوع من المعنى» وهو أن الأجير الواحد مملوك للأستاذ من 
وعدن أعتق باتعا الافرى أن الأجير الرانعه لا يول أن مواخر سه ميج 
غيره في مدة الإجارة» فصار شهادته [لأستاذه]'" كشهادة المملوك لمالكه. 
كاذف الكي التسدرك ا ناغير همل اماف امقفة الافرى تدان 
يؤاجر نفسه من غيره في مدة الإجارة» وبخلاف الأستاذ إذا شهد لأجيره؛ لأنَّه 
ليس بمملوك لأجيره أصلاً فهذا هو الحرف المعتمد في المسألة©. 

واي لض ب بر براك اياي 
عدالته حتى مضى الشهرء ثم عَذدّلء قال: 0 شهادته» كمن شهد لامرأته. 
ثم طلقها قبل أن يُعدل» ولو شهد ولم يكن أجيراً ثم صار أجيراً قبل أن 
أقضي أبطل شهادته. فإن لم يبطلها حتى بطلت الإجارة ثم أعادها جاز. 
هكذا ذكر في العيون”". 

(؟) سقط من : (لج). 

() في (ج»: [ لاستناده]. 

(5) في (ج»: [ لاستناده]. 

(6) ينظر: المحيط البرهاني (// ١9‏ 7). 


0) في الج): [شهادة] . 
(0) عيون المسائل /١1(‏ 30). 


50١ 
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«فيستوجب الأجر بمنافعه)”"؛ أي: فيستوجب الأجير الأجر على 
المستأجر بمنافع نفسه؛ لأنَّ عمل الأجير كله في مدة الإجارة للمستأجرء 
فصار الأجير حينذٍ بالشّهادة للمستأجر مستوجباً للأجر عليه. فصار الأجير 
بمنزلة المستأجر على الشّهادة؛ لأنَّ شهادته عملٌ من أعماله» فجميع أعماله 
مستحقة للمستأجر في المدة» بدليل عدم جواز إجارة نفسه لغير المستأجر 
في المدة» وهو معنى قوله: «فيصير كالمستأجر عليها)؛ أي: على الشهادة 
التحيز والتحول بههم'". 

[آمدن وبرخود بيجيدن] ألا ترى «متحيزة»”". أي: يد كل واحد من 
الرّوجين مجتمعة بنفسهاء غير متصرفة في ملك الآخرء غير متعدية إليه. 
فكاتيه ال رحب ة نقتي الأعسوة أرووهيا: فإن الزوجية تحتمل القطع 
والأخوة لا تحتملء لا نظيرة الولاد؛ [لآن]2 كل واحد من الوالدين والولد 
يتصرف في مال صاحبه”. 

«كما في الغريم"». أي: رب الدين. 

«ولنا ما روينا بقوله [52: «ولا المرأة لزوجها)0". 

«ولأن الانتفاع متصل عادةٌ00". ولهذا لو وطئ جارية امرأته» وقال: ظننت 
نا تحل لي فإنّه لا يحدء كما لو وطيء الأب جارية ابنه بخلاف جارية الأخ©. 


.)١77 /”( الحداية‎ )١( 
.)75١١ /5( حاشية الشلبي على تبيين الحقائق‎ »)١5١/4( ينظر: البناية شرح الحداية‎ )1( 
«ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لالآخر).‎ :)١717 /7( قال في الحداية‎ )"( 
ني «س»: [فإن].‎ )5( 
.)١51١ /4( ينظر: البناية شرح الحداية‎ )5( 
.)١77 /”( المهداية‎ )1( 
الخصاف أخرجه بإسناده مرفوعاً وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة من قول شريح».‎ 
.)١77 /7( الحهداية‎ )8( 
.)5 07/1 العناية شرح الحداية‎ »)١5١/9( ينظر: البناية شرح الحداية‎ )9( 


فى شهادة أحد 
الزوجين للآخر. 
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علا الااسطاء ون افوس و روس القها عا اكناوريفا كران 
[بين]”" الولد والوالد في العادة والشّريعة» فإِتَّهُما بالزوجية يصيران 
كشخص واحد في إقامة أسباب المعيشة عرفاً وشرعاًء ويكونان كمصراعي 
باب» وزوجي نعل. 

«[ولهذا]”":< جعل رسول الله عَكُمْ أموراً داخل البيت على فاطمة, وأموراً خارج 
البيت على علي رضي الله [عنهما]27 47 وبهما تقوم مصالح المعيشة. 

فالظّاهر ميل كل واحد منهما إلى صاحبه وإيثاره على غيره» كما في 
الكاناف رلا ويل أطووء د لانم انرقم ادي زالدية رقي رعس وقد 
تأخذ المرأة من مال أمها فتدفعه إلى زوجهاء والزوج يعد غنياً بمال الزوجة. 

قبل في تأويل قوله تعالى: إوَوَجَدَكَعَابلَاأفَقَ 4 أي: بمال 


خد يجة"' [ مرقتعنها ] 0". 


() ب «ج): [بين من] . 

(0) في «ج): [وبهذا]. 

(9) في «ج): [عنه]. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف (5/ »)23١‏ رقم (22594074)» وأبو نعيم في 
حلية الأولياء (5/ 5 »2٠١‏ وقال البوصيري في إتحاف المهرة (177/5): الإسناده مرسل 
ضعيفء. لضعف أب بكر بن عبد الله). 

(5) سورة الضحى: آية /. 

(1) هي السيدة خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى من أكابر قريش» وهي 
أم المؤمنين» زوجة رسول الله ول تكبره بخمس عشرة سنة» وكان مولدها سنة 
ثمان وستين قبل هجرة النبي يت . كانت أول من أسلم من النساء والرجال على حد سواء؛ 
بل إنها أول من تلقى خبر الوحي من رسول الله مَيلتّء وأولاد النبي مَيكمْ كلهم منهاء ما 
عدا إبراهيم بن مارية القبطية» توفيت رضي الله عنها بمكة سنة ثلاث قبل ال هجرة. 

ينظر: الاستيعاب »)١18117//5(‏ سير أعلام النبلاء »23٠١9/5(‏ الإصابة (/44). 

)١/(‏ سقط من: («س». 
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والدليل تعلق أن الرّوة يئئزلة الو لاد كما استحتاق الإزك بها مخ 
غير حجب بمن هو أقرب. 

يوضح ما قلنا أنَّ الزوجيّة بمنزلة الأصل للولاد؛ فإنَّ الولاد ينشأ من 
الزوجية» والحكم الثابت في الفرع يثبت في الأصلء فإن عدم ذلك المعنى 
فيه» ألا ترى أَنَّ المحرم إذا كسر بيض الصَّيد يلزمه الجزاء» وليس في البيض 
معنى الصَّيدية» ولكنّه أصل الصَّيدء فيثبت فيه من الحكم ما يثبت في الصَّيد 
إلا أنَّهذا الأصل إِنَّما يلحق بالولاد في حكم يتصور قيام الزوجيّة عدد 
ثبوت ذلك الحكم دونه ما لا يتصور كالقصاص. فإنّه يجب بعد القتلء» ولا 
زوجية بعد قتل أحدهما صاحبه؛ فكان هذا جوابا عما تمسك الشافعي”" 
بجريان القصاص بينهما». كذا في المبسوط”" والأسرار. 

ثم لو شهد أحد الزّوجين للآخر في حادثة» فردً القاضي شهادته؛ ثم 
ارتفعت الزوجيّة» فعاد تلك الشهادة في تلك الحادثة لا تقبل شهادته. 
وكذلك في الفاسقء بخلاف ما إذا شهد العبد في حادثة ورد القاضى 
شهادته. ثم أعتق وأعاد تلك الشّهادة قبلت شهادته. وكذلك الصبي والكائر 
حكمهما كحكم العبد'". 

والترق أن شهادة أحد الزوجين للآخر شهادة». وكذلك شهادة 
الفاشق فير لكق روك شياة قيطا ليمة الكذث»والقافي إذاارد شهادة الشاهد 
صار الشّاهد مُكَذَّبا من جهة الشرع فيما شهد به 55 التحرع ينزل منزلة 
التكذيب هه حيتث العيان: 


,)5 50//8( ينظر: المهذب للشيرازي‎ )١( 
.)157/150 (9):ينظن: المبسوط‎ 
.)71797/5( درر الحكام‎ .)5 ٠5/10 ينظر: فتح القدير‎ )*( 
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وأمّا العبد إذا كان [عدلةً]" فرد الشّهادة لا لتهمة الكذب؛ بل لكونه 
غير أهل الشّهادة» فلم يكن مكذباً من جهة:؛ وفي الكافر إِنْ كان لتهمة 
الكذب؛ ولكن فيه لعدم الأهلية أيضاً؛ لأنّهِ لا ولاية له على المسلم, فأحيل 
بالرد على عدم الأهليّة لا على تهمة الكذبء وكذلك في الصَّبي. إلى هذا 
تارب للضي 

«ولا شهادة المولى لعبده)”". وكذلك لمكاتبه ومدبرهء وآمٌ ولده. 

«لأن شهادته لملكه كشهادته لنفسه باعتبار قيام الملك أو ألحق له في 
المشهود به. وكذلك شهادة أبو المولى وابنه وامرأته لهؤلاء. 

وكذالك كتيادة لجرا لروجها امكل 14 أن وهيلة ال وحينة كرصدلة 
الؤلاه فق الحم شن 'قبول الشهادة»: كذا قن السويط؟». 

«لأنّ الحال موقوف مُراعى)2. أي: لأنّ حال العبد موقوفة بين أن 
يصير للغرماء بسبب بيعهم في دينهمء أو يبقى للمولى كما كان بسبب قضائه 
دينه لما قلناء وهو شهادته لنفسه من كل وجه. أو من وجهء لآنه شهادة لنفسه 
فا وجني قاد اويا لالدا بصي تناهدا لقرية قن اعفن 

وشهادة الإنسان لنفسه لا تقبل» وإذا لم تقبل شهادته لنفسه فى نصيبه 
لا تقبل في شريكه أيضاً في نصيب شريكه”". 

لآن هذه شهادة واحدة» فإذا بطل بعضها بطل كلهاء ولو شهد بما ليس 
في شركتهما تقبل. 

وهذا التعميم في التفصيل في حق الشريكين شركة عيان ظاهرء وأمًا 
شهادة أحد المتفاوضين لصاحبه لا تقبل إلا في الحدود والقصاص 


)١(‏ ني «ج): [عدا]. 

(0) المحيط البرهاني (8/ 977). 

.)١77 /( الحداية‎ )9( 

4 اسوظ وخ 

.)١77 /"( الحداية‎ )5( 

(5) قال في الحداية / :)١77‏ «ولا شهادة الشَّرِيك لشّريكه فيا هو من شركتهما». 


ب/"١‎ 


في شهادة المولى 
لعبده. 


والنكاح؛ لذن ما عدا الحدود والقصاص والنكاح مشترك بينهماء [فكان]”") 
شهادة لنفسه من وجه. 

وكتهاذة الأجير المشعرك مقيولة«وشهادة الأحير الوحمن لاستعاذه لا 
تقل استحساناء شؤاء كان أخيرمياومة» أو مشاهرة أو مسائهة: وقد ذكرناة 
هنا كلف ل عي ال 

«ولا تقبل شهادة مُخلث)7". فتركيب الخنث يدل على لين وتكسرء 
ومنه المخنثء وتخنث في كلامه. ذكره في المغرب”'. 

والمخنث في عرف الئاس هو الذي يباشر الرديء من الأفعال» أي : 
أفعال النّساء من التزين بزينتهن» والتشبه بهن في الفعل والقول» مثل كونه 
محل اللواطة» والقول مثل تليين كلامه باختياره تشبها بالنساء. 

إلى هذا أشار الإمام مولانا حميد الدين”" [ جِتشعنك ] 70" , 

وذكر في الذّخيرة: ولا تقبل شهادة المخنث؛ لأن التخنث معصية: 
قال الكفة: «لَعَنَ الموّنَيِينَ مِنَ الوّجَالٍ وَالملَّكَرَات مِنَ النّسَاء)0©. 


)١(‏ في «ج»: [وكان]. 

(؟) المحيط البرهاني (// .)7١/‏ 

.)١77 /”( الهداية‎ )9( 

.)١55/١( المغرب‎ )5( 

(5) هو علي بن محمد بن علي حميد الدين الضَّرير من أهل رامش-بضم الميم-قرية 
من أعمال بخاري-من علماء الحنفية» كان إماماء فقيهاً» أصولياًء محدثا متقناً» تفقه على 
شمس الآئمة الكرديء وتفقه عليه جماعة منهم صاحب الكنز حافظ الدين النسفيء 
انتهت إليه رئاسة العلم با وراء النهر» له تصانيف. منها: «الفوائد»)» والحاشية على الهداية 
في الفقه. و«اشرح المنظومة النسفية»» و«شرح الجامع الكبير)» وغيرهاء توفي سنة 17151ه. 

ينظر: الجواهر المضية /١(‏ 0717 الفوائد البهية ص( .)١١5‏ الأعلام للزركلي 
0س" 

(5) في «س»: [رحمه الله]. 

(0) ينظر: البحر الرائق (/ا/ 865)» رد المحتار لابن عابدين (/ا/ .)١79‏ 

(8) أخرجه: الطبراني في المعجم الكبير »)7551١ /1١(‏ رقم »))21١5717(‏ وفي المعجم 
الأوسط (177/7), رقم (217121» قال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ :23١7‏ «فيه مبارك 


فيرد شفلهادة 


النهاية شرح الهداية كتاب الفهادات ٠32١|‏ | 


هذا إذا كان تخنثه باختياره27. 

«فآما الذي في كلامه نين(" أ 0 «وفي أعضانه تكسر). ولم 
يشتهر بشيء من الأفعال الرَّدِيةَ فهذا عدل مقبول الشّهادة". 

األا ترى أن هيتاً"» المخنث كان يدخل بيوت أزواج النبي - مَيَظلٌ 
ورضي عنهن- حتى سمع رسول الله التقكل منه كلمة شنيعة [فأمر ]7 
بإخراجه)”. كذا في المبسوط”". 


«نهى عن الصوتين الأحمقفين37027, وصف الصوت بصفة صاحبه؛ 


أ : صوت النائحة» وصوت المغنية. 


بن سحيمء وهو متروك». 

.)7 ١5 //( المحيط البرهانى‎ )١( 

(1) الهداية (9/ 177). 

() ينظر: المبسوط 172١ / ١5(‏ ). المحيط البرهاني (8/ ١5‏ 7). 

(5) لم أقف له على ترجمة» ولم يذكر إلا في ألفاظ الحديث فقط. 

(5) في «س): [أمر]. 

(5) أخرجه: مسلم في صحيحه ,»)17١77/5(‏ كتاب الآداب» باب منع المخنث 
من الدخول على النساء الأجانب» رقم »)7١181(‏ عن عائشة» قالت: كان يدخل على 
أزواج النبي عَم محنث. فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة» قال: فدخل النبي عَم 
يوماء وهو عند بعض نسائه. وهو ينعت امرأة» قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع» وإذا أدبرت 
أدبرت بثان» فقال النبي تََلتُّمُ : «ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا لا يدخلن عليكن»» قالت: 
و 2 

وأخرجه: ابن حبان في صحيحه 4١ /١١(‏ 7)) رقم (58 5)) وسماه: ١هيتاً».‏ 

.)١71/1١5( المبسوط‎ )0( 

(8) أخرجه: الترمذي في سننه (7/ 27778 كتاب الجنائز» باب الرخصة في البكاء 
على الميت» رقم »223٠١9(‏ وقال: «حديث حسن». والحاكم في المستدرك (5/ 57)» رقم 
(5875)» وحذفه الذَّهبِي من التلخيصء وصححه الألياني في السلسلة الصحيحة 
(5/ 189). رقم .)1١101/(‏ 

(9) اميا “7+ التافتحة» والمقنية. الذداية 0/60 .)١9‏ 


فيرد شفلهادة 
النائحة والمغنية. 


النهاية شرح الهداية كتاب الشهادات|26١‏ | 


ومثله قوله الكَلئ: «أفضل الأعمال الحال المرتحل)27. 

أغلم أن الع الم مضية' ف تصبيغ ا لأديان. 

فقال في الزيادات”" إذا أوصى بما هو معصية عندنا وعند [أهل ]”" 
الككالنوروة كر مله الرضية اليفين وانوي فخصورها راان لقنن 
المرأة» فإِنَّ نفس رفع الصوت منها حرامٌ» خصوصاً إذا كان مع الغناء» وعن 
هذا لم يقيد ههنا بقوله للناس» وقيّد به فيما ذكر بعد هذا في غناء الرجل”*. 

وذكر في الذّخيرة: ولم يرد بالتّائفحة الي تنوح في مضيبتهاء وإنّما أراد 
به التي تنوح في مصيبة غيرهاء واغذت ذلك مكسبة؛ وهذا لقوله الكتتلة: 
لعن الله النائحات»)”؛ ولأنهَا ارتكبت ما لا يحل في الشرعء وهو الغناءء. 


)١(‏ أخرجه: الترمذي في سننه »)2١417/4(‏ كتاب القراءات» رقم (/3595)» وقال: 
لهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. وإسناده ليس 
بالقوي». والحاكم في المستدرك »)/01//١(‏ رقم »)70١8/(‏ وضعفه الألباني السلسلة 
الضعيفة (5/ 3105”)» رقم (1875). 

(؟) كتاب الزيادات في الفروع لمحمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة ١ه‏ سماه: 
(الزيادات)» أي: زيادة على ما أملاه: أبو يوسف. وقيل: إنا سمي به؛ لأنه لما فرغ من 
تصنيف: «الجامع الكبيرا» تذكر فروعاء لم يذكرها في «الكبيرا» فصنفه» ثم تذكر فروعا 
أخرى. فصنف أخرى. وسماها: «زيادات الزيادات»» شرحه جماعة منهم: قاضي خان, 
وسراج الدين الهنديء والبزدوي» وشمس الأئمة الحلواني» وغيرهم واختصره الحاكم 
الشهيد. ينظر: كشف الظنون (؟7/ 457). 

(") مكرر في (لس». 

(5) ينظر: العناية شرح الهداية (1/ ٠8‏ 5)» البحر الرائق (/1/ 8/8). 

(5) لم أقف على حديث بهذا اللفظ» والذي وقفت عليه» ما روي عن أبى سعيد 
الخدريء قال: لعن رسول الله مَيَلُّْمْ النائحة والمستمعة. 

أخرجه: أحمد في المسند (/ 54)» رقم )١١510(‏ أبو داود(77/7١)»كتاب‏ 
الجنائز» باب في النوح» رقم (71120)» وضعف إسناده النووي في خلاصة الأحكام 
(؟/ 07 .)3١‏ وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (7/ 7714)» طرقه كلها ضعيفة» 
وضعفه الألبانيٍ في ضعيف الجامع »)2٠١ ١07 /١1(‏ رقم .)1١١51(‏ 


النهايد شرح الهداية كتاب الفحادات | ١377‏ | 


والنوح لطمعة في المال» فلا يؤمن أن ترتكب شهادة الزُور لأجل المال» 
فذلك أيسر عليه من الغناء والنوح في مدة طويلة7". 

يقال: رجل مدمن خمر؛ أي: مداوم شربها. ذكره في الصحاح'". 

ثم [في]”" قوله: «ولا مدمن الشرب على اللهو”» أطلق الشرب 
على اللهو في حق المشروب ليتناول جميع الأشربة المحرمة» من الخمر 
والسُكر وغيرهماء فإِنَ الإدمان شرط في الخمر أيضاً في حق سقوط 
العدالة0'. 

وذكر في فتاوى قاضى خان: «ولا تقبل شهادة مدمن الخمرء ولا 
مدمن السّكر؛ ل ْ 

ثم قال: وإنَّما شرط الإدمان ليظهر ذلك عند النّامنء فإنّ من انهم في 
شرب الخمر في بيته لا تبطل عدالته [وإن]”2 كانت كبيرة» وإنّما تبطل إذا 
ظين و ذللك» أو يخر شكر انا قفر سه القنبياة» لآن يكل لا يسور عن 
اكليف 

وق التخغيرة ول تضيوة شهاده ميو الخبي قت فيرط الإدميان وال 
يرد [به]”" الإدمان ف لوت 58 أراد به الإدمان في البق يعني يشرب 


في شلهدة 
مدمن الخمر. 


.)8 17-810 /8( المحيط البرهاني‎ )١( 

(؟) الصحاح للجوهري .)7١١5/0(‏ 

(9) سقط من (لج)2. 

.)١77 /"( الحداية‎ ):( 

(0) ينظر: تبيين الحقائق .2373١١/5(‏ البناية شرح الهداية (4/ :)١568‏ 
(0) في «ج): [وإنما]. 

(0) فتاوى قاضى خان (؟707/5/5). 

() سقط من اس). 

(9) في «س»: [أنه]. 


النهاية شرح الهدايين كتاب الشهادات م7١‏ 


ولا يجوز شهادة مدمن الشّكرء وأراد به في سائر الأشربة سوى 
التفهين لأن التخرام: ف سبائنالأشرنة السكر تقرط الإومان على التمكز 
والمحرم في الخمر نفس الشربء فشرط الإدمان على الشرب. 

ركالكافن الى مسااض حوور الشجرت له نوكيه مون 
لم يشرب؛ لأنَّه تشبّه بهم» ولم يحترز أن يظهر عليه ما يظهر عليهم؛ فلا 
يحترز/ عن شهادة الزور0©. 

«ولا من يلعب بالطيور؛ لأنه يُورث الغفلة)0". 

الأنَّ الّاهر أن يكون قلبه مع ذلك في عامة أحواله فيه يقل نظيره في 
سائر الأمور» ثم هو مسر على نوع لعب. / 

وقال الكلكثل: «ما أنا من الدد”"», ولا الدذد منى)7. 

والقاليد الس إلى الراك ان البطري» وذلك فسوٌء فأمًا إذا كان 
يمسك الحمّام في بيته يستأنس بهاء فهو عدل مقبول الشّهادة؛ لأنَّ إمساك 
الحمام في البيوت مباحٌ» ألا ترى أنْ النّاس يتخذون بروج الحمامات ولم 
يمنع من ذلك أحد) . كذا في المبسوط”"”. 

ولكن ذكر في الذّخيرة محالاً إلى كتاب الكفالة لشيخ الإسلام: «إذا 


كان ل لط يو الكو مد لام حي م يقر فذق امو وق لاق هادم مدل 
فقال: لأنّه يأتي بيت حمامته حمامات غيره فتفرّخ» ثم هو يبيع ذلك ويأكل. 


.)7 ١5 /8( ينظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

(0) الهداية (”/ 177). 

ل ولق مختار الصحاح .)5١1/87/1١(‏ 

(:) أخرجه: البخاري في الأدب المفرد .)57١/١(‏ باب الغناء واللهو رقم 
(7285)» وقال البخاري: اليعني ليس الباطل مني بشيء)» والطبراني في المعجم الكبير 
(757/19)» رقم (2745, وني المعجم الأوسط ,)177/١1(‏ رقم (2517. والبيهقي في 
كتاب الآداب (7505/8/1)» رقم (570), وضعفه الألبانيٍ في ضعيف الجامع الصغير 
)٠١1١5 /1(‏ رقم(55١١1).‏ 

.)١171/1١5( المبسوط‎ )6( 


”مأ 


في شهادة من 
يلعب بالطيور: 


النهايت شرح الهدايىم كتاب الشهادات| ١79‏ 


ول تفوت ندا مقدامرة [تمافاتف 1١١]‏ فززيل كين اكاوظ مه زاما »وهر كد لا 
يحل)”". 

فعلى هذا التقدير لا تقبل شهادة صاحب الحمام» وإن لم يقف على 
فووا الجاء تصبعر و سعكدة 

«ولا من يغني لدّاس)27"» ولا يقال: إِنَّ فيه تكرار» فقد ذكر المغنية قبل 
وراك ال يي ا ارارق رقا ارد اراي 
[التغني]”*) مطلقاء وهذا في [التغني] للنًا ا 

والأصح فيه من الجواب أن نقول: نكر الأحة وام نامع 
أن الأصل في النّساء أن لا يُذكرون في حقٌّ الحكم الذي هو م مش لاسن 
الرحال بو الماع نذا كوك 

إل المتؤكر متاك وزوز اعدو بالف العف فال الى تعطارب: 
«لعن الله النائحات. لعن الله المغنيات)””. [ذكره]” في الي 00 

فلمّاذكر النساء في حكم يشترك فيه الرجل والمرأة لصيانة لفظ 
الحديث,ء أراد بعد ذلك أن لا يُستفاد حكم الرجال من [حكم] ١”‏ المّساءء 
فأعاد هاهنا جرياً على الأصلء أو لأنه لو اقتصر على الأول لتوهم أن ذلك 
الحكم مخصوصٌ بالنّساء؛ لأن ذكر النساء على ما عليه الأصل إِنَّما يكون 


)١(‏ في «س»: [حمامة]. 

.)7 ١5 //( المحيط البرهاني‎ )١( 
.)١77 /”( المهداية‎ )( 

(:) في (ج)»: [التعيين]. 

(5) في (ج)»: [التعيين]. 

(6) ينظر: الجوهرة النيرة (؟/ .)770٠‏ 
(0) ينظر: البناية شرح الحداية .)١55/94(‏ 
() سبق تخريجه. ص (175). 

(9) في «(ج»: [ذكر]. 

.)7 ١65 //( المحيط البرهاني‎ )0١( 
سقط من (لس).‎ )0( 


في رد شهادة من 


النهايث شرح الهدايى كتاب الشهادات| ١/٠١‏ 


في [أحكام هن ]0 مخصوصات بهاء كما في قوله: «وليس على المرأة أن 
تنقض ضفائرها)”", وكأحكام الحيض وغيرها. 

ثم أعلم أنه إِنّما قيد بقوله: «للنّاس». 

«لأنّه إذا تغنى بحيث لا يسمع غيره؛ ولكن يسمع نفسه لإزالة 
الوحشة؛ قبلت شهادته؛ فإنْ التغئي لإسماع الغير مكروه عند عامة المشايخ, 
ومن النّاس من جوَّز ذلك في العُرس والوليمة» ألا ترى أنّه لا بأس بضرب 
الذّف في العُرس والوليمة» وإن كان فيه نوع لهوء ولكن لم يكن به بأسٌ؛ 
لأن فب [طيماز التكاح وإعلانه».وبهأمر صاحب النحيرءة قال 
[النبي]025["7«أعلنوا النكاح ولو بالدف)09©. 


ومنهم من قال: إذا كان يتغّى ليستفيد به نظم القوافي» ويصير فصيح 
اللسناة لاوا و 


وأمّا التغني لإسماع نفسه؛ ودفع الوحشة عن نفسه. هل مكروه؟ فقد 
اختلف المشايخ فيه. منهم من قال: لا يكره؛ وبه أخذ شمس الأئمة 


اله ه لتم 7" 


)١(‏ في «ج»: [أحكامهن]. 

.)١9/1( الحداية‎ )( 

(7؟) سقط من (س». 

(:) أخرجه: الترمذي في سننه (7/ 745)» كتاب النكاح» باب إعلان النكاح» رقم 
23١890‏ وقال: حديث غريب حسنء والبيهقي في السئن الكبرى (/// /57)» رقم 
)»١5599(‏ وقال: عيسى بن ميمون ضعيف» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 
(44/7)» رقم(9178)» ولفظه: عن عائشة قالت “قال رسو الله عكمم + «أغلنيوا هذا 
النكاح» واجعلوه ف الساتجد وافرير اعليه بالذقوف): 

(5) ينظر: المحيط البرهاني (// .)237١0‏ البناية شرح الحداية (4/ 55 .)١541/-١‏ 

() ينظر: المحيط البرهاني (// ١0‏ 37)» تبيين الحقائق (5/ 7517). 

(0) ينظر: المحيط البرهاني (8/ ))23١0‏ البناية شرح الهداية /١5(‏ 88). 


النهاية شرح الهداية كتاب الفخادات| 14١‏ | 


وَإنَماالمكروة على فول هة القاتزا ماايكون سان سما اللمن هذا 
القائل يحتج [بما]''' روي عن أنس بن مالك- حَونّعك - أنه دخل على أخيه 
البراء ب فالك» وهوكان عدن "*'"© واليزاءي مالك كان من زهاد 
الصحابة جو عهم . 

ومن المشايخ من قال: جميع ذلك مكروة وبه أخذ شيخ الإسلام 
خواهر زاده [ لتم ]0 

وهذا القات يخين حديت الرادين ذالك ع الناكان سد الأشعا. 
المباحة» التي فيها ذكر الوعظ والحكمة» وهذا لأنْ اسم الغناء كما ينطلق 
على الغناء المعروف ينطلق على غيره. 

قال التَكلة: «من لم يتغن بالقرآن فليس منا)”» وإنشاد ما هو مباح من 
الأشعار لا بأس به وإن كان في الشعر صفة المرأة» إن كانت امرأة بعينها 
ولاساك كريب وإن كانت ميتة» أو كانت امرأةً مرسلة لا يكره». هذا كله 
)00 


ا 


)١(‏ ني «س»: [لما]. 

(؟) أخرجه: الحاكم في المستدرك فرفر رقم (20717.» وقال: صحيح على 
شرط الشيخينء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وصحح ال حافظ ابن حجر إسناده في الإصابة 
(1/ ”” ). 

00 البراء بن مالك بن النضر» النجاريء الخزرجي. وهو أخو أنين من هالك هن 
حي الأنصاووة اقيم قال النبي كم : ارب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له. 
لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك») ؛ شهد أحَداً ومابعدها مع رسول الله يكم 
قتل من المشركين مائة مبارزة سوى من قتل في المعارك» توفي سنة ١‏ ٠"ه.‏ 

ينظر: مشاهير علماء الأمصار /١(‏ 377)) الإصابة لابن حجر »)5١17 /١(‏ سير أعلام 
النبلاء .)١96 /١(‏ الاستيعاب .)١87 /١(‏ 

(؟) سقط من (ج). 

(5) أخرجه: البخاري في صحيحه (4/ »)١55‏ كتاب التوحيد» باب قول الله تعاللى: 
#وأسروأ فولَك أوأجهروأبد: إِنَهه علِيميدَاتٍ أَلصُدُورٍ 4 رقم (76710). 

(5) المحيط البرهاني (8/ 718). 


النهاية شرح الهداية كتاب الفحادات| ”18 | 


٠.‏ 5 1 5 م ع 
وذكر في المغني: الرجل الصالح إذا تغنى بشعر فيه فحش لا يبطل 


ننه 
«ولا من يأتي باب من الكبائر)”". فوش هدة 
واختلفوا في تفسير الكبيرة» قال بعضهم: هي السبع التي ذكرها أصحاب الكبائر. 
رسول الله [ يتم 1*" في الحديث المعروف: وهو: «الإشراك بالله والفرار 
من الزحف. وعقوق الوالدين» وقتل [النفس ]'*'بغير حق, وبهت المؤمن, 
والزناء وشرب الخمر»”*'» وهو قول أهل الحجاز وأهل الحديث. وزاد 
بعضهم على هذه السبع: أكل الرباء وأكل مال اليتيم بغير حق. 
وقال بعضهم: ما ثبت حرمته بنص القرآن فهو كبيرة. 
وقال بعضهم: ما فيه [حد أو قتل ]7 فهو كبيرة. 
وقال بعضهم: ما كان حراماً لعينه فهو كبيرة. 
وأصح ما قيل فيه هوما نُقل عن الإمام شمس الأئمة الحلواني - 
لغب أنه قال منا كنان تعا رين السيليية؛ وقينهة هدك حزمة الله عالق 
والدين» فهو من جملة الكبائرء وكذلك الإعانة على المعاصي والفجورء 
ا 355 


.)5٠١ /17( ينظر: فتح القدير‎ )١( 

(؟) الحداية (”/ .)١77‏ 

(9) في (س»: [عليه السلام ]. 

2 قْ اج [نفس]. 

(5) أخرجه: البخاري في الصحيح (؟/ ٠٠‏ » كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: 
إن أدبن يَأصخُلُونَ مول الْبتديّ للم 5 رقو(7757)» ومسلم في الصحيح 
(1/ 47). كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (84). وهذا هو الحديث الذي 
أشان إلية المصنف, مع الاختلاف بين لفظ الحديث والسبع الذي ذكرها. 

(5) في «س»: [قتل أو حد]. 
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وذكر في فتاوى قاضي خان”": «ولا تقبل شهادة من يدخل الحمام 
بغير إزارِ)”" إذا لم يعرف رجوعه عن ذلك. 

وذكر الكر خي”؟): لايقبل شهادة من مشى في الطريق بسراويل ليس 
عليه غيره). 

ودع (ه) كااىاء_الء عو عد مل الام وى مير 39 

«[وأما]'”'مجرد اللعب بالسطرنج فليس بفسق مانع من الشسهادة)'. 

وذكر في الل وا «ولا يقبل شهادة من يلعب بالشطرنج”", 
ولكن بشرط انضمام [إحدى]”" المعاني الثلاثة إذا قامر عليه أو شغلته 


.)717 /( المحيط البرهاني‎ )١( 

(؟) فتاوى قاضبى خان (7/ 710/1). 

(©) الحداية (/ “108). 

(:) أبو الحسن الكرخي: أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال البغدادي 
الكرخي - نسبة إلى كرخ قرية بنواحي العراق-الفقيه» سمع: إسماعيل بن إسحاق 
القاضي» ومحمد بن عبد الله الحضرميء وطائفة» انتهت إليه رئاسة المذهبء وانتشرت 
الت ساق البلكف كيرا به رسدصعه رعاو من العلر العتالة دانم ميت ررعه 
تام» ووقع في النفوس. ومن كبار تلامذته: أبو بكر الرازي» عاش ثانين سنة» توفي سنة 
"ها 

ينظر: تاريخ بغداد /١17(‏ 1/5)» سير أعلام النبلاء ».)5777/1١5(‏ الجواهر المضية 
(9"0//1)» تاج التراجم (7/ .)٠١‏ 

(5) في «س): [فأما]. 

.)١77 /”( الحهداية‎ )1( 

(0) المحيط البرهاني (8/ 917). 

() الشطرنج: لفظ معربء لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعاً تمذل 
دولتين متحاربتين باثنتين وثلاثين قطعة تمثل الملكين والوزيرين والخيالة والقلاع والفِيّلة 
والجنود. ينظر: المعجم الوسيط (1/ 5/7): معجم لغة الفقهاء .)77"5/1١(‏ 

(9) في «ج»: [أخرى]. 


في شهادة من 
يدخ ل الحمام 


بغير إزار. 


عن الصلاة» أو أكثر الحلف عليه بالكذب والباطل؛ لآن هذه الأشياء 
الثلاثة من الكبائر). 

«ومن يلعب بالنرد”١'‏ فهو مردود الشهادة على كل تحال قال ا25م:: 
ا ل 

قال مالك”" والشافعي”؟: يحل اللعب بالشطرنج» وأبو زيد 
الحكيه”” ونختار قولهما». كذا في اللّخيرة©. 

«وشرط في الأصل أن يكون آكل الربا مشهوراً به)7". 

وعن هذا وقع الفرق بين هذا وبين أكل مال البتيم. 

فقال في الدَّخيرة0: «وكان ينبغي أن تزول العدالة بالأكل مرة كأكل 
مال اليتيم» لأنَّ كل واحد منهما كبيرة ومع هذا شرط الإدمان في أكل الربا. 


0 النرد: لعبة تعتمد على الحظ. ذات صندوق وحجارة وزهرين» تعتمد على الحظ 
وينتقل فيها الحجارة حسبا يأتي به الزهران» وتعرف اليوم بالطاولة. 

ينظر: المعجم الوسيط (417/7): معجم لغة الفقهاء /١(‏ /ا/81). 

(1) لم يرو بهذا اللفظ مسندأء والحديث المعروف: عن أبي موسى عن النبي يلم 
قال: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله». 

أخرجه: البخاري في الأدب المفرد ,)77١ /١(‏ باب إثم من لعب بالنرد» رقم 
(23307». وأحمد في المسند »)١90774(‏ وأبو داود في سننه (5/ 5٠‏ 5)» كتاب الأدب» باب 
في النهى عن اللعب بالنرد» رقم (5450). والحاكم في المستدرك »)١١5/١(‏ رقم 
(31))» وقال: «صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه لوهم وقع لعبد الله بن سعيد بن 
أبي هند؛ لسوء حفظه فيه).؛ ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
(58/1١1١).ءرقم(105١1).‏ 

() ينظر: النوادر والزيادات (// 2373375» القوانين الفقهية» لابن جزي»ء ص (77/8). 

(5) ينظر: الحاوي الكبير (/178/11)» البيان للعمراني /١7(‏ /7/1). 

(5) لم أقف له على ترجمة. 

() المحيط البرهاني (// .)7١5‏ 

.)١77 /"( الحداية‎ )0( 

(8) المحيط البرهاني (8/ ١5‏ "). 


في شهادة آحل 
الريا. 


النهايي شرح الهدايى كتاب الشهادات| ١٠م ١‏ 


واختلف المشايخ في علته. 
قال: بعضهم إِنّما شرط ذلك؛ لأنَ الإنسان عسى يُبتلى بذلك» لأنّ 
البياعات”" الفاسدة كلها رباء ولا [يمكن]”" التحرّز عن جميع الأسباب 
المفسدة للعقد. [فقد]”" لا يهتدي إلى ذلك» فلو ردت شهادته إذا ابتلي به 
مرة لا يبقى في الدنيا مقبول الشّهادة» فلذلك شرط أن يكون مشهوراً بذلك 
مقيماً عليه. 
وقالتعضيع اتبآن الرطا نس برام معطي أن الريا نظي لتك 
عندنا بعد اتصال القبض به» والملك مبيح للآكل في غير الخمرء وإن كانت 
حرمة السبب تمنع الأكل» فلم يكن حراماً محضاًء وكان ناقصاً في كونه 
كبيرة» فيجب ما ارتكب الشاهد في دينه أن يكون ذلك في الحرام مثل حرمة 
شهادة الزُور حتى يستدل به على شهاذة الرون وشهادة الرون حرام محض؛ 
لله كلت فازتكات :ها لا يكون حرام ميحفياً لا يدل عليه 
بخلاف أكل مال اليتيم بغير حق. فإِنَّه لم يوجد فيه ما يدل على 
نقصانه في[كونه]”» كبيرة» فكان هو مثل شهادة الزُورء فيدل هو عليه. 
«ولا من يفعل الأفعال المستحقرة)””, وفيه نسخ المستحقرة المستخفة 0 
المستقبحة؛ من الاستحقارء والاستخفاف والاستقباح كلها على بناء امسم المستحقرة. 
المفعول المستخفة من التسخيف على بناء اسم الفاعل”"2. 


)١(‏ البيّاعات: جمع بيعة» وهي: : الأشياءً التي يُتَبايّع بها للتجارة: والابتياع: 

00 والة الصّفقة على إيجاب ب البّيع وعلى المايعة ةِ والطاعة. 
كر الم للكليل ب اعد 0/6 المخصص لابن سيده (7/ ١70١‏ ). 

(0) في «س»: [يمكنه]. 

(*) في «ج»: [فقال]. 

(5) سقط من «س). 

.)١77 /7”( الهداية‎ )6( 

(0) ينظر: العناية شرح الحداية (/1/ ١5‏ 5). 
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وصحح في المغرب هذه في الأخيرة دون غيره» وقال: ١سحّفته‏ 
نسبته إلى السخف. وهو رقة العقل» من قولهم: ثوب سخيف. إذا كان قليل 
الغزل. 
وعليه ما في المختصر: لا تجوز شهادة من يفعل الأفعال المستخفة 
ثم قال: وهكذا بخط شيخنا وتصحيحه. 
أمّا المستخفة -بكسر الخاء- وفتحها ففي كل [منها]”'تمّخُل)”". 
«والأكل على الطريق)7": يعني به: شرا النامن: سر 
وذكر في فتاوى فاضي خان”'': «ولا تقبل [شهادة كا | في الطريق. 
المسوفبيق أيلدى الناس؛ لآن ذلك لذ مع من كان لدمروءةة: 
وذكر في الذّخيرة"© والمغني: «قد قال بعض مشايخنا إنَ شهادة 
الصكاكين لا تقبل؛ لأَتَهَم يكتبون هذا ما اشترى فلان بن فلان» وقبض فيشهادة 
المشتري ما اشترى» وسلم البائع ما باع؛ وضمن الدرك!! وإن لم يكن شيع ات 
من ذلكء فيكون هذا منهم كذبا محضاء إذ لا فرق بين الكذب بالقول وبين 
الكذب بالكتابة» والصحيح أنّه تقبل شهادتهم إذا كان غالب أحوالهم 
الصلاح”". 


)١(‏ سقط من «س». 

)ينظ المقوت فى ترقبيه العوية 1 3-7 

(؟") الحهداية (”/ .)١717‏ 

(5) فتاوى قاضي خان (7/ //71). 

(5) في «س»: [الشّهادة من يأكل]. 

(5) المحيط البرهاني (8/ .)77١‏ 

(0) صمان الدَّرَك: هو الضمانُ برد الثمن للمشتري عند استحقاق المبيع بأن يقول: 
تكمّلت با يدركك في هذا المبيع. التعريفات الفقهية (ص 5 18). 

(8) ينظر: البناية شرح الهداية (4/ .)١9١‏ 
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وعن أبي هريرة - خَإنئعك - أنه قال: ١لا‏ تجوز شهادة أصحاب 
[الخمر ]20020 وأراد به: اللّخَافيره © 

وإنّما قال ذلك لكثرة ما يكذبون, ولأيمانهم الفاجرة» فإن عَلِم من 
واحد منهم أنه لا يجري منه الكذب واليمين الفاجرة كان عدلا فتقبل 
شهادته. 

وقال بعض العلماء: لا تقبل شهادة أهل الصناعات؛ لكثرة خلافهم 
وكثرة ما يجري من الأيمان الفاجرة بينهم» وعامة العلماء يقولون: المجوز 
العدالة» وقد وجدت فتقبل [شهادتهم ]”*). 

«وقال الخصّاف - لم - شهادة بائع الأكفان لا تقبل. 

قال شمس الآئمة: إنما لا تقبل شهادته إذا ابتكر لذلك العمل 
وترصّد؛ لأنّه حينئذ يتمنى الموت والطاعونء فأمّا إذا كان يبيع الثياب هكذاء 
ودر قله الأكفان تعدو ادها 

وشهادة البخيل لا تقبل» ذكره في مناقب أبي حنيفة [ نّم ]7000 . 

الوحكى عن نصير بن يحيء أنَّهِ شُئل عمّن يشتم أهله ومماليكه 
وأولاده» أتقبل شهادته؟ قال: إذا كان في كل يوم وكل ساعة فلاء وإن كان 
أحياناً يقبل إن شاء الله» 2 . 


)١(‏ في النسخ: [الحمير]ء وكذلك في المبسوط. والمثبت من المصنف لابن أبي شيبة. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف (5/0): رقم (77185). 

(9) النخاسين: أي: الدَّلالِين» جمع نخاس من النّخس وهو الطعنء ومنه قيل 
لدلال الدواب نخاسء ينظر: رد المحتار (6/ 5418)» مجمع بحار الأنوار (5/ 517/5). 

(5) في «ج»: [شهادتهن ]. 

(5) المحيط البرهاني (// .)77١‏ 

(5) في «س»: [رضى الله عنه]. 

(0) المحيط البرهاني (// .)77١‏ 

(8) المحيط البرهاني (// .)77١‏ 


فيوشنهدة 
البخيلء»ومن 
يشتم ويسب» 
ومن يجازف في 
حكلامه. 


فيشهادة بائع 
الأكفان. 
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تقبل شهادة من يجازف/ في كلامه""". 

حكى أن الفضل بن ربيع”" وزير الخليفة» شهد عند أبي يوسف 
[ ِنَم ]”" فى حادثة فرد شهادته؛ فشكاه إلى الخليفة» قال الخليفة: أيها 
3 . 1 اس 2 5 
القاضي إن وزيري رجل دين لا يشهد بالزورء فلم رددت شهادته» قال: لأني 
تمعته روما قال الخلقة إنا عتوكة :فاق كان هناد نا نل كتيادة للعيد وت كان 
كاذباً فكذلك أيضاً؛ لأنّه إذا كان لا يبالى فى مجلسك من الكذب لا يبالى 
من الكذب في مجلسي أيضاًء فعدَّرَهُ الخليفة في ذلك7؟. 

«ولا تقبل شهادة من يُظهر سب السلف)”"', المراد من السلف: 


الصحابة والتابعون وأبو حنيفة وأضحابه وول عهم 237. 


وفي الذخيرة: قال أبو يوسف: لا أجيز أن يشتم أصحاب الرسول 
َه ؛ لأنّه لو شتم واحداً من الناس لا تجوز شهادته فهاهنا أولى". 


.)57١ /5( تبيين الحقائق‎ »)2236١ /9( ينظر: البناية شرح الحداية‎ )١( 

إفه الفضل بن الربيع بن يونسء أبو العباس: وزير أديب حازم كان أبوه وزيراً 
للمنصور العبّاسبي» واستحج به المنصور لما ولى أباه الوزارة» فل آل الأمر إلى الرشيد 
واستوزر البرامكة كان الفضل من كبار خصومهم» واستخلف الأمين» فأقره في وزارته. 
فعمل على مقاومة المأمون, ولما ظفر المأمون استتر الفضل سنة ١947‏ هه ثم عفا عنه المأمون 
وأعمله بقية حياته» وتوفي بطوس سنة /١7هء‏ وهو من أحفاد أبي فروة كيسان مولى عثمان 
بن عفان. ينظر: وفيات الأعيان (7//5””)» سير أعلام النبلاء ).)3١9/1(‏ الأعلام 
(ه/8م:١).‏ 

() سقط من : لج2. 

(5) ينظر: تبيين الحقائق »)2737١/5(‏ البحر الرائق (1/ 47)» فتح القدير 
(0/ 6١ة).‏ 

.)١717 /”( الحداية‎ )6( 

(1) ينظر: تبيين الحقائق (5/ 7177)» البناية شرح الحداية (9/ »)2١16١‏ العناية شرح 
الهداية / .)5١6‏ 

(0) المحيط البرهاني (8/ 37١‏ "0). 


ا 


في رد شهادة من 
يظهمرسب 
السلف. 
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«وتقبل شهادة أهل الأهواء»”": الهوى مَيّلان النَمس إلى ما يُستلذ به 
من الشهراك:والها شكرايه لشابطيع النسشن» ومف القت الشية 
كالخوارج”" وغيرهم, فإِن أصول أهل الأهواء ستة: الجبر””» والقدر9, 
والرفض". والخروج. والتشبيه”"" والتعطيل”". 


(1) افذاية رمم 

(0) المخوارج : هم أول من خرج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب «زؤذعك في 
حرب صفين» وأصبحوا فرقاً متعددة يجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي عتعط » وهم 
فرق شتى تبلغ العشرين فرقة» ومن مبادئهم التي تجمعهم: تكفير علي بن أبي طالب. 
وعثمان بن عفان مهنيد وأصحاب الجّمل؛ والحكمين» ومن رضي بالتحكيم؛ والمخروج 
على السلطان الجائر» وأَنْ مرتكب الكبيرة كافر. 

انفشظفر: مقالات الإسلاميين (1577/1)» الملل والنحل للشهرستاني 
(/ )ءومقدمات في الأهواء والافتراق والبدع للدكتور: ناصر العقل (ص: 5 17). 

(9) الجبر : هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى» والجبرية: 
اثنان: متوسطة» تثبت للعبد كسبًا في الفعل كالأشعرية» وخالصة لا تثبت» كالجهمية. 

ينطر: الملل والشعل (0:/8) التعريقات الجر جان 19 014. 

(5) القدر: تعلق الإرادة الذاتية بالأشياء في أوقاتها الخاصة» فتعليق كل حال من 
أحوال الأعيان بزمان وعين وسبب معين عبارة عن القدرء والقدرية: هم الذين يزعمون 
أن كل عبد خالقٌ لفعله. ولا يرون الكفر والمعاصى بتقدير الله تعالى. 

يفار التعزيفات لحرا 00/13 

ا ل ل ل ل 
بذلك؟ لانم رفضوا زيداين عل بن الحسين بن عل بق أي طالي سين سالوه ه: ما تقول في 
أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهماء وقال : هما وزيرا جدي» فرفضوه وتركوه» وأصل مذهبهم 
من عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تلبّس بالإسلام» فأظهر التشيع لأهل البيت والغلو 
فيهم؛ ليشغل الناس عن دين الإسلام ويفسده. وهم صنف من أصناف الشيعة» شعارهم 
النفاق الذي يسمونه: (التقية». 

ينظر: مقالات الإسلاميين (1/ 288 175)» الفرق بين الفرق (59-757)), 

(0) التشبيه: أي : تشبيه الخالق بالمخلوق؛ حيث ظنوا أنَّ إثبات الصفات لله يستلزم 
التشبيه والتمثيل» وجهلوا أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثلاً للمسَمَّيات 
والموصوفات. ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (/ .)٠١‏ 

(0) التعطيل: هو إنكار ما يجب لله-تعالى -من الأسماء والصفات. أو 


في شهادةأهل 
الأهواء. 


النهايث شرح الهدايى كتاب الشهادات] ١٠١‏ 


ثم كل واحد يصير [اثنتي]'') عشرة فرقة» فتبلغ إلى اثتتين وسبعين 


وذكر في الذّخيرة: «وشهادة أهل الأهواء مقبولة عندناء إذا كان هوىّ 
لايَكمُر به صاحبه؛ ولا يكون ماجناً””» ويكون عدلاً في تعاطيه؛ وهو 
الصحيح. 1 

واستدل محمد - لم - في الكتاب في بيان ذلك» فقال: أرأيت أن 
قات وو - ساعدوا معاوية على مخالفة علي - خقلدعك - 
ولو شهدوا, بين يدي علي أكان يرد شهادتهم؛ ولا شك أنَّ مخالفة علي بعد 
عثمان لإتتطمد بدعة وهوىء فكيف الخروج عليه بالمسايفة"». 

لكن لما كان عن تأويل وتدين لم يمنع قبول الشّهادة» فكذا هذا. 

ولأنّه مسلم عدل في تعاطيه» شهد لغيره من كل وجه. وهو من أهل 
السّهادة فيقبل كنهاةةاقياها عل غير ضاخ الهورئ )7 

اونما قلنا: إن مسلم؛ لأ الكلام في الهوى لا يكفر به صاحبه؛ كك 
قلنا : عدل في تعاطيه؛ أن لم يرتكب ما هو حرام في دينه؛ واعتقاده حرمته 
ندل حومة شياة ال وواسعى يكيل يدغان تجيادة ال ور وصار كمن 


إنكار بعضه. وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة الجعد بن درهم. ينظر: فتح 
رب البرية ص(5١-15١)»‏ مصطلحات في كتب العقائد ص (4). 

() ب «ج)»: [اثني] 

(؟) العناية شرح الهداية (/1/ 518). 

(9) الماجن: هو الفاسق, وهو أن لا يبالي با يقول ويفعل» وتكون أفعاله على نمج 
أفعال الفساق. التعريفات للجرجاني (ص .)١77‏ 

(5) المسايفة: أن يلتقي القوم بأسيافهم ويضرب بعضهم بعضاً بهاء يقال: سايفته 
فسفته أسيفه. إذا غلبته بالضرب بالسيف. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي .)١١57/1١(‏ 

(5) المحيط البرهاني (// 117 7). 


قري لكلف !"ل أكباكتن حدزوك اليم عاميدا نيسيه لذلك مهدا 
إباحة ذلك؛ فإنَّهِ لا يصير به مردود الشّهادة». كذا في المبسوط””". 

«إلا الخطابية)”". فهم قوم ينسبون إلى أبي الخطاب”*, رجل كان 
بالكوفة” قتله عيسى بن موسى”" وصلبه بالكنائس؛ لأنّه كان يزعم أن علي 
بن أبي طالب الإله الأكبر» وجعفر الصادق”" الإله الأصغرء وكانوا يعتقدون 


: (١)لْتلثْ:‏ هو عصير العنب يطبخ قبل أن يغلي ويشتدٌ حتى يذهب ثلثاه ويبقى 
ثلثه. التعريفات الفقهية .)١95 /١(‏ 

(0) ينظر: المبسوط .)١77/١5(‏ 

(؟) الحهداية (”/ 717 .)١‏ 

(:) أبو الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع مولى بني أسدء وهو الذي عزا 
نفسه إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق. فلم| وقف الصادق على غلوه الباطل في حقه 
تبرأ منه ولعنه وأمر أصحابه بالبراءة منه» وشدد القول في ذلك وبالغ في التبري منه واللعن 
عليه فل| اعتزل عنه ادعى الإمامة لنفسه» ولما وقف عيسى بن موسى صاحب المنصور على 
خبث دعوته قتله بسبخة الكوفة. 

ينظر: الملل والنحل »))١18١ /١(‏ فرق الشيعة /١(‏ 57). 

(0) الكوفة: كانت تسمى أحد العراقين» والآخر البصرة - مدينة أسسها 
المسلمون عند فتح العراق أسسها سعد بن أبي وقاص سنة ١7‏ للهجرة» ولما تولى الخلافة 
الإمام علي مَّعنك اتخذ الكوفة عاصمة له. فلم قتل دفن بظاهرها في موضع يدعى 
النجفء. تقع الكوفة على نهر الفرات» وعلى مسافة ثانية كيلو متراتم مدينة 
النجفء.و” ١5‏ كيلو متراً من بغداد. 

ينظر: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص 7717). 

(1) عيسى بن موسى بن محمد العبامي, أبو موسى أمير» من الولاة القادة» وهو 
ابن أخي السفاح» ولد ونشأ في الحميمة» وكان من فحول أهله وذوي النجدة والرأي 
منهم. ولاه عمه الكوفة وسوادها سنة ١7”‏ ه, وجعله ولي عهد المنصورء فاستنزله 
المنصور عن ولاية عهده سنة ١541‏ ه وعزله عن الكوفة» وأرضاه بعال وفير» وجعل له 
ولاية عهد ابنه المهدي. فل ولي المهدي خلعه سنة ١1١‏ ه بعد تهديد ووعيدء وكان ولي 
العهد لا يخلع مالم يخلع نفسه ويشهد الناس عليه» فأقام بالكوفة إلى أن توفي سنة /51١ه.‏ 

ينظر: سير أعلام النبلاء (1/ 5775 ). الأعلام للزركلي (5/ )٠١9‏ 

0 جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبطء ال هاشمي 
القرشىء أبو عبد الله الملقب بالصادق: الاين الآئمة الاثني عشر عند الإمامية» كان 2 


أن من ادّعي منهم شيئا على غيره يجب أن يشهد له بقية شيعته"2. كذا في 


شرح الأقطع”". 

وذكر في المغرب الخطابيّة: طائفة من الرافضة؛ تُسبوا إلى أبي 
الخطاب محمد بن أني وهب الأجدع. قال صاحب المقالات”": وهم 
كانوا يدينون بشهادة الزور لموافقيهم”". 

وفسرها في المبسوط”/ كما فُسر في الكتاب» فقال: اهم صنف من 
الروافض يستجيزون أن[يشهدوا]" للمدَّعِي إذا حلف عندهم أنه محق, 
ويقولون: المسلم لا يحلف كاذباًء فاعتقاده هذا يمكّن تهمة الكذب. 

فربما أقدم على أداء الشّهادة بهذا الطريق. 

فأمًا رواية الآخبار من أهل الأهواءء [فقد]”" اختلف فيه مشايخناء 


والأصح عندي أنه لا تقبل. كذا في المبسوط©. 


أجلاء التابعين» وله منزلة رفيعة في العلم» أخذ عنه جماعة» منهم الإمامان أبو حنيفة 
ومالك» ولقب بالصادق؛ لأنه لم يعرف عنه الكذب قطء مولده سنة 8١‏ ه ووفاته سنة 
هه بالمدينة. 

ينظر: حلية الأولياء (7/ »)١97‏ وفيات الأعيان (1/ 7717 ), الأعلام .)١77/5(‏ 

.)7371 /5( وينظر: تبيين الحقائق‎ »)5 ١7 /1( ينظر: العناية شرح الحداية‎ )١( 

(؟) شرح الأقطع: هو شرح الإمام أحمد بن محمد بن محمد بن نصر البغدادي 
المعروف بأبي نصر الأقطع؛ الحنفي توفي برامهرمز سنة 4 41ه» وهو شرح على مختصر 
القدوري في فروع الحنفية» للإمام أحمد بن محمد القدوريء البغداديء الحنفيء المتوفى سنة 
هه وهو الذي يطلق عليه لفظ الكتاب في المذهب. 

ينظر: كشف الظنون »)١5771/7(‏ هدية العارفين .)65١ /١(‏ 

(؟) مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري .)١١/١(‏ 

.)١58/١( المغرب‎ ):( 

.)177”/1١5( المبسوط‎ )6( 

(1) في «س»: [يشهد]. 

(0) سقط من : لج2. 

.)17/1١( المبسوط‎ )6( 


النهايدّ شرح الهدايرّ كتاب الشهادات | ١١‏ 


«وتقبل شهادة أهل الدّمة بعضهم على بعض. وإن اختلفت مللهم)'", 
قيد شهادة أهل الذَّ مة'"' بعضهم على بعض» احترازاً عما يأتي بعد هذا بقوله: 
«ولا تقبل شهادة الحربي على الدّمى)”". وقيد ا «وإن اختلفت مللهم) 
احترازاً عن قول ابن ابي ليلى؛ فإنّه يقول: إن اتفقت الو ا 


بعضهم على البعضء وإن اختلفت لا تقبل؛ لقوله -ا لعل -: «لا شهادة 
لأهل ملة لأهل ملة أخرى إلا المسلمين)”*» فشهادتهم مقبولة على أهل 
الملل [كلها]. 


ونا نقول: قال الله تعالى : 8 وَال نَكَمَرُوا نه وَل بَمْض 00# 
ا ل ل ام 


امام )0 
من شَّىَءٍ 0# : 


.)١7 /"( الحداية‎ )١( 

لالد الاج رع امل لمتكا قال أبو عبيد: الذمة الأمان, فبقوله يلم : 
الويسعى بذمتهم )» ويقال أهل الذمة؛ لأ نهم أدوا الجزية فأمنوا على دمائهم؛ وأموالهم؛ وهم 
المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرى مجراهم, والذمي: المعاهد الذي أعطى عهداً يأمن به 
على ماله» وعرضه. ودينه» أو المواطنون غير المسلمين الذين يحملون جنسية الدولة. 

ينظر: مقاييس اللغة (1/ 57 7)) المعجم الوسيط /١(‏ 6١7)»معجم‏ لغة الفقهاء 
(40/1). 

.)١77 /"( الحداية‎ )"( 

(:) أخرجه: البيهقي في السنن الكبرى »)١77/١١(‏ رقم(58١١75).‏ قال 
الزيلعي في نصب الراية (65/5) : «ذكره عبد الحق في أحكامه من جهة الدارقطني» ثم 
قال: وعمر بن راشد ليس بالقوي» ضعفه أحمد بن حنبل» وأبو زرعة» وابن معين» انتهى. 
ورواه ابن عدي في الكامل» وأعله بعمر بن راشد» وأسند تضعيفه عن البخاريء وأحمد. 
والنسائي» وابن معين». 

(5) في «س): [كله]. 

(5) سورة الأنفال: آية *الا. 

() سورة الأنفال: آية ”ل. 

(8) ينظر: العناية شرح الهداية (1/ ١١‏ 5)» البناية شرح الحداية (4/ .)١97‏ 


فى شهادة أهل 
الذمة. 


«وقال مالك١'‏ والشافعي”' _رحمهما الله : لا تقبل؛ لأثه فاسق. قال 
الله تعالى للكافرين: #همالْفَسِمُونَ 000 
هكذا كان لفظ الكتاب بتصحيح شيخي - حَلَمْ -؛ لأن الله تعالى قال: 
٠.‏ . خخ م هه 0 
[للكافرين: #همالْفسِعُونَ ©]. 
والفسق: عبارة عن الخروج» يقال: [فسقت]"' الرطبة إذا خرجت 
من قشرهاء وسّمّي المسلم بذلك لخروجه عن حد الدين تعاطياًء والكافر 
لخروهه طو بهد الدنة اعتقاداء فإذا'فيث أنه فاسى وتعب التوقف فى ميزه 
بالفضة), 
«صار كال مرتد)؛ أي: لا تقبل شهادة المرتد لجنسه؛ وخلاف جنسه 
وعليهما؛ فكذا الكافر27. 
«ولنا ما روي أنّ النبي كلعلا أجاز شهادة النصارى7' بعضهم على/ 
بعحص) 200 


.)57 5 /8( ينظر: المدونة الكبرى (7/ 45)» النوادر والزيادات‎ )١( 

(0) ينظر: الأم للشافعي .)737١/5(‏ الحاوي الكبير /١1/(‏ 17). 

(*) سورة النور: آية؛ . 

.)١77 /"( الحداية‎ )5( 

(5) في «ج»: [للكافرين: (هم الفاسقون)]. 

(0) في «ج): [فسقطت]. 

.)١175 /١5( المبسوط‎ )0( 

(6) ينظر: العناية شرح الهداية (1/ 1١7‏ 4). 

(9) قال الزيلعي في نصب الراية (5/ 85): «غريب بهذا اللفظ. وهو غير مطابق 
للحكمين؛ فإن المصنف قال: وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعضء وإن اختلفت 
مللهم؛ ثم استدل بالحديث,. ولو قال: أهل الكتاب» عوض: النصارى؛ لكان أولى؛ 
وموافقا للحكمين. أعني: اتحاد الملة واختلافها». 

.)١7 /9"( المحداية‎ )٠١( 


1 


النهايي شرح الهدايى كتاب الشهادات| ١95‏ 


رواه جابر بن عبد الله(2» وأبو موسى”' حونتعنمك ("2. 


وحجتنا أيضاً في ذلك قوله تعالى: مأأَوَّءَاحَرَانِ مِنَعَيْرِكُم 474)؛ أي: من 
غير دينكم» وهو بناء على قوله تعالى  :‏ يتأمها لد اموأ 004 . 

ففيه تنصيص على جواز شهادتهم على وصية المسلمء ومن ضرورة 
جواز شهادتهم على وصية المسلم جوازها على وصية [الكافر]'". 


)١(‏ جابر: بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن عمرو بن سواد الخنزرجي, الأنصاري 
السلمي. صحابي من المكثرين عن النبي ميك من أهل بيعة الرضوان؛ وكان آخر من شهد 
ليلة العقبة الثانية موت روى علما كثيراً عن النبي مَك ؛ وروى عنه جماعة من الصحابة» 
ال ل و 
النبوي يؤخذ عنه العلم. توفي بالمدينة بعد سنة ٠‏ لاه. 

ترجمته في: الاستيعاب »)75١9/١1(‏ سير أعلام النبلاء (7/ 184)) أسد الغابة 
(597/1). الإصابة 55/١(‏ 2). الأعلام (؟/ 4 .)٠١‏ 

(")أبو موسى الأشعري: هو عبد الله بن قيس بن سليم اللأشعري؛ صحابي 
جليل» وقائد فاتح» أصله من اليمن» رحل إلى مكة. ثم عاد إلى اليمن مرة أخرى يدعو 
قومه ويرشدهم إلى الإسلام» ومعه معاذ بن جبل؛ كان حَِدَعك فقيهاء عامّاء بارعَاء في 
الإفتاء» والقضاءء تقيا» ورعاًء شارك في الحرب ضد الفرسء وقاتل أهل أصبهان. وكان 
من أبطال موقعة تُستر ضد الفرس.ء اعتزل الفتنة التي وقعت بين الصحابة» توفي 
حونّعك في الكوفة سنة 4 54ه. 

ترجمته في: الطبقات الكبرى (5/ 728)» معرفة الصحابة (5/ 17/44)» الاستيعاب 
.)١17657/0(‏ أسد الغابة ("*/ 7"55). 

(7') أخرجه: ابن ماجه في السنن (7/ 745)» كتاب الأحكامء باب شهادة أهل 
الكتاب بعضهم على بعضء رقم (277775) والبيهقي في السنن الكبرى »)١19 /١٠١(‏ رقم 
(232032)». وقال: ١احكمه‏ غير مرفوع)» قال البوصيري في مصباح الزجاجة (05/9)., 
إسناده ضعيف,. وضعفه الألباني في إرواء الغليل (// 7587))» رقم (75774). 

والمروي حديث جابر أما حديث أبي موسى فلم أقف عليه. 

(0(:»)5) سورة المائدة: آية 5 .١٠١‏ 


(5) في -١‏ ج): [المسلم]. 


وما ثبت بضرورة النصّ فهو كالمنصوص. ثم اتتسخ ذلك في حق 
المسلم بانتساخ حكم ولايتهم على المسلمين؛ فبقي حكم الشهادة فيما 
بينهم على ما ثبت بضرورة النصء وليس من ضرورة انتساخ شهادتهم على 
المسلمين انتساخ شهادة بعضهم على بعض كالولاية”"". 

«والفسق من حيث الاعتقاد غير مانع؛ لأنه يجتنب ما يعتقده محرم 
دينه. والكذب محظور الأديان)20". 

فإن قلت: لا نُسَلَّم أَنَّهُم يجتنبون الكذب؛ بل يباشرونه؛ فإِنْ الله تعالى 
أخبر أَنَّهُم ينكرون الآيات عناداً مع علمهم بأنَهًا حقء فكان ذلك كذنا مريه: 
قال الله تعالى: وَحَسَدُوأ يها تالمهم ْم وغ 60 0). 

قلتٌ: كان ذلك في الأحبار الذين كانوا على عهد رسول الله 
ملت ]«ا جيف تو اط وا عا كنوان نندت وانترال: لد امكلات و ونه وفاد 
شهادة لأولتك عندنا. 

فأمًا من سواهم فيعتقدون الكفر؛ لأن عندهم أنْ الحقٌّ ماهم عليه 
قال الله تعالى: مومهم أمَيوْنَ لَايَمْلَمُوب الْككب إِلَّد أمَاينَ 74, وقال تعالى: 
#وَِنَزِيًا مِنْهُمْ ليَكْنْمُونَ ألْحَنَّ 7#". 

وبهذا التّحقيق يتبين أن فسقهم فسق اعتقاد» وقد بيّنا في شهادة أهل 
الأهواء أن فسق الاعتقاد لا يمكن تهمة الكذب فى الشّهادة©. 


.)180-15/15( المبسوط‎ )١( 
.)١77 /"( (؟) الحهداية‎ 

(") سورة النمل: آية5١.‏ 

(؟) ينظر: تبيبن الحقائق (5/ 5 7537). 
(5) في اس): [عليه السلام]. 

(5) سورة البقرة» آية : 8/. 

(/) سورة البقرة» آية .١55‏ 


.)١760 /١5( ينظر: المبسوط‎ )6( 


فإنقلت: لو احتج الخصِمُ بقوله تعالى: معن يصون من 
لك ررقن فيرظ الله ته لن أن كارن الشاهة مرقهياً» والكادر لا يكرة 
مراضسياً» ولآن شهادته لأتقبل على السئلم» وكل هن لا يكون من أهين 
التتهادة عل الميتلفية لاكوة من اقل الشهادة عن اجدهن العيند 
والصبيان؛ بل أو لى. 

[والعبد]”" المسلم أحسن حالاً من الكافر. 

ألاترى أن خبره في الديانات يُقبل ولا يقبل خبر الكافر. 

ولأذ ]77 تمن آثا لكف فإ ذاكان أئن لكر ترجه مه الأهكة 
للشّهادة فأصل الكفر أولى؛ ولأن لو قبلنا شهادته لأوجبنا على القاضي 
القضاء بشهادته. [ولا]”؟» يجوز أن يلزم المسلم شيئاً بقول الكافر. 

فما جوابنا عن هذا المجموع. 

قلت: أما الآية فإن الرضى ثبت في حق الكافر في حق المعاملات 
بصفة الأمانة؛ لأنَّ الله تعالى وصفهم بذلكء فقال: #وَيِنَآمْل الْكِتَبٍ مَنَإن 
تمه قِطارِيُوووء ليق 7004 , 

وهذه الآية خرجت مخرج الوصف له بالأمانة» وفعل الأمانة رضي 
الله تعالى» وإن لم يكن الكافر يُرضيه لكفره؛ ولما كان مؤتمناً في 
المعاملات كان مؤتمناً في الشّهادة؛ لأن الشّهادة من أداء الأمانات. 


.7/5: سورة البقرة» آية‎ )١( 

0) في «س»: [فالعبد]. 

9) في «س»: [رقه]. 

()ي الج): زلا ]. 

(0) ينظر: المبسوط .)١75 /١5(‏ 
(5) سورة آل عمران. آية 0/. 
(0) المبسوط .)١170 /١5(‏ 


النهايثّ شرح الهدايرّ كتاب الشهادات ١958|‏ 


وأما العبيد والصبيان؛ فإنَّهِ لا شهادة لهم لانعدام الأهلية والولاية"2. 

«وأمًا الكافر من أهل الولاية في جنسه فيكون من أهل الشهادة 
كالمسلمء وبيان الوصف في قوله تعالى: « وَالَدينَ كمَرُوأ يضح أَوليَآة 
بَعْضْ 7#" والمراد منه الولاية دون الموالاة على ما ذكرنا. 

والدّليل عليه أنه تصحٌ الأنكحة فيما بينهم» ولا نكاح إلا بولي في حق 
الأكثرين» والمسلم إذا خطب إلى كتابي ابنته الصّغيرة فزوجها منه جاز التكاح. 

فإذا ثبتت الأهليّة للولاية ثبتت الأهليّة للشهادة؛ لذن في السشّهادة نوع 
ولاية» وبهذا يت يتين أن الولاية قل د نثبت للكافر في جنسه ولا تثبت للعبد. فلم 
يلزم من عدم أملة افيد فى الشهاد ةدم أهلية الكافر فيها. 

وأمًّا قوله: لو قبلنا شهادته لأوجبنا على القاضى القضاء بقول الكافرء 
فقلنا: ليس كذلك؛ لذن القاضي إِنَّما يلزمه القضاء تسعد نام العم 
وباعتبار أنه التزم أداء أمانة القضاء لا أن يكون الوجوب بقول الكافر؛ بل 
يلزمه أداء أمانة القضاء لتحملهاء كما يلزمه النظر للغائب والصغيرء لا 
بإيبجاب من قبلهما؛ بل بأمانة [لحملها]”". إلى هذا كله أشار في 
المبسوط”*. والأسرارء والإيضاح. 

«لأتهلا ولاية[له]*0“/؛أي: لآنّ الشأن أن لأ ولاقة للدّمي 
«بالإضافة إليه)؛ أي: بالنسبة إلى المسلمء هذا احتراز عن الإضافة إلى 
الكافر» فإِنْ كان للكافر ولاية بالنسبة إلى الكافر الآخر على ما ذكرنا. 

(5)المبسوظ (15:/15). 

(؟) سورة الأنفال: آية “الا. 

(9) في «س»: [بحملها]. 

(4) ف الوط 1/1 

(0) سقط من : («س)»). 

(5) تمام المسألة في الهداية (/ :)١77“‏ «والفسق من حيث الاعتقاد غير مانع؛ لأنه 
يجتنب ما يعتقده محرم دينه» والكذب محظور الأديان» بخلاف المرتد؛ لأنه لا ولاية له. 
وبخلاف شهادة الذمي على المسلم؛ لأنه لا ولاية له بالإضافة إليه». 


«ولآثه يتقفول عليه)؛ أي: ولآن الذّمي يفتري على المسلم. 

الأنّه يغيظه قهره إياها؛ أي: لأنَّ الشأن هو أنْ يسخط الذَّمِي قهر 
العدن الدم وملل الك 7 

«وإن اختلفت فلا قهر...) إلى آخره. هذا جواب إشكال يَرِدُ على 
أصل المسألة» وهو قوله: «وتقبل شهادة [أهل الدّمة]!'“بعضهم على البعض. 
وان اختلفت مللهم)”". 

بأن يقول قائل: فالمعاداة ظاهرة بين اليهود والنصارى» وهم غير 
محقين في ذلكء قال الله تعالى: #إوَدَاتِ الْبَهُودُ ليست التَصسْرَئ عل سَىْءِ وَكَاتِ 
الشسويا لنت التوو ةع عن ,14 #اقبسب أن نفب شهادة اهل ململي 
ملّة أخرى» كما هو مذهب ابن أبي ليلى» فأجاب عنه بهذا الذي ذكره في 
الكتاب27. 

وذكر في المبسوط جواب هذاء وقال: «ثم اليهود يعادون النصارى 
بسبب هم فيه مسر وهو دعواهم الولد لله تعالى» والنصارى يعادون 
اليهود بسبب هم فيه يحادوانة وهو إنكارهم نبوّة عيسى التَعل: والفريقان 
يعادون المجوس'' بسبب هم فيه 0000 وهو إنكارهم التّوحيد ظاهراًء 
ودعواهم الاثنين» فشهادة بعضهم على البعض كشهادة المسلمين على 


.)١0 5 /9( ينظر: البناية شرح الحداية‎ )١( 

(؟) سقط من :لج). 

(؟) الحهداية (”/ .)١717‏ 

(5) سورة البقرة : آية .١١7*‏ 

(5) ينظر: البناية شرح الهداية (4/ 5 .)١60‏ 

(1) المجوس: قوم يعبدون النار» ولهم شبهة كتاب وقد أثبتوا إلهين النور والظلمة. 
ويستحلون نكاح المحارم» ويتطهرون بأبوال البقر تديناً. ينظر: البرهان في عقائد أهل 
الآديان (950١4).الملل‏ والنحل .)١55 -17١ /١(‏ 


”)أ 


الكفار. ولكن كان بعضهم يعادي البعض امسنخي 0 باطلء» فلم يصير 
صاروا مقهورين من جهة المسلمين؛ وذلك يحملهم على التقول عليهم. 
فلذلك لا تقبل شهادتهم على المسلمين)”". 

«ولا ثقبل شهادة الحربي على الدّمي)””؛ وإِنّما أراد به المستأمه 29 
وإنّما قيد بهذا لعدم تصور شهادة الكافر الحربي على الذمي, لما أن الشهادة 
إنما تكون في مجلس القضاءء ومن شرط القضاء المصرفي دار الإسلام. 
فلو دخل الحربي دار الإسلام بغير استئمان يؤخذ قهرا فيُسترق؛ فتكون 
شهادته حينئذ شهادة عبد فلا تقبل شهادة عبد على أحد. فكيف تقبل على 

ار 

الذمي : 

«لآثه من أهل دارنا»؛ أي: لأن الذمي. 

وهو أعلى منه)؛ أي: الذَّمى أعلى من المستأمن؛ أي: أقرب إلى أهل 
الإسلام؛ لأنَّهِ قبل ما هو [خلف] الإسلام وهو الجزية. 

ولآن السنك لقت بالدمن قضاصاء ولا قت المتبلوالسحاف 0 

وقوله: ١بخلاف‏ الدّمي». متصل بقوله : «وإن كانوا من دارين. كالروم 
والترك لا تقبل)7". 


)١(‏ سقط من : «س». 

:)١:/١5( (6)المسوط‎ 

.)١77 /7( الحهداية‎ )"( 

(5) المستأمن: من الاستئان وهو طلب الأمان من العدوء هو الحربي الذي دخل 
دار الإسلام بأمان. 

ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه /١(‏ 775)» أنيس الفقهاء .)55/1١(‏ 

(5) ينظر: تبيين الحقائق (5/ 3510). درر الحكام (371/5), فتح القدير 
.)57١ /0‏ 

(0) ينظر: فتح القدير (1/ »)57١‏ لسان الحكام .)557/١(‏ 

.)١7 5 /”( الحداية‎ )0( 


على الذمي. 


النهاية شرح الهدايين كتاب الشهادات| ٠١١‏ 


«لأن اختلاف الدارين يقطع الولاية200؛ أي: شهادة أهل الذَّمَة 
بعضهم على بعض مقبولة وإن كانوا من منعات مختلفة؛ لأَنَّهّمِ صاروا من 
أهل دارنا حتى لا يمكنون من الرجوع إلى دار الحرب. 

نلما كان كذلك كارو بمترلة المسلديةوشنهاذة المسالميق مقيولة 
على أهل الذَّمَّة كلهم وإن كانوا من منعات مختلفة؛ فكذلك شهادة بعضهم 
على بعض» لما أن دار الإسلام لاتختلف [باختلاف]”2 المنعة؛ بخلاف 
المستأمنين؛ حيث لا تقبل شهادة بعضهم على بعض إذا كانوا من أهل 
دارين» كالروم والترك؛ لأنَّ الولاية فيما بينهم تنقطع باختلاف المنعتين؛ 
ولهذا لا يجري التوارث؛ بخلاف دار الإسلام, فإِنَّهَا دار حكم., فباختلاف 
الجتحة لا تخدلف» الدار. 

فأمّادار الحربء فليست بدار أحكام, فباختلاف المنعة تختلف 
الدان. إلى هذا أشار في المنسوط في باب الشهادة على الشّهادة2». 

«والرجل يجتنب الكبائر”؛ أي: كلهاء وقد ذكرنا تفسير الكبائر”©. 

اوإن ألم بمعصية»؛ أي: أذنب بمعصية صغيرة» مشتق من اللَّممه وهو 
ما دون الفاحشة من صغار الذنوب”". 

كر ل «والحاصل أن ارتكاب الكبيرة يو جب زوال 
العدالة» وارتكاب الصغيرة لا يوجب زوال العدالة؛ د الام كن ادن 
زياد أل وزو لآن مطوهة ناركن الكيرة جرم فزيادة ال ووه قاذ 

.)١7 85 /"( الحداية‎ )١( 

(؟) في «س»: [باعتبار]. 

(") ينظر: لسان الحكام /١(‏ 57 ؟). 


(8) ينظ المسنورظ 9/1 

(5) المهداية شرح البداية (”/ 5 .)١7‏ 
(1) تقدم» ص (187). 

(0) البناية شرح الهداية (9/ .)١568‏ 
(8) المحيط البرهاني (8/ .)7317-1"1١‏ 


النهاية شرح الهداية كتاب الفهادات| ٠١‏ | 


ارتكب كبيرة مع اعتقاده حرمتها يُتهم أنَّهِ يرتكب شهادة الزور أيضاًء قياساً 

َأمًا ازتكات الشكيرة لا يدل عق كنهاةة الرورع لآن شنهادة الروز 
كبيرة» والإنسان قد يجتنب من الكبائر ولا يجتنب من الصغائرء فارتكاب 
الصغائر لا يدل على شهادة الزورء فلا يوجب زوال العدالة» ولا يكون 
جزعا إلا أن نعي [علن ]7 ذلك لآن الضغرة تصير كير ة بالا ضرا على 
ف روى عن النبي [ عَيَلُّمْ 7" أنه قال: ١لا‏ صَغِيرَة مَعَ الإصرّار ولا كَبيرَة مَعَ 
الاستغفان)7, 
0 وحكي عن الشيخ الإمام شمس الأئمة السّرخسي - قم - أنَّهِ قال: 
الناس لا يخلون عن ارتكاب الصغائر» ولا يخلون عن إتيان ما هو مأذون به 
في الشّرع» فيعتبر في ذلك الغالب» يريد به في حق الصغائر. 

فإن كان غالب أحواله 0 [إنما]”» يأتى بما هو مأذون به فى الشرع؛ 
ويحترز عما لا يحل في الشرزع من الصغائرء كان جايز الشهادة بعد أن يحترز 

وإن كان غالب أحواله أنه لا يحترز عن الصغائر» لا يكون جايز 
الشهادة». 

«الأقلف): أي: الذي لم يحختن. 


)١(‏ سقط من : الج). 

(؟) في «س): [عليه السلام]. 

() أخرجه: القضاعي في مسند الشهاب (7/ 55)» رقم (807)» وقال الحافظ ابن 
رجب في جامع العلوم والحكم :)174/١(‏ اروي مرفوعاً من وجوه ضعيفة)» وضعف 
إسناده السخاوي في المقاصد الحسنة »)727/١1(‏ وقال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة 
»)"601/١(‏ رقم (١١581):١منكر).‏ 

(5) سقط من : («س)»). 


النهاية شرح الهداية كتاب_الشهادات| ٠‏ 


خصاه: نزع خصيتيه يخصيه خصاء على فعال» والمفعول خصي 
على فعيل» والجمع خصيانء كذا في المغرب7© 

وقوله: «وتقبل شهادة الأقلف)(". 

«لأنّه لا يحل بالعدالة؛ لأنَّ العدالة لا تنعدم بترك الختانء إذا كان ترك 
الختان بعذر. 

قيل: العذر في ذلك الكبر وخوف الهلاك. 

ثم لابد من معرفة وقت الختان, ولم يقدر أبو حنيفة - حلم - فيه 
ام ري ل ليده 
الصحابة مؤولله عه والطريق في معرفة المقادير السماء» فلذلك لم يقدر/ فيه 


والمتأخرون من مشايخنا اختلفوا فيه بعضهم من سبع سنين إلى 
عرد رضي ناوي الح بر و اريريه الحا كارا 
يحتمل الصبئ ولا يهلك؟ لمااووي أن الحسن والحسين عليتشمل ختنا اليوم 
السابع”" أ ويك اليوم السابع؛ ولكنّه شاذ©». 


.)١57/١( برغملا)١(‎ 

.)١7 5 /"( الهداية‎ )5( 

(©) عن محمد بن المتكدرء عن جابر» «أن رسول الله ميم عَنَّ عن الحسن 
والحسين. وختنه| لسبعة أيام». 

أخرجه: الطبراني في المعجم الأوسط (7/ ))١7‏ رقم (25170)) وفي المعجم الصغير 
(5/ 377 )» رقم (841)» والبيهقي في شعب الإيمان »)2314/١١(‏ وفي السئن الكبرى 
(8/ 775)» رقم (2)18014)» قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء /١(‏ 45 5): (إسناده 
ضعيف»» وضعفه الشيخ الألبانيٍ في إرواء الغليل (5/ 17 7). 

(5) ينظر: المحيط البرهاني (8/ .)771١‏ 


شهادة الأقلف. 


نه 


النهايدّ شرح الهدايمّ كتاب الشهادات| ٠١:‏ 


وأمّا صفته فقد اختلف العلماء فيهاء بعضهم قالوا: إِنّه فريضة:» وقال 
عله وناك | لويدةة فالا سد الل[ ملي 67زز سان للرجال شنة وللسساء 
مكرمة)2027. 

قال شمس الآئمة الحلواني -حَلُم - : كان النّساء يتن في زمن 
5 النبي [ يكم ]0 والماكاد نلك كزين لقنا تهون ألد للرضان 
عند المواقعة. كذا لير خيرة*؛ وأدب القاضى للصدر الشهيد”". 

«وشهادة الخنثى" جائزة0. وذكر فى الخزانة: والخنثى المشكل لا 
يشهد مع رجلء ولا مع امرأة» ولو شهد مع رجل وامرأة تقبل”) 


[قوله]30“: «لأنّ نفس العمل ليس بفسق02". إِنَّما الفسق هو الظلم؛ 
فإن العامل إذا كان عد لا ب يمنتعق توابا فظيما على ها وو فق زيول أله 
)١(‏ في «س): [عليه]. 


(؟) أخرجه: أحمد في المسند (5/ 75), رقم (701178)» والطبراني في المعجم الكبير 
(737/0): رقم »)2711١7(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 5 77)» وضعف إسناده 
وضعفه ابن الملقن في البدر المنير (// 47 /7)» وضعفه الشيخ الألباني في السّلسلة الضعيفة» 
.)5١//5(‏ رقم .)١1976(‏ 

(") المحيط البرهاني (8/ ١‏ 77). 

(5) في س»: [عليه السلام]. 

(6) ينظر: المحيط البرهاني (// 7١‏ 3). 

(5) ينظر: تبيين الحقائق (777/5). 

(0) الخنثى: هو من له فرج وذكرٌء فإن بال من الذكر؛ فغلامٌ» وإن بال من الفرج 
فأنثى» وإن بال منهم| فالحكم للأسبقء وإن استويا فمشكلء ولا عبرة بالكثرة» فإن بلغ 
وتيت امك + أو وصل إلى النساء» فرج وإن ظهر له نديٌ» أو لبن أو حاضء أو 
حبلء أو أمكن وطؤه فامرأة وإن لم يظهر له علامة أو تعارضت فمشكلٌ. كنز الدقائق 
قتسف 2/1١‏ 

(0) الحداية (6/ 174). 

(9) ينظر: لسان الحكام /١(‏ 577 7). 

() سقط من النسخ. 

.)١7 5 /”( المحداية‎ )١1١( 


في شلهادة 


في شهادة العمال. 
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ليد سبع يُظِلّهُم له 2 ماظن إلا ظِلَه0'» وذكر فيها إماماً 
مقسطاء ألاترى أنَّ الكبراء من الصحابة [<هعهم ]”'» أبي بكر وعمرء 
وعثمان» وعلي َوه كانوا عمّالآء ولو كان نفس الفعل حرجا وفسقاً 
لتنزهوا عن ذلك. كذا في الدّخيرة. 

وذكر الإمام قاضي خان - نَل -: أراد به عامل السّلطان الذي يعين 
الشّلطان في أخذ الحقوق الواجبة» كالخراج» وزكاة السوائم ونحوه أ 
الذي يعينه على أخذ الحرام لا تقبل شهادته”. 

ثم قال: وقيل: أراد بالعمّال الذين يعملون بأيديهم ويؤاجرون 
أنفسهم؛ لأنّ من النّاس من قال: لا تقبل شهادة هؤلاء؛ وإِنَّما أورد هذه 
المسألة رداً لقول ذلك القائل؛ لأنَّ كسبهم أطيب الكسب على ما جاء في 
الحديث: «أفضل الناس عند الله تعالى من يأكل من كسب يده0 2 فلا 


5 ؟ 
وه 


0 00 


)١(‏ أخرجه: البخاري في صحيحه :.)177/١1(‏ كتاب الأذان» باب من جلس في 
المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجدء رقم (6550).» ومسلم في صححه (75/ 07١5‏ 
كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء النفقة» رقم .)1١1(‏ 

0 في (ج »: [رضوان الله عليهم ]. 

(*) المحيط البرهاني (// 1/8 7). 

(5) ينظر: تبيين الحقائق (577/5). 

(0) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وقريب منه ما روي عن رَسُول الله َي قَالَ: «مَا 
كل أَحَدٌ طَعَامًا قل حرا من أن َكل من عمل يَدِوء وَإِنَ تبي الهاو الفلا عد كَانَ يَأكُلٌ 
من عَمَلٍ يَدوا. 

اعرمة عانق شتفيه )0 اهكان القرع وات كدي ابول ول 
يده رقم .)5١1/5(‏ 


(1) ينظر: البحر الرائق (1/ 47)» مجمع الأغبر (؟/ .)7١7‏ 
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وفي الفوائد الفلهيايةة وذكو الهينر القنمية؟ أن قديادة الرئيس والجاني 
في السّكة الذي يأخذ الدراهم؛ والصرّاف الذي تجمع عنده الدّراهم ويأخذها 
طوعاً لا تقبل شهادتهه". 

وذكر البزدوي في باب الضمان من الجامع الصغير: أن من قام بتوزيع 
هذه النوائب على المسلمين بالقسط والمعادلة كان مأجوراء وإن كان أصله من 
الجهة التي [يأخذها]”" باطلاً» فعلى هذا ينبغي أن تقبل شهادة من قام بالتوزيع. 
ولو كان مجازفاً في كلامه من العمال لا تقبل شهادته. وقد ذكرناه". 


"وإذا شهد الرجلان أن أباهما أوصى إلى فلان والوصي يدعي. فهسو 9ن شهادة الفرماء 


جَايِر)”؟'»ههنا خمس مسائل: الغريمان لهما على الميت دين» والغريمان للميت 
عليهما دين» والموصي لهماء والموصي إليهماء والوارثات» وشهد كل فريق أن 
المبت أوصى إلى هذاء وهو يطلب ذلك جازت الشّهادة استحساناء وفي القياس 
لا تقبل» وإن أنكر الوصي ذلك لم يجز؛ قياساً واستتحساناً”*©. 

«وجه القياس أثها شهادة للشاهد)”"؛ أي: أن شهادة هذا الشاهد شهادة 
قوف تعواه :وققة هذه الكيادة | لن سه وم امكتفاق السن اه وتمي د 
يقوم بإحياء حقوقه» فكانت هذه الشّهادة شهادة لمتهم» فلا تقبل؛ لقولهاك2ئ: 
«لا شهادة لتهم)”". 


)١(‏ ينظر: المحيط البرهاني (7148/4), مجمع الأنمر (2307/5. لسان الحكام 
(55/1». البحر الرائق (/ا/ 59). 

(0) في «س»: [يأخذ]. 

() النافع الكبير شرح الجامع الصغير (073179/1): وينظر: البحر الرائق 
(3707/5). 

.)١75 /7( الهداية‎ )5( 

(5) ينظر: البناية شرح الهداية (9/ .)١151-15٠‏ 

.)١7 5 /”( المهداية‎ )1( 

(0) سبق تخريجه. ص .)١58(‏ 


والأوصياء. 
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[وتخية القيناين | "لضا يواتفو اد قينا و دل شيش ور 
بالكوفة» وادعى الوكيل أو أنكر لم تجز شهادتهما”". 

١وجه‏ الاستحسان)”": أن هذه الشهادة ليست شهادة في الحقيقة حتى لا 
تقل بالحيمة لأنَ الشّهادة الحقيقيّة هي التي توجب على القاضي في الحكم ما 
لم يكن واجباً عليه؛ وهذه الشّهادة ليست كذلك؛ فإِنَ القاضي كان يملك 
نصيب الوصي إذا كان الموت ظاهراً في مال الميت من غير شهادة كي لا 
يضيع ماله» فعند قيام الشّهادة أولى؛ لأنَّ من رّعم الشّهود أن هذا الرجل مختار 
الميت» ومن ينصبه القاضي ليس بمختار الميت؛ ثم لما جاز للقاضي نصب 
الوصي مع أنه ليس بمختار الميت؛ لأن يكون له ذلك إذا كان مختار الميت 
أولى» بخلاف مسألة الوكالة» فإن ثمّة ليس للقاضي أن ينصب على الغائب 
حو مروف ديادك ول وكرق له ذلك ايها كماد اليو 11م “تمقف 
التهمة فيها. 

وفنتذكركا أن الشهادة إذاكائنت شه اسع الحيفة شين عند 
التهمة» وهناك كذلك؛ لأنَّ بهذه الشّهادة يلزم على القاضي ما لم يكن لازماً 
قبل الشهادة» فترد عند التهمة. 

فإن قيل: هذا [ينتقض ]"'بالوصيِّينَ» فإنَّه إذا كان للميت وصيان 
فالقاضي لا يحتاج إلى أن ينصب على الميت وصياً آخرء فإذا لم يكن له ذلك 
هو كير نهاةة ني أن يكون كلاذك فيد آداة الشهاةة إذا تمكتت التهمة فنها: 


(3)اق تين !: [والقيافن ]! 

(0) ينظر: الجامع الصغير /١(‏ 0 

() قال في الحداية (؟/ 5 :)١7‏ وجه الاستحسان أن للقاضي ولاية نصب الوصي 
إذا كان طالباً والموت معروف» فيكنئ القاضئ مبذه الشهادة مؤنة التعيين لا أن يقبت نبا 
شىء فصار كالقرعة». ْ 
(4)في «س»: [إذ]. 

(45) في «ج»: [منقض ]. 
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ومع ذلك يتمكن القاضي من القضاء بشهادة الوصيين على/ أنَّ الميت أوصى 
إلى هذا الثالث معناء لما أن هذه إحدى صور المسائل الخمس. 

قلنا: القاضي وإن كان لا يحتاج إلى نصب الوصي؛ لكن الموصى 
إليهما متى شهدا بذلك كان من زعمهما أنّه لا تدبير لنا في هذا المال إلا 
بالثّالث» فأشبه من هذا الوجه ما لم يكن ثمّة وصي» وهناك تقبل التّهادة 
فكذا هنا''". إلى هذا أشار الإمام المحبوبي - طللَم - وغيره. 

«فصار كالقرعة): يعني أن القرعة ليست بحجَّة ومع هذا 0 
استعمالها في تعيين الأنصباء؛ لدفع التهمة عن القاضي» فصلحت القرعة 
دافعةً لا موجبةً فكذلك هذه الشّهادة تدفع عن القاضي مؤنة التّعيِينء لا أن 
توجب شيئاً على القاضي» وهو لم يكن عليه”". 

«والوصيان إذا أقرًا أن معهما ثالثا...00" إلى آخره. هذا هو جواب 
الإشكال الذي ذكرناه. وجوابه مفسراً. «قتكون الشهادة هي الموجبة) فتردٌ 
للنية نينا قلناة المكنياةة للشاههفية. 

«وفي الغريمين للميت عليهما دين تقبل الشهادة, وإن لم يكن الموت 
معروف)”*؛ أي: ليس للقاضي نصب الوصي في هذه الصور عند عدم ظهور 
موت الموصي. وانعدام الشّهادةء [فكذا] بشهادة تمكنت منها التهمة, إلا 
في الغريمين للميت عليهما دين فإن شهادتهما تُقبل على الموت والوصية؛ 


.)617 /١٠١( ينظر: العناية شرح الحداية‎ )١( 

(5) ينظر: البناية شرح الهداية /١(‏ 75 2)2)» البحر الرائق (// 075). 

() قال في الحداية (/ 5 7١):«والوصيان‏ إذا أقرا أنْ معه ثالثاً يملك القاضي 
نصب ثالث معههما؛ لعجزهما عن التصرف باعترافههماء بخلاف ما إذا أنكرا ولم يعرف 
الموت؛ لأنه ليس له ولاية نصب الوصي؛ فتكون الشهادة هي الموجبة». 

() الهداية 074/5 0000 

(6) في «س»: [وكذا]. 


أ 


9 
شهادة على أنفسهماء وشهادة الإنسان على نفسه مقبولة0". 

«ولا يسمع القاضي الشهادة على جرح ولا يحكم بذلك"",. فإن قيل: 
ما الفائدة في قوله: «ولا يحكم بذلك)., فإنّه يستفاد من قوله: «ولا يسمع 
القاضي الشهادة على جرح). 

قلنا: يمكن أن يقال: لا يسمع؛ ولكن يحكم بعلمه» وههنا لا يسمع 
الجرح المجرد. ولا يحكم بأن الشهود فسقه. فلما تصور الانفكاك في 
التفيلة أؤوؤة للتاكين 

ثم قوله: «ولا يسمع القاضي الشهادة على جُرح)؛ أي: جرح مفرد 
ومجرةد: 

والمعنى من الجرح المفرد والمجرد هو أن يطعن المدَّعَى عليه 
الشّهود بطعن لا يدخل تحت حكم القاضي» كقوله: إِنَهُم فسقة. 

وأمّا الجرح الذي هو غير مجرد؛ فهو أن يكون مقروناً بحق من 
حقوق الله تعالى» بآن أقام المدعى عليه البيّنة [أن]”" الشهود زنواء أو شربوا 
الخمر» الام رد و حا ورك لكر لكر المحم » أو هو أن 
ون ور 1 سف هين دون الغا دنهو فال فعا لك ا و 
بكذا من المال على أن لا يشهدوا علي بهذه الشّهادة ودفعت المال إليهم 
ولم يفوا لما شرطواء فإني أطالبهم بمادفعت إليهم» قبل هذا الجر-؛ لأن 
فيه إيجاب رد المال» وهو مايدخل تحت الحكم. حتى لو قال 
[صالحتهم]”» بكذا من المال على أن لا يشهدوا عليّ بهذه الشّهادة؛ ولكن 
لم أدفع المال إليهم» لا تقبل. 


.)١557 /4( ينظر: البناية شرح الهداية‎ )١( 
.)١76 /”( (؟) الهداية‎ 

(9) في لج »: آلمن]. 

(5) في (ج»: [صالحهم]. 


قي سماع العاضي 
الشهادة على 
الجرح. 
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وكذلك لو قال: استأجرهم المدّعى بكذا من المال على أن يشهدوا 
له لا يقبل أيضاً؛ لأنّه يدعي المال لغيره [لا]”" لنفسه وليس له ولاية 
دعوى المال لغيره. وكات ] "ريا متعردا فاوانف ا 0 

وذكر الخصّّاف [طلّم]): أن التّسهادة على الجرح المجرد 
00 

ولذكلك تاوعللان: 

أحدهما: أن يقيم البيّنة على إقرار المدّعى بذلك؛ لأنّهِ ليس فيه إظهار 
الفاحشة؛ بل هو حكاية إظهار الفاحشة:. أو كان شهود الجرح يصلحون 
للتزكية فيصير ذلك بمنزلة شاهد زكاه نفرٌ وجرحه نفرٌء كان الجرح أولى. 
إلى هذا أشار الإمام قاضي خان”". 

وبسط هذا فيما ذكر في الذخيرة" [فقال] ©: «اعلم أن المسألة على 
وجهين: 

أمّا إن أقام البيّنة على جرح مفرد» وليس فيه إ يجاب حق من حقوق 
العباد» ولا إثبات شيء من حقوق الشّرع» نحو إن أقام المدَّعَى عليه البيّئة أن 
كتيوة المد عي سفت از ناته أوااكتوا وما ا وكتاريوا شهنر ]ار ]عن 
إفرارض أن المدعن يطل فى :هذه الدعوىه أو على إقرازع اندم شتهدوا 
الور وفي هذه الوجوه لا تقبل الشّهادة. 


)١(‏ في «ج): [إلا]. 

(0) في «ج»: [فكان]. 

(") ينظر: تبيين الحقائق (5/ /2357). رد المحتار (5/ /5). 
(4) سقط من: «(ج). 

(6) ينظر: تبيين الحقائق (5/ 578).؛ درر الحكام (؟/ 7/57). 
(1) ينظر: فتاوى قاضى خان (7/ 7174). 

(0) ينظر: المحيط البرهاني .)٠١8//(‏ 

() سقط من : «(س». 

() في ١ج‏ :لوا. 
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أمّا إن أقام على جرح فيه يجاب حق من حقوق العباد. أو إيجاب 
حق من حقوق الشَّرع» نحو إن أقام بينة أَنَّهُم زنواء أو أنَّهُم شربوا الخمرء أو 
نهم سرقوا منيء أو أَنَهّم شركاء في المشهود به, أو أَنَّهَم صالحوني على 
كذا من المال على أن لا يشهدوا علي» ودفعت ذلك إليهم., أو أَنَّهُم عبيد أو 
محدودون في قذفء أو على إقرار المدّعى أنه استأجرهم [هو]”" على هذه 
الشّهادة» أو على إقرارهم أَتَّهُم لم يحضروا ذلك المجلس الذي كان فيه هذا 
الأمرء قبلت شهادتهم». 

وإِنّما لم تُقبل الشّهادة على الجرح المفرد عندنا لوجوو ثلاثة: 

أحدها: أنَهَا قامت على إبطال شهادة المذعى ونفيهاء والشهادة على 
النفي باطلةٌ لأنَّ؛ السّهادة صارت حجّة شرعاًء بخلاف القياس في الإثبات. 

قال التلا: «البيّنة على المدعى واليمين على من أنكر)”"» جعل الجنس 
البيّدة حجة المدّعى» والمدّعى مثبت» والشّرع الوارد يجعلها حجّة في 
الإثبات لا يكون وارداً في التَّميء إِنا لأنّ النفي ضد الإثبات. أو لأنَّ النّمَي 
ثابت بغير دليل» ما الإثبات/ لا بد له من دليل» وهذا بخلاف ما لو أقام بينة 
أن شهود المدّعى محدودون في قذف؛ لأنَّ هذه شهادة قامت على إثبات 
قضاء القاضي» وقضاء القاضي حق الشَّرع» أو حق العبادء وبخلاف مالو 


)١(‏ سقط من: («س)»). 

,)511/77( رقم‎ ,)5957 /٠١( أخرجه بهذا اللفظ: البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم: «حسن رواه البيهقي وغيره ... وبعضه في‎ 
.)7941( الصحيحين»؛ وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام» ص‎ 

والحديث في الصحيحين عن ابن عباس: ١أنَوَسُولَ‏ الله ميل قضى بِاليّمِينِ عَلَ 
المدَّعَى عَلَيه). 

أخرجه: البخاري في صحيحه (7/ 1778)» كتاب الشهادات» باب: اليمين على 
المدعى عليه في الأموال والحدود» رقم (/777)), ومسلم في صحيحه (7/ 1775): كتاب 
الحدود, باب اليمين على المدعى عليه» رقم .)17/11١(‏ 


06/ تب 
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أقام بينة أن شهود المدَّعى عبيد؛ لأنَّهِ قامت على إثبات حق العبد وهو رق 
السووة: 

والوجه الثاني: وعليه الاعتماد, أن الشّاهد بالسّهادة على الجرح 
المفرد صار فاسقاً؛ لأنّه ألحق بفاعلها الوعيد الشّديد في الدنيا والآخرة 
بنص القرآن؛ لأنّه أظهر الفاحشة من غير ضرورة» وإظهار الفاحشة حرام 
بالتّص» قال الله تعالى: « إرك اينَجْبنَ أن يِيَالَسِكَةُ 074 

ولهذا قال مشايخنا: سبيل المزكّي إذا عرف الشّاهد فاسقاً أن لا 
يصرح بفسقه؛ ولكن يقول: لا أعلم بحاله» ولا أدري أهو عدل أم لا. 

فإن قبل: أليس رُوي عن النبي [ َيكمْ ]'" أنه قال: «اذكروا الفاجر بم) 
فشه)2"20, 

قلنا: هو محمول على ما إذا كان ضرره يتعدى إلى غيره» ولا يمكن 
دفع الضرر عنه إلا بعد الإعلام”*. 

فإن قيل: في إظهار الفاحشة هنا ضرورة» وهي ضرورة دفع الخصومة 
عن المدَّعى» فصار كما لو أقام البيّنة على جرح يدخل تحت حكم الحاكم. 
قيل: لا ضرورة؛ لأنَّ الخصومة تندفع بأنْ يقول ذلك للمدعي أو القاضي 
سراًء أو لا يظهر ذلك في مجلس الحكمء بخلاف ما إذا شهدوا أَنَهّم زنوا 
ووصفواء أو شربوا الخمرء أو سرقوا مني لأنَ في إظهار الفاحشة ضرورة» 
يح عبروره]قانة على الحيوة وكاذك من إذا تمهدزا أ مم شرا 
في المشهود به؛ لأنّه ليس فيه إظهار الفاحشة فيثبت المشهود به وصار 
الثابت بالبيّنة كالثابت عيانً©©. 


.١9 : سورة النورء آية‎ )١( 

(؟) في «س): [عليه السلام]. 

(9) سبق تخريجهء ص .)21١(‏ 

(5) ينظر: البحر الرائق (/ا/ .)٠١ ١‏ 
(0) ينظر: المحيط البرهاني (// .)١٠١8‏ 
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وبخلاف ما إذا شهدوا أَنَّهَمِ محدودون في القذف؛ لأنَّه ليس فيه 
إظهار الفاحشة من جهة الشاهدء وإِنّما حكي إظهار الفاحشة من غيره» وهو 
شهود القذفء أو القاضيء والحاكي لإظهار الفاحشة من غيره لا يكون 
[مظهراً]”"2 للفاحشة؛ ذل حو ناسنا نفك لمفجهوة به بخلاف ماإذا 
شهدوا على إقرار المدّعى أَتَهُم فسقة» أو ما شاكله؛ لأنَّهُم ما شهدوا بإظهار 
الفاحشة؛ وإِنَّما حكوا إظهار الفاحشة من غيره» وهو المدّعى فيثبت 
المشهود به» وبخلاف ما إذا أقام المدَّعى عليه البّنة أني صالحتهم على 
كذاء ودفعت إليهم حيث قبلت البيّنَةَ» وإن كان فيه إظهار الفاحشة؛ لأن فيه 
ضرورة لبضل إلى المال7, 

والغالث: أنَّ القاضي انيقل الكساة ها نا بوعل عمق الزافنة؛ 
لأن قبول الشّهادة للة للقضاءء والقضاء الاك الجرح المفرد ليس في 
وسع القاضي؛ لأن المقضي عليه وهو الشّاهد يدفع الجرح المفرد» ثم إذا 
أقام المدّعَى عليه بينةً أن الشهود محدودون في قذف. فالقاضي يسأل 
الشهود من حدهم؛ أن فاق عن القن ننه سي ل الجا 3 أو من نائبه 
يبطل شهادته» وإن حصل من واحد من الرعايا لا يبطل شهادته إذا لم يكن 
بإذن الإمام؛ فلا بد من السؤال عن ذلك. 

وقوله: (إلا إذا شهدوا0)"؛ أق الهو التا ع عه عدلى إقواد 
المدعى: 


)١(‏ في «س»): [نظيراً]. 

() ينظر: المحيط البرهاني (// .)٠١9-1١١/‏ 

(؟) قال في الهداية (7/ :)١70‏ «ولا يسمع القاضي الشّهادة على جرح ولايحكم 
بذلك... إلا إذا شهدوا على إقرار المدعي بذلك تقبل»). 


«بذلك)؛ أي: يكون شهوديء أي: المدّعى ليان شهودي فسقة» 
حينئذ تقبل شهادة شهود المدَّعَى عليه؛ لأن ذلك يكون في المعنى؛ بأن 
المدّعِى أقرّ أنه لا حق لي على المدَّعَى عليه والمرء مؤاخذ بزعمه. 

«والاستئجار وإن كان أمراً زايداً)0". هذا جواب سوال مقدر بأنْ يقال: 
إن قل المدغى عليه إق المتعى امكاتدر السهوة نسح ترك زد راح كيه 
إقانك ام زايد وهو استئجار المدّعى وهو إثبات لحق المدّعى؛ فيثبت في 
ضمنه الجرح؛ قلنا: نعم كذلك؛ إلا أن المدعى عليه ليس بنائب عن المذَّعى 
في إثبات هذا الحق له؛ بل هو أجنبي عنه فبقي جرحاً مجردا””". 

فإن قيل: ينبغي أن تقبل شهادة شهود المدعى عليه في هذه الصورة 
من وجه آخرء وإن كان جرحاً مجرداً بأَنْ يجعل شهود المدَّعى عليه مزكين 
لشهود المدّعى؛ فشهادة الجارح مقبولة في التّركية» وإن كان جرحاً مجرداًء 
عض إن تتاعدين لو تحهدا على المنذانةهويكتاسديى ضاق الخدرع رقا مرح 
5 

فنا شوو لد عن فلي زل ]1لا قوسا تنوود لاعن ران 
في الشّهادة قائلين بأنّهُم شهود زوره وهو نسبة إلى الفسق» فوجب عليهم 
ل 

شين النهوء انعد راعج ]هاعة الفا كيه وتفادياً عن التعادي فيما بينهم. 
وقد ذكرناه في مسائل التركية. 


(1) قال في الحداية (/ :)١70‏ «ولو أقام المدعى عليه البينة أن المدعي استأجر 
الشهود لم تقبل؛ لأنه شهادة على جرح مجرد» والاستئجار, وإن كان أمراً زائداً عليه؛ فلا 
خصم في إثباته؛ لأن المدعى عليه في ذلك أجنبي عنه). 

اتيتظرة البناية مرح الاي (4 0316 

(9) في (ج »: [بها]. 
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«ومن شهد ولم يبرح حتى قال: أوهمت بعض شهادتي, فإن كان 


فيالعدول عن 


عدلة...)0؛ أى: [إن]”" كانت عدالته ظاهرةً عند القاضي. وإن لم يكن الشهادةوالزيادة 


3 


فسأل عنه فقيل: إنه عدل جازت شهادته. كذا في الجامع الفعف يها 


«أوبزيادة كانت باطلة)”)؛ أي: كانت/ الزيادة باطلة» والجملة 
الفعلية التى هى: «كانت باطلة»» وقعت صفة للنكرة التى هى «بزيادة»؛ 
ولكن الشّهادة مقبولة» فتقبل إذا تداركه في أوانه وأوانه ما قبل البراح من 
مكانه. بخلاف ما إذا قام عن المجلس. ثم عاد وقال: أوهمت, حيث لا 
يقبل منه ذلك؛ لجواز أنه غرَّه المدّعى أو المدعى عليه بأطماع حطام الدنياء 
وعلى هذا إذا وقع الغلط في بعض الحدود؛ بأن يذكر الجانب الشرقي 
كنات لحان[ لوو امن الفكعو ا ول فقي ل موه فا 5 
شهادته إذا تدارك في مجلسه ولا تقبل إذا تدارك بعد ما قام عن مجلسه". 

«وهذا إذا كان موضع شبهة200؛ أي: اعتبار واتحاد المجلس في عدم 
التلبيس» واعتبار اختالاف المجلس فى وجود التلبيس فيما إذا كان ذلك 
الموضع موضع شبهة التَّلييسء بأن يزيد [فِي]”" قدر المال الذي شهد أو 
ينقصء إذ الزيادة في قدر المال الذي كان شهد قبله بمقدارء ثم زاد عليه 
يوهم أن ذلك كان بغرور من المدّعىء والنقص من قدر المال الذي كان 


.)١76 /"( الحداية‎ )١( 

)١(‏ سقط من : (ج). 

(") ينظر: البناية شرح الهداية (4/ .)١75‏ 
(5) الهداية ("/ .)١76‏ 

(0) ينظر: البناية شرح الهداية (9/ .)١55‏ 
(1) الهداية ("/ .)١76‏ 

(90) في (لج): [فيه ]. 


أ 
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شهد قبله بمقدار يوهم أن ذلك كان بغرور من المدعى عليه؛ فحينئذ [لا 
تقبل]”" زيادته أو نقصه بعد ما قام عن المجلس؛ لأنَّ ذلك موضع شبهة 
التلبيس على ما قلنا من توهم غرور المدّعى أو المدعى عليه. 

وأمّا إِذا لم يكن تداركه في شهادته فيما لا يحتمل الغرور من جانب 
المدّعى أو المدغى عليه فلا بأس :أن غذارك شهادته: 

«وإن قام عن المجلس)”". مثل أن يدعي لفظة السَّهادة ومايجري 
مجرى ذلكء بأن يترك ذكر اسم المدَّعِى أو المدَّعَى عليه أو يترك [إشارة](" 
إن المدعئ أو المع ار 

فإن قلت: ففيما فيه يقبل التدارك من الشاهد. سواءٌ كان عند اتحاد 
المجلس أو بعد اختلافه» في أَيّ وقت فرض صورة المسألة قبل القضاء 
بتلك الشّهادة التي وقع الغلط فيها أم بعد القضاء. 

قلت: أما في حقٌّ ترك لفظة الشّهادة لا يتتصوّر أن يكون بعد القضاء؛ 
إذ ف قرط الفضياء أن لشي © الناهن بلفته اتسين والمشي وا ا 
يتحقق بدون شرطه. ولو وقع القضاء مع ذلك لا يكون [ذلك]”" قضاءً؛ لأن 
تضاف عقن فتزادة الك هود مدي عل شهاد تون الإذاالماتكن قيهاذاته اشتهادة 
لا يكون قضاؤه قضاءً أيضاً. 

وأمّا في موضع شبهة اتليس وهو موضع الزيادة والنقصان. 

ففي الذّخيرة والجامع الصغير للمحبوبي دليل على أنَّهِ لا يتفاوت 
ذلك التّدارك بعد قضاء القاضي أو قبله. 


)١(‏ سقط من : الج). 

(؟) الحداية ("”/ .)١76‏ 

() في «س»: [الإشارة]. 

(5) ينظر: البناية شرح الهداية (9/ .)١55‏ درر الحكام (؟/ 787). 
(5) في «ج»: [تشهد]. 

(1) سقط مر : الج). 
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وقال فيهما: روى الحسن بن زياد" عن أبي حنيفة -ر حمهما الله- 
إذا شهد شاهدان لرجل بشهادة» ثم زاد فيها قبل القضاء أو بعده. وقالا: 
أوهمناء وهما غير مَتَّهَمَينَ قبل ذلك منهما. 

وروى بشر”"» عن أبي يوسف في رجل شهد عند القاضي بشهادة» ثم 
يجيء بعد ذلك [بيوم]!" وقال: شككت في كذا وكذا في شهادتي التي 
شهدت بهاء فإن كان القاضي يعرفه بالصلاح قبل شهادته فيما بقي» وإذا كان 
لا يعرفه بالصلاح فهذه تهمة» وإن كان القاضي يعرفه بالصَّلاح والدين» 
فقال: رجعت عن شهادتي في كذا وكذا من هذا المال غلط في ذلكء أو 
نسيتء فهو مثل قوله: قد شككت7". 

واكراى المح وو دواد كن مجوا د عير امحدد )اليه 
الشّهود بالدار للمدّعِي» وقضى القاضي بشهادتهم؛ ثم إن الشّهود قالوا: لا 


1 هو 


ندري لمن البناء» فإني لا أْصَمُنهُم قيمة البناء؛ كأتهَّم قالوا: قد شككنا في 
شهادتنا. 


)١(‏ الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوني أبو علي» قاض. فقيه» من أصحاب أبي حنيفة؛ 
أخذ عنه وسمع منه» وكان عالماً بمذهبه بالرأي» كان أحد الأذكياء البارعين في الرأيء ولي 
القضاء بعد حفص بن غياث؛ ثم عزل نفسه. من كتبه: «أدب القاضي»» و«معاني الإيمان)»» 
و«النفقات». و«الخراج» وغيرهاء نسبته إلى بيع اللؤلؤ» وهو من أهل الكوفة» نزل ببغداد. 
وعلماء الحديث مجمعون على تضعيفه» كان أبوه من موالي الأنصار» توفي سنة ؛ ١‏ ه. 

ينظر: سير أعلام النبلاء (4/ 5 5 25» الوافي بالوفيات .)١6/١17(‏ الجواهر المضية 
)15١ /1(‏ الأعلام (5/ .)١91‏ 

(0) بشر بن الوليد بن خالد بن الوليد الكندي» القاضي, أحد الأعلام» سمع عبد 
الرحمن بن حنظلة» ومالك بن أنس» وهو أحد أصحاب أبي يوسف خاصة؛ وعنه أخذ 
الفقهء كان متحاملاً على محمد بن الحسن متحرفاً عنه» وكان جميل المذهب حسن الطريقة 
صاحاً ديناً عابداً واسع الفقهء حمل الناس عنه من الفقه والشّوادر والممسائل ما لا يمكن 
جمعها كثرة» وكان متقدماً عند أبي يوسف وروى عنه كتبه وأماليه» توفي سنة 141ه. 

ينظر: سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 517/7)» الجواهر المضية (1/ .)١177‏ 

() سقط من : (ج)2. 

(5) المحيط البرهاني (/ "47 5). 
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وإن قالوا: ليس البناء للمدعى ضمنوا قيمة البناء للمشهود عليه. كذا 
فى || :2 600 


[فيعلم]”" بهذا أن الشهود في قولهم شككنا لا يختلف الحكم بين 
أن يكون ذلك قبل القضاء أو بعده. في أنه يقبل هذا القول منهم إذا كانوا 
عدول0". 

وقال الإمام المحبوبى 8 قوله: «أوهمت بعض شهادتي)0): لم يبين 
في الكتاب أنَّه يجوز شهادته فيما شهدء أو فيما بقي. 

قال بعضهم: يقضي بجميع ما شهد؛ لأن المشنهنوة لله التق على 
القاضي القضاء المشهود بشهادته ووجب قضاؤه. فلا يسقط ذلك بقوله: 
(أوهمت)2. 

وقال: يقضي بما بقي» حتى لو شهد بألف. ثم [قال]”©: غلط بل هو 
حوييانة كفس هن المدورس عتم نتعمييانة لآن العنادك يعد الها 
يجعل كالمقرون بأصل الشهادة» وإليه مال الإمام شمس الأئمة 
السرخسي'". 

«وعن أبي حنيفة. وأبي يوسف ‏ رحمهما الله أنه يقبل قوله في غير 
المجلس20؛ أي : في جميع المسائل. 


.)5 5 المحيط البرهاني (// ؟‎ )١( 

)في اس): [فعلم]. 

(©) ينظر: البناية شرح الهداية .)١55/64(‏ 

.)١76 /( الحداية‎ )( 

(0) ينظر: العناية شرح الهداية (1/ 79 5)) 

(1) سقط من : الج2. 

(0) ينظر: العناية شرح الحداية (9/ 579 )» تبيين الحقائق (3578/5). رد المحتار 
(5894/4). 

.)١76 /”( الهداية‎ )6( 


والظاهر ما ذكرناه» وهو أن في قوله: «أوهمت بعض شهادتي» يقبل إذا 
كان في المجلس و لم يبرح بعدء ولا يقبل في ذلك بعد ما قام عن المجلس 
في موضع شبهة التلبيس» وأمًّا في غير موضع شبهة التلبيس يقبل قول 
الشّاهد في جميع الأوقات بأن قال: غلطت في ترك لفظ الشّهادة مثاة”". 
والله أعلم/ . 0 


0 


.)١15/9( ينظر: البناية شرح الهداية‎ )١( 
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[باب الاختللاف قْ الشهادة]0©. 


لماذكر مسائل الاتفاق في الشّهادة ذكر فى هذا الباب مسائل 
الاختلاف فيها؛ لأن الأصل هو الاتفاق» إذ هو نتيجة الأصول والقضايا 
المتحدة» والأصل فيهما الاتحاد. 

ولآن الأسولاف الماوقنا العارمن الهها ‏ والكديوياو كن سدهيا 
عارض» خصوصاً في حق العدول من الشهود””. 

«لأنْ تقدم الذّعوة في حقوق العباد شرط)"'" هذا [احتراز]”؟») عن 
حقوق الله تعالى, فإِنَ لقبول الشّهادة في حقوق الله تعالى تقدم الدعوة ليس 
تشنرط؛ لأن رعاية حقوق الله تعالق واجبة على كل [وإخد] ©“ :فكان كل 
واحد خصماً في إثباتهاء فصار كأنّ الدّعوى موجودة فيها". 

وأمّا في حقوق العباد فلسماع الشّهادة تقدم الدّعوى عند القاضي 
شرط؛ لأنْ القاضى إنما نُصَّبٍ لفصل الخصومة. فلابد لفصل الخصومة من 
|الكعومةرهن ال غوف : 

وفضيله يعلد قلك نتتر | لى تتفي وهف الكتياؤة والتسوي اتيك 
القهافة ميض لمق الدعوى سن هذا الو 


)١(‏ سقط من : (ج). 

(5) ينظر: البناية شرح الهداية .)١51//9(‏ 

(") تمام المسألة في الحداية :)١17/7‏ «الشهادة إذا وافقت الدّعوى قبلت» وإن 
خالفتها لم تقبل؛ لأنَّ تقدم الدّعوى في حقوق العباد شرط قبول الشهادة» وقد وجدت فيا 
يوافقها وانعدمت في| يخالفها». 

(5) في «ج»: [احترازاً]. 

(5) في «س»: [أحد]. 

() ينظر: البناية شرح الحداية »)١137/9(‏ تبيين الحقائق (5/ 9 .)5١7‏ 

(0 ينظر: تبيبن الحقائق (7579/5). 
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«وانعدمت فيما يخالفها)؛ أي: الدّعوى نينا فاقيا لان التكياءة 
لأجل تصديق الدّعوى. فإذا خالفتها فقد كذبتهاء والدّعوى الكاذبة وجودها 
لي 

قم ]نما اعد رجا طيلاق الشاهة لا لق الماع حت اعدما دوق 
المدّعى لمخالفة الشّهادة؛ لذن الأصل في الي العدول.» خصوصاً على 
قول أبي يوسف ومحمد [رحمهما الله]"» ولا يشترط عدالة المدّعى 
تعفن مطواء رضي حافي الدووو هيا بالا ا 

وذكر في الدّخيرة: ثم كما يُشترط الموافقة بين الدّعوى والشَّهادة 
ار ا ا ا 1 
والحجّة شهادة المثنى» وبدون الحجة [لا]”*' يقطع الحكم. 

وإذا ثبت أن الموافقة شرط كانت المخالفة مانعة للقبول» فبعد ذلك 
نقول: إن كانت المخالفة بينهما في اللفظ بدون المخالفة في المعنى تقبل 
كنها ذقنت ذلك قدو أن بشي الحدهنها غان إلهة والاعر عن الكطةوهذا 
لأنَّ نفس اللفظ ليس بمقصود في الشّهادة؛ بل المقصود ما تضمنه اللفظء 
وهو ما صار اللفظ على من عليه» فإذا وجدت الموافقة في ذلك لا تضر 
المخالفة فيما سواها©. 

فإذا ثبت هذا جتنا إلى مسألة الكتاب: «فإن شهد أحدهما بألف والآخر 
بألفين"”؛ أي: في الدينء أمّا إذا كان في البيع» أو في الكتابة والدّعوى من 
العبد» فلا تقبل في شيء أصلاً بالاتفاق على ما يُذكر. 


.)579 /5( ينظر: العناية شرح الحداية (1/ 577)» تبيين الحقائق‎ )١( 


)١(‏ سقط من: (س»). 
(9) ينظر: البناية شرح الحداية .)١51//9(‏ 
(5:) سقط من: «(س»). 


(5) المحيط البرهاني (// 07 5). 
(5) الهداية (7/ .)١75‏ 
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«ولأبي حنيفة [ ِنَم ](": أثهما اختلفا لفظأً. وذلك يدل على اختلاف 
المعنى)27". 

«الاتترى أن قوللك زيد غير قولك زياد»وكذلك تس وناصرة 
وكذلك الآلف والآلفين» وإذا ثبت المغايرة كان على كل واحد من الأمرين 
شاهد واحدء فلا يتمكن القاضي من القضاء بشيء بخلاف الآلف مع الألف 
وخمسمائة. فإِنَهّما اسمان» أحدهما معطوف على الآخر فيحصل الاتفاق 
بينهما على الألف لفظاً ومعناً. 

تقلت كعناان العوائفة ببيى التتاطدية شارظ صنيخة الققيان 
فكدذلاك الموؤالقة عير اد موف و الشتواةة انمي قرط عمف الققوواء 4 لما 
الاين 5 الكتاب أن «الشهادة إذا [وافقت]”“ الذّعوى قبلت. وإن خالفتها 
لم تقبل)2. 

ثم لو كان مثل هذا من الألف والألفين بين الدَّعوى والشّهادة تقبل 
وتصح الذعوى». ذكره في طلاق المبسوط". 

وقال#لرائعي المذعى الفية وشهة كا هدان بالف» قبا الشهادة 
]" عن هذا؟ 

قلت اشن اد لفان في اللفظ بين الدّعوى والشّهادة ليس 
بشرط حسب اتفاقه بين الشَّاهدين فَإنَّ الموافقة بين السَّاهدِين في اللفظ 
شترط من كل وبخه الآ ترى القال: لاعن الخضت أو القدل وشهد شاعدان 


بالاتفاق» فما جواب 5 حنيفة 1 ؤوائهعنك 


.] في «س»: [ نوشعنك‎ )١( 

() المهداية (79/ .)١75‏ 
() في «ج»: [ذكرنا]. 

(:) في (ج»: [وقعت]. 

(6) الحداية (/ .)١75‏ 
(1) ينظر: المبسوط .)١58/5(‏ 


(0) في «س»: [رحمه الله]. 
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بالإقرار به تقبل» ولو شهد أحد الشَّاهدِين بالغصب والآخر على الإقرار 
بالغصب لم تقبل؛ وهذا لأنَّ الشّهادة تعدمد التلفظ ألا ترى أَنهَا لا تقبل ما لم 

والذي يبطل مذهبهما أنّهِ لو شهد شاهدان بتطليقة» وشاهدان بثلاث 
تطليقات» وفرّق القاضي بينهما قبل الدخولء ثم رجعواء كان ضمان نصف 
الطلاق على شاهدي الثلاث دون شاهدي الواحدة ولو اعتبرهاء قال: إن 
الواحدة توجد في الثلاث؛ لكان الضمان عليهم جميعاً. 

ولأن مدَّعِيِ الاثنتين أو الثلاث لا يكون مقرَّاً بالواحد, إذ لو كان مقراً 
بالواحد لكان مرتداً بالشّرك بعد ذلك فينبغي أن (يقتل) 270. 

ولا يلزم إذا قال لها زوجها: طلقي نفسك ثلاثاًء فقالت: طلقت 
واحدة كان ذلك منها جواباً حتى وقعت واحدة؛ لأنا نقول: إِنَّ الزوج لما 
فوض الثلاث صح منه ذلك» وصار الثلاث في يدهاء فصار أبعاضها في 
يدها ضرورة» كمن ملك عبداً يملك يده ورجله/ . 

ولا يلزم أنَّ الرّجل إذا طلق امرأته ألفاً فإن الثلاث تقع؛ لأنا نقول: إِنَّ 
الرجل تكلم بالطلاق عن ملكِ لاعن أمرء من حيث أنه ملك التطليق سمي 
مالكاً له فيملك ما يشاء من العدد؛ إلا أنّه لا يتقيد إلا بقدر المحل. إلى هذا 
أشار في طلاق المبسوط”" والأسرار. 

وأمّا قولهما:١[أثهما]("اتفقا‏ على الألف. وتفرد أحدههما بالزيادة 
فيثبت ما اجتمعا عليه دون ما تفرد به أحدهها)2". 

قلنا: نعم» إذا ثبت الآلفان ثبت الألف في ضمنه. فآمّا إذا لم تثبت 
الألقناة وه المتفدين لاقت ناا سهينه لآن تر لوت المتعيمن 


)١(‏ في المبسوط: [تقبل]. 

() ينظر: المبسوط .)١54-١5/87/5(‏ 
() في «س»: [لأنهما]. 

.)١175 /( الهداية‎ ):( 


أ 


مان عاحية تصناد قها لو قنهك أخدهما اله فال ليا انف ضير 01 تيد 
الآخر أنَّهِ قال لها: أنت بريّة("؛ يعني لما كان لفظين متغايرين لما قلناء اعتبر 
التغايوه وإن كان موحهههها وان 

ثم أعلم أنَّ هذا كلّه فيما إذا لم يدَّع المدّعى عقداً فأمّا إذا كان في 
دعوى العقد. فهي ثمان مسائل: البيع» والإجارة» والكتابة» والرهن, والعتق 
على مال» والخلع؛ والصلح عن دم العمدء والنكاح”). 

أمّا في البيع إذا شهد أحدهما أنه اشترى عبد فلان بألف درهم» وشهد 
الآخر أنَّهِ اشترى بألف وخمسمائة» لم تقبل هذه الشّهادة» سواءٌ كان المدّعي 
يدّعي الشراء بالألف أو بألف وخمسمائة» وسواءٌ وجد الدّعوى من البائع 
أو من المشتري؛ لأنَّ دعوى الشّراء قبل التَّسلِيم دعوى العقد» والعقد بألف 
غير العقد بألف وخمسمائة» فإذا لم يتفقا على ثمن لم يثبت أحد العقدين. 
ويجيء هذا كلَّه مشروحاً في هذا الباب. إلى هذا أشار الإمام قاضي خان 
0 

فإناقلتك: عن قتولهما وهر أتهنما بقبلان الشهادة عن الأقن إذا 

اختلف الشّاهدان» سواءٌ كان ذلك في الديون أو في الطلقات» يشكل ما 
بقن عرو 


لز 


15)#اغلبةةالقاقة تطلق من عم انناو 2 نينا ويقال لثمو انف افق حر كنا ماعن 
الطلاق. الصحاح للجوهري (5/ 77170). 

(')البَريةٌ: أصله: بريئة-با همز-؛لأنه صفة من برئ من الشىء براءة» فهو بريء. 
والأنثى. بريئة. المطلع على ألفاظ المقنع /1١(‏ 0 5). ْ 

(©) ينظر: البناية شرح الهداية (4/ .)١59‏ 

(5) ينظر: البناية شرح الحداية (4/ .)117١‏ 

(0) ينظر: فتاوى قاضى خان (؟/ 599). 

(5) المحيط البرهاني (8/ 479). 
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فقال: الو تبون كن نعود العا عط دار امد وشهدالآخر 
علي وشهد الثالث بثللاث تطليقات» وقد دخل بها فهى طالق ثلاث.» 
[فما 2١7]‏ وجهه؟ 

تلك وجوه أيضا فيخا ذكرة جها وهر أن الشاهد التلاق والشّاهد 
بالطلقتين اتفقا على الطلقتين» فيقتضي وقوع ما اتفقا عليه. فتقع تطليقتان. 
بقي الشاهد بالثلاث شاهداً بتطليقة أخرىء وقد انضم إلى شهادته شهادة 
الذي شهد أولاً بتطليقة» فتقع هذه التطليقة أيضاء فتقع ثلاث تطليقات لهذاء 
وإن لم يدخل بها تقع تطليقتان؛ لأنّا لما قضينا بوقوع التّطليقتين» فقد بانت 
منه» فلا يتتصور وقوع تطليقة أخرى بعد ذلك. 

قوله يونم : «بل هما جملتان متباينتان)7"؛ أي: كلمتان متباينتان» 
أحدهما لفظ الألف. والأخرى لفظ الآلفين» وكذلك فيما بعده. وهو قوله: 
«لأن الألف والخمسمائة جملتان عطفت احديهما على الأخرى)("2, ولم 0 
بهما الجملة النحوية» وهي المركبة من فعل وفاعل أو مبتدأً وخبر”*». 

١كما‏ إذا اختلف جنس المال), بأنْ شهد أحدهما مثلاً على كرّ حنطة 
والآخر على كرٌّ شعير لا تجوز أصاة(". 

أمّا إذا شهد شاهدان على رجل بألف درهم. إلا أن أحدهما قال أنّه 
مبودة قال الكقر: تفن ولليمن فغبيل غك البدزةة فإن كان المدعن 
يدَعى السّود لاتقبل شهاذتهما أصلة؛ لأنه اذّعى أقل المالية»قضنان مكيديا 
ااهل الثائ شنهد بالتيضئ: فل تغيل قنهادتؤماء] لآ أن .يرف المدعى فقول 


)في ((ج): [فيا]. 

(؟) الهداية (”7/ .)١75‏ 

(؟") الهداية (”/ .)١75‏ 

(5) ينظر: البناية شرح الهداية (4/ .)١59‏ 
(5) ينظر: البناية شرح الهداية (9/ .)١19‏ 
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كان لي عليه بيض» إلا أني أبرأته عن صفة الجودة» وعلم به ذلك الشّاهد 
ولم يعلم هذا الشّاهدء فحينئذ تقبل شهادتهما على السّود. 

وإن كان يدعي البيض تقبل شهادتهما على السّود؛ لأتَّهَما اتفقا على 
الأقل لفظاً ومعنى» وكذلك في جميع المواضع في الجنس الواحد. 

وأما ذا اختلف الجنسء كما في الحنطة والشَّعير فلا تقبل 
شهآة كما كااون الي 

«ونظيرة الطلقة والطلقة والنصف)؛ أي: شهد أحد الشَّاهدين 
بالطلقة والآخر بالطلقة والنصفء. تقبل شهادتهما على الطلقة؛ لاتفاقهما 
ليان 

«بخلاف العشرة وخمسة عشرا؛ أي: ادّعى المدّعى على رجل 
حب ضع روشا ر ألإه عامي قدي ا لحدهنا يعي برا لاخر كمد 
عشر حيث لا يقضى بشيء في قول أبي حنيفة [ له ]". 

فرق بين هذا وبين (ما إذا شهد أحدههما بالألف. وشهد الآخر بالألف وخمسمائة, 
والمأعى يدعي ألفاً وخمسمانة. حيث قبلت الشهادة على الألف)7؟'. 

بالاتفاق؛ لأنَّ عند أبي حنيفة الموافقة من حيث اللفظ شرطٌ بين 
الشهادتين ولم يوجد؛ لأنَّ خمسة عشر يذكر من غير حرف العطف» فكانت 
كلمة واحدة وهي غير العشرة فلم يوجد الموافقة» فكان نظير الألف 
والألفين/ ما آلف وعمسماتة يذكر يحرف غطظف فكانتا كلمتين» وقد 
وجدت الموافقة بكلمة واحدة. كذا ذكره الإمام قاضي خان حلم . 


.)5 19 //( المحيط البرهاني‎ )١( 

(0) ينظر: البناية شرح الهداية (9/ .)١070١‏ 
(7) سقط من : (اس»). 

.)١75 /7( الهداية‎ )5( 

(5) ينظر: فتاوى قاضي خان (7/ 517). 


/1/ ب 
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وإن «قال المذدّعى: لم يكن إلا [الألف]١١200"؛‏ يعنى أن المدّعى إذا 
كان اتفن أقل التبالية عنيلشنهادة الحند الشاعذية بالألف والاخريالف 
وكنستهانة لا تت القاضى عدن أضنلا؛ لأن اليدعئ كدي الشاهل 
الذى قتي السو عسرنانة بوتكذاني الذاهه مي »كان مكلا تخياد 
فبقي شاهدٌ واحدٌّء فلا يقضي القاضي به لانفراده”". 

فإن قلت: المدّعى لم يكذب الشاهد الذي شهد بألف وخمسمائة في 
بالباقي؟ كما في تكذيب المقّرّ له المقرّ في بعض ما أقرء حيث يقضي 
القاضي على المقِرّ في بعض ما أقرٌ بما بقي بعد التكذيب. 

قلات ة القرزق كيه هوا دكزنا أن الدع كدمة فى يسقور :ندا ديك 
نه وتكتذيئ:الشاهد تفسيق فشهادة الفايق لآ تقب[ وافكاة فسدقةشيطاة 
شهادته. وكذلك في الإقرار كذب المقّرّ له المقرّ في بعض ما أقر به. [وهو 
أيضاً تفسيق له] ”6 إلا أن فسق المقر لا يمنع صحة إقراره؛ فلذلك صح 
إقراره فيما بقي. 

«[وكذلك]**'إذا سكت)”"؛ أي: سكت عن قوله لم يكن إلا الآلف. 
وعن ذكر التوفيق؛ أي: لم يقل هذين الوجهين بل ادَّعى الألف لا غير. 

والمسألة بحالها حيث شهد أحد الشاهدين بألف والآخر خمسمائة. 
لاايقضي القاضي للمدَعِي بشىء» كما لو قال: لم يكن لي عليه من الابتداء 


)١(‏ في «س»: [ألف]. 

(0) تمامها في الحداية (7/ :)١57‏ «وإن قال المدعي لم يكن لي عليه إلا الألف فشهادة 
الذي شهد بالآلف وحخمسمائة باطلة؛ لأنّه كذبه المدعى في المشهود به». 

(©) ينظر: البناية شرح الهداية (9/ 010. - 

(5) في ج2: [وهو أيضاً تفسيق له وهو أيضاً]. 

١ه(‏ ف «س»: [وكذا]. 

.)١75 /( الحداية‎ )5( 
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إلا الألف؛ لأن التكذيب ثابت ظاهراء فلا تقبل شهادتهما من غير ذكر 


التوفق؛ 

وقد ذكرنا فيما قبل أن فيما يحتمل التوفيق الأصح أن يذكر التوفيق 
صريحاء ولا يكتفي بالاحتمال. 

وذكر الإمام التمرتاثي - للم - عند هذا الذي ذكره في السّكوت 
جواب الاستحسان. 


وأمًا جواب القياس؛ فإنَّه يقبل؛ لإمكان التوفيق» فكان حاصل أحوال 
مدّعِي أقلّ المالين عند اختلاف الشّاهدِين لا يخلو عن ثلاثة أوجه بقسمة 

إِنّا أن يكذّبٍ من شهد له بالزيادة» بأن يقول: لم يكن لي عليه من 
الابتداء إلا الألفء أو يوفق ما قال كان لي عليه ألف وخمسماتة. إلا أني 
افيتوفيت منه خمسمائة» أو أبرآته عنهاء أوسكة عن ذكر هدي الوبحهي: ؛ 
بل يدعي الآلف لا غير [وجواب]7"' كلها مذكور”". 

«باتفاقهما عليه)"؛ أي: على وجوب الأآلف على المدعى عليه؛ 
لآنهما شهدا بالآالف للمدعي على المدعى عليه. 

فإن قيل: ين ينبغي أن لا يقبل؛ لأن أحد الشاهدين بقوله: قضاه خمسمائة 
نان ناف ااانه أولأياتة للمدّعِي على المدّعى عليه ألفاء لأنّه إذا قضاه 
خمسمائة لا يكون للمدعي على المدعى عليه ألف؛ بل يكون له خمسمائة 
ا 

ندال كدو اقفن اراد طاريق الكيكاة الندين امسا الفقتاء 
التعيسئانة ليوط وبعوبالال ةلاه اذا قفي الدنيز و اعييانة يجيه 
للوديوةة على و القية تعيميهاتة اعقاو القشن» لآن هذا الى #تسسعنية 

)١(‏ في «س»: [فجواب]. 


(5) ينظر: المحيط البرهاني (/1/ /91)» بدائع الصنائع (717/8//5). 
(؟) الحداية (7/ .)١757‏ 


والذي كان له على مديونه دين» والعين غير الدين» فلا يقضى به. فكان 
الألك عل المديوق افا عل خالة» لكو القنفى نطريق العملالة وكيب 
الضمانء فبطل لذلك مطالبته رب الدين مديونه عن الخمسمائة لعدم 
اناه ةلا اوانى كانه بالكويعيا نا يطا ننه الندورة افدا هنا نميناة وقيو 
الخمسمائة» فوقعت المقاصة"' فيما وجب على المديون بما وجب على 
رب الدين في حق تلك الخمسماتة المقضي بها ضرورة؛ فكان شهادتهما 
بالألف للمدعي نظراً إلى ابتداء الوجوب صدقاً؛ لأنَّ شاهد القضاء مضمون 
تنهاذقه أ0الاذين الاعميسهانة لأن مو عدفي أبن يزه عقا 
رحمهما الله- إن شهد أحد الشّاهدين بألف والآخر بخمسمائة يقضي 
القاضي بخمسمائة» لكن لم يوافقه محمد في هذا؛ لأنّه لم يشهد 
بالخمسمائة ابتداءً؛ بل اتفق شاهدان بوجوب الآلف للمدعي على المدعى 
عليه» وجوابه ما قلناء وهو قوله: «لاتفاقهما عليه...) 7" إلى آخره. 

ولو قال قائل: من جانب أبي يوسف [ له ]”" أن المشهود له كب 
أحد شاهديه» والشاهد الذي شهد بقضائه الخمسماتة» فإن المدّعى لما 
اذَّعى الألف في الحال كان ذلك تكذيباً له وتكذيب المشهود له الشّاهد 
ركفب لوه لذن للك تفبيق من زياف 


)١(‏ المقاصة: من قصصت الأثر؛ أي تتبّعته» وقاصصته. قصاصاًء ومقاصّة: إذا كان 
لك عليه دين مثل ما له عليك» فجعلت الدين في مقابلة الدذين» مأخوذ من اقتصاص الأثر. 
المصباح المنير (5/ 005). 

واصطلاحا: هي إسقاط دين مطلوب لشخص عل غريمه في مقابلة دين مطلوب 
من ذلك الشخص لغريمه. الموسوعة الفقهية الكويتية (١1؟/ .)١79‏ 

)١(‏ تمام المسألة في الهداية (5/ :)١77‏ «وإذا شهدا بألف وقال أحدهما قضاه منها 
خمساثة قبلت شهادته| بالألف لاتفاقها| عليه؛ ولم يسمع قوله إنه قضاه؛ لأنه شهادة فرد. 
إلا أن يشهد معه آخرء وعن أبي يوسف هله أنَّه يقضي بخمسوئة؛ لأنْ شاهد القضاء 
مضمون شهادته أن لادين إلا خسائة). ْ 

() سقط من «(س). 


النهاية شرح الهداية كتاب_الشهادات| 7١١‏ | 


فلنا: لم يكذبه فيما شهد له بل كذبه فيما شهد عليه» وذلك لا يقدح 
في شهادته""". 

يباله: أن الكاهتيق ]3 نهدا لأنننان بجال» :3 شهدا غليه يمال لأسات 
آخر فكذبهما المشهود عليه الذي هو مشهود له أولاء يقضى له بما شهدا له. 
والاكنان سن يد نكا لهذا نه د جد لسعو هن افنط زان 
والموجب/ للرد هو التفسيق عن اختيار. 

وكذلك لو شهد الشّاهدان لرجل على رجل بألف درهم ومائة دينار, 
فكذبهما المشهود له في المائة دينار» تقبل شهادتهما على الألف درهم. 

إلى هذا أشار في الجامع الصغير لقاضي خانء والفوائد الظهيرية» 
والجامع الصغير للإمام المحبوبي'". 

قال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير: لا يحل للشاهد الذي يعلم 
القضاء أن يشهد على أصل الذَّين؛ لعلمه أن المدّعى يدَّعي المال بغير حق7”. 

قوله: [ َم ]!':«وفي الجامع الصغير رجلان شهدا على رجل بقرض 
ألف درهم...)”* إلى آخره. 

والتفاوت بين مسألة الجامع الصغير وبين المسألة [التي ذكر 
قبلها]”"؛ ففي مسألة الجامع الصغير أنَّ أحد التّاهدِين شهد ثانياً بقضاء 
المديون كل ما كان للمشهود له عليه» وفيما قبلها شهد بالقضاء في بعض ما 
كنيل للسشهو د ل 


)كط يق فعاف 0 

(؟) ينظر: الكفاية شرح الحداية (/1/ 7179). 

(7) البناية شرح الهداية (9/ .)10/1١‏ 

() زيادة من: «(س). 

(7)0...فشهد أحدهما أنه قد قضاهاء فالشهادة جائزة على القرض لاتفاقهها عليه) 
الحداية .)١7/9(‏ 

(5) في «س»: [ذكرها]. 

(1) ينظر: العناية شرح الحداية (1/ 47 5). 


أ 
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«قلنا: هذا إكذاب في غير المشهود به الأول. وهوالقرض)20"؛ أي: 
[المشهود به الآأول» وهو القرض ”" لم يوجد في حقه التكذيب وهوله. 
وإِنّما وجد التُكذيب فيما عليه وهو الشّهادة بالقضاءء وهو غير المشهود به 
الأول" 

وقد ذكرنا أن مكل لا بضحرة [فكخان ]0 هنذا التكذيب مين المدّعن 
راجعاً إلى ما شهد عليه؛ وهو القضاء لا إلى ما شهد له وهو القرض. 

ومخافلة ا نوه للد ]هرك بوعه امور تالنييق الجن 
عليه الا بوسيجةالزة؛ أن يو تزعو اندع عليه ألا الديوه كلية نيما تبهذو 
به عليه لأنَّه لو صدقهم لوجب الحق عليه باعترافه» فحينئذ لا يحتاج إلى 
الشهود» ولو اعتبر تفسيقه رداً للشهادة لما ثبت حك ما بشهادة الشهود. 

وفيه انسداد باب القضاء بالشهادة وهو مفتوح. فعلم بهذا أن تكديت 
المدّعَى عليه الشهود لا يلزم تفسيق الشّهود ولما كان كذلك كان تكذيب 
الكدعى الشهوة فى التضاء إنما كان في حال كونه مدّعىّ عليه في حق 
القضاء, فتكذيبهم فيه لا يوجب تفسيقهم؛ لما قلنا إن تكذيب المدَّعَى عليه 
لا يوجب التفسيق. 

فإن قيل: ينبغي أن يكون هذا التكذيب مؤثراً في المدّعى حتى لا 
يثبت القرضء وإن لم يكن مؤثراً في حق القضاء. 

قلنا: ظهور التكذيب في حجن اللحردن يكار عاق مودوره في عق 
القضاءء وقد قلنا: إِنّهِ لا يظهر في حق القضاء؛ لما ذكرنا أن قضاء الدين ليس 
بمشهود به» فلا يظهر في حق القرض. 


.)١75 /7( الهداية‎ )١( 
(؟) ما بين المعكوفين مكرر في النسختين.‎ 
.)١7/١7 /9( ينظر: البناية شرح الحداية‎ )9( 
في «ج»: [وكان].‎ )5( 
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«وإذا شهد شاهدان أثه قتل زيداً يوم النحر بمكة...)7' إلى آخره. 

وفي الدّخيرة”": «وإذا شهد أحد الشَّاهدِين على القثل والآخر على 
إقزان القاتل بالفكل لآ تقل ذه الشّهادة» لآن القكل فعل» والإقرار قول) 
والقول غير الفعل فاختلف المشهود به» وكذلك لو اتفقا على القتل واخختلفا 
في المكان أو الزمان لا تقبل الشّهادة؛ لأنَّ المشهود به قد اختلفه لأنَّ 
الفعل الثاني غير الفعل الأول حقيقة وحكماً. 


وو 
5 


أما حقيقةً فظاهر؛ لأنَّ الأول حركات مَضَتْ» والثاني حركات 
يحدثها الله تعالى الآن. 

وأمّا حكماً؛ فلأنّه لا يمكن أن يجعل الثاني إخباراً عن الأول حتى 
يغتب و تكوارا اقول :زإعادة له لآن التخا رز عن الفغن القع لا كنون: 
[فكان]”" الثاني فعلاً آخر غير الفعل الأول حقيقة وحكماً. 

وكذلك كل ما يكون من باب الفعل نحو الشجّة وغير ذلك» فاختلاف 
الشّهود في الإنشاء والإقرار» وفي الزمان أو في المكان يمنع قبول الشّهادة. 

وكذلك إذا اختلف فى الآلة التى كان بها القتل» بأن شهد أحدهما أنه 
قتله [بالعصا]”؟' الكبير» والكخر قله ده لا تقبل السّهادة؛ لذن المتبهودنة 
فلن لان القتل يختلف باختلاف الآلة». 

وذكر فيها””» وفي المغني أيضاً: «وكل شهادةٍ على فعل اختلف فيه 
المٌاهدان فى المكان فإنهَا لا تقبلء إلا فى مسألة واحدة ذكرها داوود بن 
رو عن محمد - يللم - ذمي مودس ب كاف ا نتقية ا حتفا + رآ 


(1) ٠...وشهد‏ آخران أَنَّه قتله يوم النحر بالكوفة» واجتمعوا عند الحاكم لم يقبل 
الشهادتين». المهداية .)١717/(‏ 

(؟)المخبط البزهان (/510/4). 

(6) في «ج»: [فكان]. 

(5) في لج»: [بالفضاء]. 

(5) المحيط البرهاني (// 1/5 5). 

(5) في الأصل: داوود بن رستم» وهو خطأء والصواب: داود بن رشيد . 
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يصلي في مسجد بني زائدة شهراًء وشهد آخر أنه رآه يصلي في مسجد بني عامر 
شير مهد القدمنا أن (احهرسان بالكرفة ينه رمال الخ ريصيل 
بالشام» فإني أجيز شهادتهماء وأجيز على الإسلام؛ ولكن لا أقتله). 

لأن الأولى ترجّحت باتصال القضاء فلا يتتقض بالثانية» نظيره رجل 
معه ثوبان» أحدهما نجس فتحرى فصلى في أحدهماء ثم وقع تحريه على 
طهارة الآخر لا يجوز له الصلاة فيه؛ لأنْ الأول اتصل بحكم الشّرع فلا 
يتنتقض هو بوقوع التّحري في الآخر”". 

«وإذا شهدا على رجل أثه سرق بقرة واختلفا في لونها قطع». إلى 
قوله: «وقالا: لا يقطع)”". هذا الخلاف فيما إذا كان المدّعى يدَّعى سرقة 
اكوك قط تار إن انق تود يشداه فون لاق اما هذا 
بالإجماع؛ له كدف أعد الشاهدية: 

وكذا الخلاف فيما إذا شهدا أنّه سرق ثوباء فقال أحدهما: هروي؛: 
وقال الآخر: مروي””"». فإن اختلفا في الزمان أو المكان لم تقبل عندهم. كذا 
ذكره الإمام التمرتاشي [ طلم ]”. 


03 


وهو داود بن رشيد أبو الفضل الخوارزميء الإمام» الحافظء الثقة» الخوارزمي» ثم 
البغدادي. مولى بني هاشمء رحالء» جوال. صاحب حديث» من أصحاب محمد بن 
الحسن» من أصحاب حفص بن غياث؛ أصله خوارزمي سكن بغداد» روى عنه: مسلمء 
وأبو داود» وابن ماجة» وروى له البخاري» والنسائى مات سنة 1719ه. 

ينظر: سير أعلام النبلاء (11/ “17 )» الجواهر المضية /١1(‏ /181). 

.)١١60 ينظر: تبيين الحقائق (5/ 277777). البحر الرائق (/ا/‎ )١( 

() المسألة بتمامها: «وإذا شهدا على رجل أنَّه سرق بقرة واختلفا في لونها قطع؛ وإن 
قال أحدهما: بقرة» وقال: الآخر: ثوراً؛ لم يقطع. وهذا عند أبي حنيفة له وقالا: لا 
يقطع في الوجهين جميعا». 

(9) ثوب هروي- بالتحريك» ومروي بالسكون-منسوب إلى هراة» ومرو قريتان 
معروفتان بخراسان. ينظر: المغرب .)607/١(‏ 

(:) سقط من : («س)»). 


4/ت 


«وقيل: الاختلاف في لونين يتشابهان كالسواد والحمرة)7"'. 

وأمّا في لونين لا يتشابهان كالسواد والبياض لا تقبل شهادتهما 
بالإجماعء كذا ذكره الكرخي. 

والأصح أن الكل على خلافي. كذا في المبسوط”" والفوائد الظهيرية. 

«لأن أمرالحد أهما", أئ: أمر الحد ادر 2 الإثبات من الغصب؛ 
أن الخد لا يثبت بالشّهادة على الشّهادة. ولا يث يثبت بشهادة النساء©», 


يغبت بأقل من الأربعة في الشّهود بخلاف الغصبء فلما لم يثبت 
ال ل ل اس كنت الحند 
يله الشهادة أولى. 
«وله أنَّ التوفيق ممكن). | لى قوله: «واللونان يتشابهان)227, فإن قيل: هذا احتيال 
وطلب توفيق لإثبات الحد وهو القطع؛ والحد يحتال [لدرئه]”' لإثباته. 
قلنا: القطع لا يضاف إلى إثبات الوصف؛ لأتَهُما لم يكلفا نقله» فصار 
كما إذا اختلف في ثياب السّارقء وهذا لأَتَّهَما يكلفان بيان القيمة ليعلم أنّه 
هل كان نصاباًء فأمّا اللون فلاء وإذا لم يكن القطع مضافاً إلى بيان الوصف 
صار هذا بمنزلة الحقوق التي تثبت مع الشبهات» [فصح]'" الاحتيال فيه 


.)١717//( الحداية‎ )١( 

.)١57/9( المبسوط‎ )( 

() قال في الحداية (7/ :)١737‏ الما أن السّرقة في السّوداء غيرها في البيضاءء فلم 
يتم على كل فعل نصاب الشهادة وصار كالغصب بل أولى؛ لآن أمر الحد أهم وصار 
كالذكورة والأنوثة»). 

(5) ينظر: البناية شرح الحداية (0/ 978). 

(5) تمام المسألة: «وله أنَّ التوفيق ممكن؛ لأنَّ التحمل في الليالي من بعيد واللونان 
يتشامبان أو يجتمعان في واحد». الحداية ١١7/9‏ ). 

(5) في «ج»: [الدرءه]. 

(0) في «ج»: [وصح ]. 
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لإثبات إحياء الحقوق بقدر الإمكان والتّوفيق ممكن. كذا ذكره الإمام 
الكُشَّانِي7"" - مهلم -. 

«واللونان يتشبهان) كالحمرة والصفرة» «أو يجتمعان» بأن كان أحد 
جانبيها أسود والجانب الآخر أبيضء فإن قيل: لو كانت البقرة على هذين 
اللونين تسمى تلك البقرة حينئذ بلقاء'" لا سوداء ولا بيضاءء قلنا: نعم. 
ولكن في حق من يعرف اللونين» أما في حق من لا يعرف إلا أحدهما فهو 
عنده على ذلك اللون. كذا ذكره في سرقة”" المبسوط”'. 

وذكر فيه أيضاً: وأبو حنيفة [مَهلّم ] يقول: اختلفا فيما لم يكن 
يكلفا نقله» والتوفيق ممكن فتقبل الشّهادة» كما لو اختلف شهود الزّنا في 
الزانيين في بيتِ واحدٍ. 

وبيان الوصف أَنَهَما لو سكتا عن بيان لون البقرة لم يكلفهما القاضي 
ينان ذلة«ووذاسية انه لس يهو قيلت الشهادة والأعدلاك فيها لسن مد 
صلب الشّهادة» إذا كان على وجه يمكن التوفيق لا يمنع قبول الشّهادة 
وعنهنا التوفيق يمكة نان كان أحد جاننيها أسضن :والآخر أسوو0؟, 


() مسعود بن الحسن بن الحسين بن محمد بن إبراهيم الكشاني» روى عن الشيخ 
سيف الدين أبي محمد عبد الله بن على الكندي والخطيب أبي نصر محمد بن الحسن الباهل 
وشمس الأئمة السرخسي» روى عنه الإمام الصدر الشهيد حسام الدين مات سنة 
هله ثلاث وسبعون سنة. ينظر: الجواهر المضية (؟5/ .)١54‏ 

(1) البلقاء: هي التي فيها سواد وبياض. ينظر: طلبة الطلبة »)١1١1/١(‏ المعجم 
الوسيط .)072٠١ /١(‏ 

(©) يعني في كتاب السرقة. 

.)١157/94( المبسوط‎ )5( 

(45) في «س»: [ ختعنك ]. 

.)١57/94( المبسوط‎ )0( 
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«وكذا الوقوف على ذلك بالقرب منه2(0"؛ أي: الوقوف على صفة 
اللكوو ةا لان :كرك انيد شرفت سيار عدن الاك لترويه مدان 
إلى التوفيق». كذا في المبسوط”". 

وقوله: لأنّ التحمل في الليالي؛ أي: أكثر السرقات تكون في الليالي. 
فكان التحمل فيها غالبا بخلاف الغصب؛ ١(لأنّْ‏ التحمل فيه بالنهار)؛ أي : 
غالبا «وكذا الوقوف على ذلك)»؛ 6 على وصف الكورة والأنوثة. 

«ومن شهد لرجل أنه اشترى عبد فلان بألف. وشهد آخر أثه اشتراه 
بألف وخمسمانة فالشهادة باطلة)”"؛ لأنَهَما لم يتفقا على عقدٍ واحد؛ لأنَّ 
الشراء بألف غير الشّراء بألف وخمسمائة» وكذلك البيع والكتابة» وإذا 
ولق الشاهدان على فهر مايننا. 


وذكر شيخ الإسلام علاء الدين السمر قندي” - مهلم - في شرح 
الجامع في [آخر ]” الباب من الإقرار الذي يختلف فيه المنطق(". 


.)١717/( الهداية‎ )١( 

.)١57/94( المبسوط‎ )( 

.)١7 17 /7( الحداية‎ )"( 

(5) هو أبو الحسن علي بن محمد بن إسماعيل بن علي بن أحمد بن محمد بن إسحاق 
الإسبيجابي» السمرقنديء المعروف بشيخ الإسلام» من أهل سمرقند» من إسبيجاب-بلدة 
من ثغور الترك-» سكن سمرقند» وصار المفتي والمقدم مهاء ولم يكن أحدبم وراء النهر 
يحفظ مذهب أب حنيفة ويعرفه مثله» وظهر له الأصحاب والمختلفة» وعمر العمر الطويل 
في نشر العلم وتمييزه» له كتب منها: «الفتاوى». اشرح مختصر الطحاوي»» توفي سنة 
06 ه. 

ينظر: المنتتخب من معجم شيوخ السمعاني »)3559/1١(‏ ديوان الإسلام 
)3٠١ /1(‏ الأعلام للزركلي (5/ 779). 

(5) في «س»: [آخر من]. 

(5) ينظر: الكفاية شرح الحداية (/ .)7941-79٠‏ 


النهايي شرح الهدايى كتاب الشهادات | ١7‏ 


قال السيد الإمام: إذا ادََعى الشراء فشهد أحدهما بالشراء بألف. 
والاسوبالقر ادبا لقة و بيو انه [اله] لتقيو لو املك اللجقون وان قحية 
أحدهما بالشراء بألف درهمء والآخر بالشراء برائة دينار لا يقبل؛ لأن الشراء 
الواحد قد يكون بألف ثم يصير بألف وحخمسساثة» بأن يشتري بألف ثم يزيد في 
الثمن خحمسائة» فقد اتفقا على الشراء الواحد. أمّا الشراء الواحد فلا يكون 
شراءً بألف درهم ثم يصير شراءً باثة دينار. كذا في الفواتد الظهيرية”". 

«لأنّ المقصود): إثبات السببء «وهو العقد)”",. فإن قيل: لا؛ بل 
المقصود الحكم. وهو الملك لا السَّببء لما أن الأسباب لا تراعى بذاتها 
بل السبب وسيلة للمقصود. فكيف يكون إثبات سبب مقصوداً؟ 

قلنا: الحكم مقصود في حق العمل والانتفاع» حتى إذا ثبت الحكم لا 
يجب السؤال عن سببهء أنَّهِ بأيّ سبب ثبت هذا الحكم؛ فإن الشّهادة بالملك 
المطلق صحيح لما أنَّ المقصود لمباشر السبب حل الانتفاع» فبعد ما حصل 
ذلك لا يبالي أنه بأيّ سبب حصل؛ ولكن لو ثبت الحكم لا يثبت تدك لا معتنب 
سوارتشر الإحاا يا عدم ل دم فكان 
7 عليه 5 مقصوديه ة السب من حيث الأصالة؛ | أن 0 
إذا الحكم في وجوده بناء عليه فلا شَّك في أصالة المبني عليه للبناء. 

وإلى هذا أشار فى فصل الكتابة بقوله: ١لأنّ‏ العتق لا يثبت قبل 
الأداك. فكان المقصود إثبات السبب)70؟»» فعلم بهذا أنَّ المراد بالأصالة هو 
تقدم ثبوته على غيره؛ لأن الأصل هو الذي يتقدم وجوده على الفرع. 


() سقط من «س). 

(0) ينظر: تبيبن الحقائق (5/ 5 77). البناية شرج الهداية ,)١17/5/9(‏ درر الحكام 
١؟/‏ هم؟). 

.)١7107 /7( الهداية‎ )"( 

.)١717 /”( الهداية‎ )5( 


4أا 
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وقوله: «لما بهنا). إشارة إلى قوله: ١لأنْ‏ المقصود إثبات السبب). 

«وكذلك الكتابة...)7' إلى آخره. 

وفي الجامع الصغير لقاضي خان: والكتابة بمنزلة البيع إن كان 
الدّعوى من العبد؛ لأنّه يدعي العقد» وإن كان الدّعوى من المولى لا يفيد؛ 
لذن العقذ غير لازم في نحق العيدة بل هو متمكن من الفسخ [بالتعجير]0©. 

وفي الجامع الصغير لشمس الأئمة -حَهلُم - بعد ماذكر حكم 
اختلاف الشاهدين في البيع» فقال: وكذلك كل عقد لا يجب البدل فيه إلا 
بالتسميةء كالمكاتبة إذا [اذّغاها]”" العيد وأنكرها المو لنء والعتق على يمنال 
إذا ادّعاه العبد وأنكره المولىء والخلع إذا ادّعته المرأة وأنكره الزوج. فأمّا 
إذا اذَّعى ذلك المولى أو الزوجء فقد ثبت العتق والطلاق بإقراره» وإِنّما بقي 
مجرد دعوى المال» وهو يدعي ألفاً وخمسمائة؛ فيقضي له عند شهادتهما 
بالألف لاتفاق الشّاهدِين عليه لفظاً ومعنى» ولأنَّ الزوج غير مكذب لمن 
شهد بالأقل؛ بل هو مدعي لذلك وزيادة عليه. 

وإذا كان الدذغوق هن المرأة أ العية ”فا لتحاجنة لح القضماءبالسمية 
وقد اختلف الشّاهدان فيه» وفي التكاح إذا شهد أحد الشّاهدين بألف 
والآخر بألف وخمسمائة فعلى قولهما هو باطل أيضاً؛ لأنْ الحاجة إلى 
القضاء بالسبب» سواءٌ كان المدَّعى هو الزوج أو المرأة» والعقد بألف غير 
العقوبالك وخسماثة. 


)١(‏ قال في الحداية :)١717/(‏ «وكذلك الكتابة؛ لأنَّ المقصود هو العقد إن كان 
المدعى هو العبد فظاهر» وكذا إذا كان هو المولى؛ لأنَّ العتق لا يثبت قبل الأداء؛ فكان 
المقصود إثبات السبب». 

() في «س»: [والتعجيز]. 

() في «س»: [ادعى]. 


النهايثّ شرح الهدايرّ كتاب الشهادات ١|‏ 


وعند أبي حنيفة - يِل -: إذا كان المدّعى يدعي التكاح بألف 
وخمسمائة جازت السّهادة على الألف؛ لآن القسنسة تقض عن أضدل العقد 
والددح: 

ألا ترى أنَّ الكاح يصحٌ من غير تسمية البدل؛ وأنَّ البدل يجب فيه من 
غير ذكرء وقد اتفق ى الشّاهدان على أصل العقد فيقضى به مع اختلافهما 
بالتسمية» ويجعل في القضاء بأصل العقد كأئَّما لم يذكرا شيئاً من المسمى؛ ثم 
[قد]" وقع الاختلاف بينهما في المال فيقضى با اتفقا لفظاً ومعنى وهو الأقل 
إذا ادعى المدّعى الأكثر كما في دعوى الدين. 

وقوله: «[والحاجة]١"ماسة‏ إليه)”"؛ أ 
الطلاق والعتاق بناءً علبه). 

(وإن كان الدّعوى من الجانب الآخر) بأن قال الزوج: طلقتك على ألف 
وخمسمائة» والمرأة تدعي الآلف. وكذلك مولى العبد وولي القصاص إذا 
اذغيا أقكن لالب 0 

«لأثه لا حظ له في الرهن فعريت الشهادة عن الدّعوى)"؛ أي: لا 
فايدة للراهن فى هذه الدّعوى. لأنّه ليس له أن يسترد الرهن قبل قضاء 
الدين» فلما لم تقد الدّعوى فائدتها ضارت كأتها لادعود 00 

وذكر الإمام المحبوبي - هلم - في هذاء وقال: وفي الرهن إذا كان 
الراهن هو المدّعى لم تقبل الشّهادة؛ لأنَّه أقام البيّنة على حق غيره؛ فإن 
الحَنِّ في الرهن للمرتهن دون الراهن» بدليل أنَّ للمرتهن أن يرد الرهن متى 


6 لي إثنات العقدء» لمت 


)١(‏ زيادة من «س». 

(0) في «س»: [الحاجة]. 

(؟) الحداية (/ .)١7107/‏ 

(5) ينظر: البناية شرح الهداية (9/ /ا/ا١).‏ 

(5) ينظر: البناية شرح الهداية (9/ /ا/١١).‏ 

.)١717 /”( الحهداية‎ )1( 

(0) ينظر: البناية شرح الهداية (21178/9» العناية شرح الهداية (/1/ 59 5)) مجمع 
الأمر (؟8/5١5).‏ 


شاءء والراهن ليس له ولاية استرداد الرهن متى شاءء فلا يفيد بينة الراهن 
على إثبات حق الغير'". 

«وإن كان المدّعى هو المرتهن فهو بمنزلة دعوى الدين)؛ أي: بقضي 
بأقل المالين إإجماعاً. 

فإن قلت: الرهن لا يثبت إلا بإيجاب وقبول؛ فكان عقداً كسائر 
العقود» فلما كان كذلك كان اختلاف الشَّاهدين فيه في قدر المال كان بمنزلة 
اختلافهما في البيع [والشراء]”" في قدر الثمن» وهناك لا تقبل شهادتهما؛ 
لاستلزام تكذيب المدّعى أحد الشَاهدِينء فكذلك ههنا؛ لأنْ عقد الرهن 
بألف وخمسمائة غير عقد الرهن بألف» فيجب أن لا يقبل دعوى الرهن, 
دوإن]"" كانت الذعوى هن المراقي: 0 

قلت: لما كان عقد الرهن غير لازم في حق المرتهن؛ لما ذكرنا أن له 
ولاية الرد متى شاء جعل عقد الرهن في حقه كعدمه. [فكان]”' الاعتبار 
لدعوى الدَّين؛ لأنَّ الرهن لا يكون إلا بعد تقدم الدّين» فتقبل البيّنة في حق 
تنوك البدين كما ف سائر اللايوت» ويفت ارهن نا لآلك شما وتيعا 
للدين”". إلى هذا أشار الإمام قاضي خان - طلم -. 

«وإن كان بعد مضي المدة والمدّعى هوالآجر., فهو دعوىالذين)2"7, 
والحكم في الدين هو أن يلزم على المدعى عليه ما اتفق عليه الشّاهدانء ولا 
يلزم ما اختلفا فيه. وجا سرد «والمذعى هوالآجرا)؛ أنه ل ]دعتي 


.)7391 /7”( ينظر: الكفاية شرح الحداية‎ )١( 
)نزاو القزاء]:‎ 

(9) في «ج): [فإن]. 

(5) ينظر: البناية شرح الهداية (4/ .)١17/8‏ 
للهع) 2 ١ج‏ : [وكان]. 

() ينظر: البناية شرح الهداية (4/ .)١17/8‏ 
(20) الهداية (7/ 7107 .)١‏ 


التيخا حر عقف لكشا عه التشناء مد الأجارة كان «لرفيسهه مواقا مهال 
الألعارة نين هلها اعخدرق وداه ساحة فتديفن إلى الاق الشاعدية أو 
اختلافهما("'. 

وقوله: «فَأما النكاح؛ فإثه يجوز بألف استحساناً)(" . 

وفي الفوائد الظهيرية: وني النكاح إن كان المدَّعى هو الزوج فالجواب 
فيه كالجواب في دعوى البيع والشراء؛ لأنَّ الحاجة هنا إلى إثبات العقد؛ لأنَّ 
ملك النكاح لا يثبت عليه| بدعوى الزوجء فكانت الحاجة إلى إثبات العقد. 

وإن كان المدعى هو المرأة[فالجواب]”” فيه عند أبى حنيفة - 
نتف #العوات فى ادوع الذية» واغتدهيا التجوافة فيه كا للحواني تن 
دعوى البيع. 

وجه قولهما أن الحاجة هنا إلى إثبات العقد لامتناع العقد بإقرار 
المرأة وحدهاء والنكاح بألف غير النكاح بألف وخمسمائة» كالبيع والشراء 
حذو القذة بالقذة. 

ولأبي حنيفة - لم - أنْ التسمية في النكاح كما تصح عند العقد 
تصح بعده. فَإنّه لو تزوجها ولم يسمٌ لها مهرا ثم سمّى لها مهرا بعد ذلك 
صحت التسمية» [والتسمية]”* فى الصحة لا تفتقر إلى إنشاء العقد. إنما 
تفتقر إلى قيام العقد”. 

وقيام العقد تارةً يكون حالة الابتداء» وطورا يكون حالة البقاءء. 
والبيّنة على العقد لا تقبل حالة البقاء؛ لأنَّ البقاء ثابت لعدم الدليل المزيل» 
والشّهادة على ما لا يعرف لعدم الدليل المزيل لم تقبلء كالثّهادة على 
النفي» فإذا لم يكن إثبات البقاء بالبيّنة لا يشترط لقبول البيّنة على التسمية 

.)١7/8/9( ينظر: البناية شرح الهداية‎ )١( 

(؟) المحداية ( 17/7 .)١7‏ 

(9) في (ج»: [والجواب]. 

(5) في «س»: [فال: مية]. 

(5) ينظر: المبسوط (0/ .07١‏ 


8/ت 


النهاييّ شرح الهداييّ كتاب الشهادات | ؟: ؟ 


قبول البيّنة على بقاء العقد. وابتداء العقد ليس بشرط لصحة التسمية» فلم 
يكن قبول البيّنة شرطاً لا ابتذاء ولا بقاء لصحة القضاء بالتسمية("). 

وإن كان كذلك كانت البيّنة القائمة على الشُّسمية والبيّنة القائمة على 
المنفرد سواءًء بخلاف البيع؛ لأنَّ البيّنة على التَّسمية ؛ فإذا امتنع القبول في حق 
العقد امتنع القبول في حق التسمية» بخلاف ما إذا كان المدّعى هو الزوج؛ لذن 
الحاجة فيه إلى إثبات ملك النكاح» وأَنَّه لا يثبت يثبت بإقرار الزوج إنها يشبت متصلاً 
بابتداء العقد. وقد تعذر إثبات العقد ابتداءً 5 لأنْ العقد بالف كان لد 
بألف وخمسمائة» وفيم| إذا كانت المرأة هي المدّعية ملك النكاح يثبت عليها 
النكاح بإقرارها؛ لأا هي محل لإثبات ملك النكاح”". 

والصدر الإمام الشهيد [ نّم ]”" قال في الكتاب: وفي النكاح سواء 
كان المدّعى هو الزوج أو المرأة» إذا اختلف الشاهدان في قدر المهر 
والمدّعى يدعي بالأقل أو بالأكثرء يقضي بالنكاح بأقل المالين عند أبي حنيفة 
حلم . وفيه نظر. 

والجواب فيه على التَّفصيل الذي ذكرنا في عامة النُسخ» والوجه ما قلنا. 

قوله - ِنَم -: «يقضي بالأقل لاتفاقهما عليه)”*'» فإن قيل: بل فى 
هنا كتديي تعن لين الشّاهدين كما في البيع» فلي | لمان اثبري 
بمقصود هاهناء لما أن النكاح يجوز بدون ذكر المال» ولو لزم التكذيب إنما 
لزم في البيع» » فالتتكذيب فيه لا يوجب التَكذيب في الأصلء وهو العقد 
بخلاف البيع» فإنَ المال مقصود فيه؛ فالتكذيب [بالمقصود]”” يوجب نفي 
الحكم لانعدام نصاب الشّهادة. 


: 


0 


.)72١ /5( ينظر: المبسوط‎ )١( 
.)7575/5( ينظر: تبيبن الحقائق‎ )0( 
زيادة من «س».‎ )99( 

.)١78 /7”( الهداية‎ )5( 


(5) في «س»): [في المقصود]. 


«وقيل الخلاف في الفصلين)7", أي: خلاف أبي حنيفة مع صاحبيه 
[رحمهم|]”" الله في موضعين, وهما ما إذا كان المدّعى الزوج وما إذا كان المدّعى 
المرأة. 

وقوله: «هذا أصح)”", مخالف لما ذكرنا في رواية الفوائد الظهيرية؛ 
باهذ النواية لاير عن فولونا: 

وأما الجواب على قول أبي حنيفة [ للم ]”؟' فعلى التفصيلء إن كان 
المدّعى هو الزوج فلا تقبل» وإن كان الدّعوى من قبل المرأة تقبل» جعل 
هذا القول أصح فيهاء وذكر وجه الأصح فيها وقد ذكرناه0". 

وأما وجه الأصح في رواية الكتاب ما ذكره من دليل في الطرفين [من 
قوله]”' لهما: (إن هذا اختلاف في العقد). إلى أن قال: «ولأبي حنيفة 
[ ِنَم |" أن المال في النكاح تابع والأصل فيه الحل ...2 إلى آخره؛ وإليه 
أشار بقوله: «والوجه ما ذكرناه)؛ لأنَّ هذا الدّليل من الطَّرفين لا يفرق بين أن 
يكون المدّعى الزوج أو المرأة» والله أعلم. 


)١(‏ تمام المسألة في الحداية :)١148/7(‏ «ثم قيل: الاختلاف في إذا كانت المرأة هي 
المدعية» وفيه| إذا كان المدعي هو الزوج إجماع على أنَّهِ لا تقبل؛ لأنَ مقصودها قديكون 
المال ومقصوده ليس إلا العقد. وقيل: الاختلاف في الفصلين). 

(0) ني (س): [رحمهم]. 

(؟) المهداية (7/ .)١78‏ 

(5:) سقط من: «(س»). 

(6) ننظدر: اتسين افق )2 درر الحكام (7/ 73817), مجمع الأخهر 
.)50١9/9(‏ 

(1) سقط من: (لج). 

(0) سقط من: (س». 


فصل 
في الشّهادة على الإرث. 

لما فرغ من بيان أحكام شهادة تتعلق بالأحياء» شرع في هذا الفصل 
في بيان أحكام شهادة تتعلق بالأمواتء إذ الموت بعد الحياة وجوداًء فكذا 
حكمه ذكراً. 

«ولا يكلف البينة أنه مات وتركها ميراثًا لده)2"0, هذا بالإإجماع؛ لكن 
على اختلاف التخريج, فعند أبي يوسف [يَهلّمْ ]© نسب أنَّهِ لا يقول في 
الميراث باشتراط الجر والانتقال من المورث إلى الوارث في قبول البينة. 

وأمًا أبو حنيفة ومحمد -رحمهما الله- وإن كانا يشترطان ذكر الجر 
والانتقال إلى الوارث في الشّهادة ولم ب يشترطا ذلك هنا؛ لأنَّ المدّعى أثبت 
لمورثه يداً في المدّعى بما أقام من البيّنة لان بدالمووع/والمسععير بد 
ا ل ل 
كذلك كانت البيّنة مقبولة» فكذا هنا. إلى هذا أشار في الفوائد الظهيرية””". 

«وأصله أله متى ثبت ملك المورث), أي "مطل م غير نيه كنت أنه كان 
مالكاً له.وقت الموث:. 

«إن ملك الوارث ملك المورث). لكون الوراثة خلافة» ولهذا يرد بالعيب» 
ويّرد عليه بالعيب» ويصير مغروراً فيما كان المورث مغروراً فيه) 


)١(‏ تمام المسألة في الهداية :)١7/7(‏ «ومن أقام بينة على دار أَنََا كانت لأبيه 
أعارهاء أو أودعها الذي هى في يده؛ فإنه يأخذها ولا يكلف البينة أنّه مات وتركها ميراثا 
له). ْ 

(١؟)‏ سقط من : (اس»). 

(©) ينظر: البناية شرح الهداية (4/ .)١1801١‏ 

(5) ينظر: البناية شرح الهداية (9/ 2١18١‏ العناية شرح الهداية (1/ /501). 


اما 


النهايث شرح الهدايى كتاب الشهاد[ت | ٠:٠‏ 


«وهما يقولان إن ملك الوارث متجدد في حق العين. حنى يجب عليه 
الاستبراء في الجارية الموروثة)7'. 

فإن قلت: ما جوابهما عن بينة قامت للمدَّعِي بأنَّ هذا العين كان ملكاً 
لهذا المدّعى. فإنّه يقضي للمدَّعِي وإن لم يشهدوا أنّه للمدعي في الحال. 

وكذلك في مسألة هي أشبه لمسألتنا هذه وهي أنَّ من اذَّعى عيئاً في 
يد إنسانٍ أنّه اشتراه من فلان الغائب» وأقام لبيّنة على الشراء» ولم يُقم 
201ذا" على ملك البازمه وأنكر ذو اليد ملك البائع» فإِنَّه يعد الى إكاس 
البيّة أنَّ الملك لبائعه» [فإذا]2 أقا م الييّئة على ذلك حتى شهد الشهود أنه 
كان للبائع يقضي للمشتريء وإن لم ينصوا على أنَّه كان ملكاً للبائع يوم 
البيع بثبوته اقتضاءً» فيجب أن يكون الحكم هنا كذلك؛ لما أن كل واحد من 
الأوقق والكو سيت املك 

قبع لسن تع ةا ريقو لاه إن كراة عند (العية ملكا لبيك 
يوم الموت ثابت باستصحاب الحال دون البيّنة» والثابت باستصحاب 
التخال تححة لارقاء هاه نايت لا لانناتك ما سو غير نادف كالنجلك النايت 
بظاهر اليد يصلح لإبقاء ما هو ثابت لا لإثبات ما هو غير ثابت» وهو الأخذ 
بالشفعة إذا أنكر المشتري ملكه. فكذا هاهنا مالكيّة الوارث لم تكن ثابتة» 
وإلجا اش للع لقا 

فكان ملكا متجددا من وبع حت يخل لو كانت عندقة:ويجيت 
الأيسواء علق الزازت إن كاف ار 


.)١78 /( الهداية‎ )١( 

)١(‏ سقط من : «(ج). 

(9) في «س»: [وإذا]. 

(5) ينظر: المحيط البرهاني (// 5 /71). 
(0) ينظر: المحيط البرهاني (// 1/1 37). 
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فبأحد الاعتبارين إن وجب القضاء بهذه البيّنة» فبالاعتبار الآخر لا 
يجب بالشَّكء بخلاف ما لو شهدوا أتهَا كانت للمدّعي وهو حي إذ ليس 
في القضاء بتلك الشّهادة إثبات أمر لم يكن؛ لأن ملك المدّعى إذا ثبت في 
الماضي يبقى إلى وقت آخرء واستصحاب الحال حجَّةٌ فيه©. 

أما ههنا فاستصحاب الحال لا يصلح لإثبات المالكيّة للوارث؛ لأتهَا 
لم تكن ثابتة من الوجه الذي قلناء وبخلاف مسألة الشراء؛ لأن ملك 
المشتري مضاف إلى الشراء الثابت بالبيّنة لا إلى بقاء ملك البائع في المبيع» 
وإن كان لابد لإثبات ملك المشتري من بقاء ملك البائع ؟ لآن الشراء 
آخرهما وجوداً وأنّه سبب موضوع للملك حتى لا يتحقق من غير يجاب 
اليلك فكون مفاقا ] ى الشترافو بو آنه كاقل 

وأكا مهناثيوت الملك للواوتث مقيانا إلى حون الما ملكا للست 
وق الموت؛ لا إلى الموت الثابت معاينة؛ لأنَّ الموث ليس سبب موضوع 
للملك؛ بل هو موضوع لإبطال الحياة؛ ولا لإيجاب الملك؛ فكم من موت 
ليس فيه إيجاب الملك لأحد. ومن هذا وقع الفرق في اليمين بين التعليق 
العراء وام التعلتق لحرت معن لتو شنال لأنة:] عراف وال د ١‏ 
صح اليمين» ولو قال: إن مات مولاك فأنت حرَّهٌ والحالف وارثه؛ لا يصح 
اليمين» وبقاء ملك الميت إلى يوم الموت فيما نحن فيه ثابت باستصحاب 
الحال» وأنّه لا يصلح لإثبات ما لم يكن ثابنًا إن صلح لإثبات ما كان ثابتاً”". 
إلى هذا أشار الإمام المحبوبي - َنم - في الجامع الصغير. 


.)7”1/1 //( ينظر: المحيط البرهاني‎ )١( 
.)337/ .73/1/ //( ينظر: المحيط البرهاني‎ )١( 
.)717/ //( ينظر: المحيط البرهاني‎ )( 


«فلا بد من النقل2370؛ أي: لابد أن يقول حوره الماك ون كينا 
ميراثاً له» وهو تفسير الجر في الشّهادة في المواريث”". 

«إلا أنه يكتفى بالشهادة»), هذا استثناء عن ما يتصل به» وهو قوله: 
«فلا بد من النقل» يعنى: أنَّ عندهما لابد من النقل والجر» حتى لو شهد 
الشهود أكها كانت لأبيةء اكوا اليزاث إل المدّغى» .ول يقولوا::إن أباه نات 
وتركها ميراثاً له ولا يعلم له وارثاً غيره لا يقبل القاضي شهادته. 

إلا أنَ الشّهادة على قيام ملك المورث وقت الموت على الدارء أو 
على قيام يد المورث على الدار وقت الموت قائمة مقام قولهم: إِنَهَا كانت 
لأبيه وتركها ميراثا له©. 

والدليل على هذا أيضاً ما ذكره في اللّخيرة» والمغني: «وإذا اذّعى 
داراً في يد إنسانٍ أَنَهَا له ورثها عن أبيه. وجاء بشهودٍ شهدوا أَنَهَا كانت لأبيه 
إلى أن مات وتركها ميراثاً له لا يعلم له وارثاً غيره فالقاضي يقبل هذه 
الشّهادة ويقضي بالدار للمدّعيء وهذا ظاهرء وكذلك إذا شهدوا أنَّ أباه مات 
و المع نه رهيانا شير كناك ل اسودوا | كان لا حديوه اعرف 
فالقاضى يقبل هذه الشّهادة ويقضي بالدار للمدّعي. 

وإن لم يشهدوا أَنَّه/ تركها ميراثاً له وكذلك إذا شهدوا أَتَهَا كانت في 
يد أبيه إلى أن مات. أو شهدوا أنهَا كانت في يد أبيه يوم الموتء فالقاضي 
يقبل هذه الشّهادة ويقضي بالدار للمدّعي؛ لأن الشّهادة باليد يوم الموت 
شهادة بالملك له يوم الموت؛ لآن اليد المجهولة تنقلب يد ملك عند 


)١(‏ قال في الحداية (؟1/ :)١7/8‏ «ويحل للوارث الغني ما كان صدقة على المورث 
الفقير» فلابد من النقل» إلا أنّهِ يكتفي بالشهادة على قيام ملك المورث وقت الموت لثبوت 
الانتقال ضرورة». 

.)١85 /4( ينظر: البناية شرح الهداية‎ )١( 

(*) ينظر: العناية شرح الهداية (1/ 09 5)؛ حاشية رد المحتار (5/ 595). 

(5) المحيط البرهاني (// 1/1 37). 


رب 


الفورقة أن لعفي بو يفال يو ديه | عوك الايد ع أسنانة وشا 
كان عنده من الودائع أو المغصوب. فإذا لم يبين فالظّاهر أن ما في يده ملكه. 
حدقا اليلهيل المورش ود ذلك مهدا الويحة. 

وروى الحسن بن زياد» وعلي بن يزيد الطبري» -صاحب محمد بن 
الحسن -رحمهم الله-: أنَّهِ لا يقبل الشّهادة في هذه الصورة؛ لأنَّهُم شهدوا 
بيد عرّف القاضي زوالهاء ولم يشهدوا بالملك للمورث. 

ولكن ما ذكر في ظاهر الرّواية أصح؛ لما ذكرنا أنَّ الأيدي المجهولة 
فقن البورق تقلت نماك كانت هله الشجاذة بالملك ته عق السعفي: 
ولو شهدوا أنَّهَا كانت لأبيه» ولم يجروا الميراث إلى المدَّعى» فالقاضي لا 
يقبل هذه الشّهادة في قول أبي حنيفة ومحمد [رحمهما الله]"» وهو قول 
أبي يوسف - ّم - أولا ثم رجع أبو يوسف عن هذا القولء وقال: تقبل 
هذه الشهادة ويقضي بالدار للمدعي). 

تولو [ نيوو ]7 تلان إزاتقن الشياكة: 

ذكر محمد المسألة في كتاب «الدّعوى» من غير ذكر خلاف. 

[وقد]”" اختلف المشايخ فيه» منهم من قال: لا تقبل هذه الشّهادة 
على قول أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله- وعلى قول أبي يوسف [رحمة 
الله عليه] 7 تقبل؛ لأَنَّهُم شهدوا بالملك للميتء والثابت للوارث غير ما 
كان ثانا للمورط: 

فأبويوسف اعتبر جانب الملكء ولا استحالة في جانب الملك. 
وهما اعتبرا جانب المالكيّة» فقال: أثبتنا المالكيّة للميت في الحال» فكانت 


)١(‏ سقط من «س). 
ههرم قْ (س»: [شهدا]. 
90 في الج): [فقد]. 

(5) في «س»: [رحمه الله]. 


هذه الشّهادة بالمستحيل» ومنهم من قال: لا تقبل هذه الشّهادة بلا 
خلاف)20. 

اثم اعلم أنَّ السَّاهدينَ إذا شهدا بأنّ هذا المدَّعى ابن الميت ووارثة لا 
نعلم له وارثاً آخر. صار المشهود له معلوماً للقاضي فيقضي بشهادتبهاء فقد 
[اقترط ]انم ينان لدبب أن يكوك وشو وار :11 يسن 11" لماوارنا سواه 

ول نك قر لكي [ووارقه] شرط تمع تمان لعفي السو 
بحالء فأمًّا فيمن لا يحتمل الحجب والشّقوط بحالء نحو الأب والأم 
والابن والبنت» هل هو شرط؟ فقد اختلف المشايخ فيه» والصحيح أَنَّهِ لا 
0 

«وأمًا قول الشَّاهدِين: لا نعلم له وارثاً آخر ليس من صلب الشّهادة 
وإِنّما هو لإسقاط مؤنة اللوم عن القاضيء فإن بدونه القاضي يتلوَّم زماناً»©. 

اوكذا على قيام يده"؛ أي: يكتفى بالشّهادة على قيام يده. 

وقوله: «على ما نذكره). إشارة إلى ما ذكر بعده بقوله: «لأنَْ الأيدي 
عند الموت تنقلب يد ملك. والأمانة تصبر مضمونة بالتحميل)”"». بأنَّ 2-00 
المودع من غير بيان الوديعة. فإتَّهَا وديعة لفلان» وذلك لأنَّهِ لما مات بدون 
البيان» فقد ترك الحفظء والمودع إذا ترك حفظ الوديعة كان متعدياًء 
والتّعدي موجب للضمانء ثم لما صار المودّع ضامناً صار المضمون ملكاً 
له فثبت أن الشّهادة على اليد عند الموت شهادة على الملك عند الموت. 


.) الات‎ (١ المحيط البرهاني‎ ١0 
إه6 قْ الج): [شرطت].‎ 

[فرة 2 الج): [يعلم]. 

(5) المحيط البرهاني (// .)717٠١‏ 
(5) المحيط البرهاني (// .)737١‏ 
(5) الهداية (/ 178). 

.)١ 78 /7”( الهداية‎ )0( 


النهاية شرح الهداية تاب الشهادات |[ .ها 


والملك الثابت عند الموت ينتقل إلى الوارث ضرورة؛ [ولذلك](' استغني 
عن ذكر الجر في الشّهادة. إلى هذا أشار الإمام قاضي خان وغيره”". 

فإن قلت: [مشكل ]”" يشكل على قوله هذا: «وهوأنٌ الأيدي عند 
الموت تنقلب يد ملك) مسائل: 

وهي أَنَّهُم لو شهدوا أن أباه دخل في هذه الدار ومات فيهاء أو شهدوا 
أله كان فها معت اذأو شهدو] الماك فياه أو شينوا امات وهو قاع 
على هذا البساطء أو نائم على هذا الفراش» أو شهدوا أنّهِ مات وهذا الثوب 
موضوع على رأسه. لا تقبل هذه الشّهادة حتى لا يستحق الوارث شيئاً من هذه 
الأشياء [كلها]”*» وإن كانت هذه الأشياء في يد مورثه وقت الموت”". 

قلت: خرج الجواب عن هذه المسائل [كلها]”2 مما ذكره بقوله: 
«بواسطة الضمان»). وهذه الآشياء ليست بموجبة للضمان. وإن كانت في يده 
في حال الموت. 

وذكر الإمام التمرتاشي [رحمة الله عليه ]”"" » بعد ذكر هذه المسائل: 
لوف ]لدت ريه قو لاد على المد هيت بوه | رأشياتة 
بدليل أنّه ل يصير غاصباً ولا يصير ذو اليد مقِرًَاً له» فكذا في الشّهادة, 
تسلدف الشيادة بالركوضووا لديا بوالنين» لآن المتيت هاده اتات 
بدليل النيصير خاضيا بيد لاقو 


)١(‏ ني «س»: [فلذلك]. 
)ينظ ترق الفقائق 2 )ره اعفان 1/1 
(3) زيادة من :(ج». 


(5:) سقط من: «(س»). 
(5) ينظر: المحيط البرهاني (// 237385): بدائع الصنائع (7/ 271/5, فتح القدير 
(5594/0). 


(0) زيادة من : (س). 
(0) في «س»: [رحمه الله]. 
(6) ينظر: فتح القدير (1/ 509). 


النهاية شرح الهداية تاب _الفهادات [ 701 


«فصار بمنزلة الشهادة على قيام ملكه)”'؛ أي: فصار قول الوه 
بأنَّهَا كانت في يده وقت الموت بمنزلة الشّهادة بأتَهَا كانت ملكه وقت الموت. 

«وإن/قالوا لرجل حي يشهد أثها كانت في يد المدّعى منذ أشهر لم 
تقبل)7"؛ , يعني: إذا كانت الدار في يد رجلي فادّعاها رجل آخر وليست 
الذان الؤويدة | جاالد نوه ا سورديع اح بنارا 

قيد بقوله: ١حجٌ)؛‏ لأنّه لو شهدوا للميت بِأتَها كانت في يده وقت 
[موته]”" تقبل الشّهادة بالإجماع» وتكون الدار لوارثه» وقد ذكرناه9». 

وقيد بقوله: «أثها كانت في يد المدّعى)؛ لأنَهّم لو شهدوا أنَهَا كانت له 
تقبل بالاتفاق. كذا في الجامع الصغير لقاضي ا 

وأمّا قوله: «منذ أشهر). فوجوده كعدمه. إن هاا كادف انكافينا 
إذا لم يذكره» فإنَّهِ ذكر الإمام التّمرتاشي: شهدوا لحي أنَّ العين كان في يده 
لم تقبل؛ لأنَّ اليد محتملة يد غصبء أو يد ملك» فإن كانت يد غصب عن 
ذي اليد لا يجب إعادته» وإن كانت يد ملك يجب؛ فلا مع الف 

وعن أبي يوسف - طلم -: تقبل؛ لأنْ اليد حقٌّ مقصودٌ كالملك. 
فالملك متى ثبت يبقى إلى أن يوجد المزيل» فكذا في اليد. [فصار]”" كما 
لو شهدوا بالآخر من المدّعىء يعني: أن الشَّاهدين إذا شهذا بن الدار كانت 
في يد المدَّعى وأخذها المدَّعَى عليه الذي هو صاحب اليد تقبل شهادتهماء 


.)١178 /( المحداية‎ )١( 

(؟) المهداية (7/ .)١78‏ 

(؟) سقط من : (ج). 

(5) ينظر: البناية شرح الهداية (9/ 1817). 

(5) ينظر: البناية شرح الهداية (9/ 1817). 

(6) ينظر: البحر الرائق (/1/ »)١1١9‏ حاشية رد المحتار (/ا/ .)١/‏ 
0 في «س»: [وصار]. 


را 
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وترد الدار إلى المدّعى» وكذلك إذا أقرّ المدّعى عليه بأنَّهَا كانت في يد 
المذَّعىء على ما ذكر في الكتاب227. 

«لأنْ اليد منقضية)2"7؛ أي: يد المدعى زائلة وليست بقائمة» حتى 
تحمل على الملك باعتبار الظاهر”". 

«وهي متنوعة إلى ملك. وأمانة. وضمان)», نأن كانت يد غصب. فلما 
تنوعت اليد إلى هذه الأوجه الثلاثة لم يجب الرد؛ لأنّه لو وجب الرد من 
وجه لم يجب من وجهين» فلا يجب بالشَّك©». 

«وبخلاف الأخذ). فإن الأخذ موجب للرد شرعا. 

«ولأنٌ يد ذي اليد معاين, ويد المأعى مشهود به). والمعاين راجح؛ 
أن الجعايئة تومي العلي» والشهادة توجنب عليه الطّن» ها كان يوي 
العلم أو لى. 

فإن قلت: هذا الذي عليه هو ترجيح جانب المعاينة على جانب 
الشّهادة عمل على خلاف العمل في سائر المواضعء فإن في سائر المواضع 
انها كان :العم البينات أكننإنانا كان ذلك البلنة أوك بال اسمن قلنا 
برجحان بينة الخارج على بينة ذي اليد في دعوى الملك المطلق؛ لكون بينة 
الخارج أكثر إثباتاء وهو الملك واليدء فلما ترجحت هناك بينة الخارج على 
البيّنة واليد» أعني بينة ذي اليد ويده؛ فلأن تترجّح بينة الخارج هنا على اليد 
المجردة الشياة 


.)١5 /5( بدائع الصنائع‎ »)١ 51“ /9( ينظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

(؟) المهداية (7/ .)١78‏ 

(1) ينظر: البناية شرح الحداية (9/ »)١187'‏ تبيين الحقائق (5/ 77717). 

(5) ينظر: تبيين الحقائق (5/ /7771). 

(5) ينظر: البناية شرح الحداية (4/ .)١185‏ 

() ينظر: المحيط البرهاني (9/ 757)» الغرة المنيفة »)2١85 /١(‏ البناية شرح الهداية 
(3”37/9). العناية شرح الهداية (// 6/ا١).‏ 
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قلت: ذاك مُسَلّم فيما لا يتنوع ما أثبتته البيّنةه والملك المطلق لا يتنوع 
إلى أمانة وضمان» وعدم وجوب الردًّ هنا إلى المدّعى باعتبار احتمال اليد 
الأيدي على هذه الأوجه أوجب الشَّكَ في الرد فلم يرد. 

وما فى دعوى الملك المطلق خلص ما يوجب الرد»ء وهو الملك عن 
التنوع» فعُمل بما هو موضوع البينات» وهو أن ما كان منهما أكثر إثباتاً فهو 
8 

«وإن أقر بذلك المدعى عليه)20؛ يعنى: قال المدعى عليه: إن هذه 
الدار كانت فى يد المدّعى هذا. 

«لأن الجهالة في الممَرِ به لا تعنى صحة الإقرار)”"'. بل يجب عليه 
بيان ما أقر به. حتى لو قال: لفلان علي شيء يصح. ويجب عليه البيان» 
وكذلك لو شهد الشاهدان أن المدّعى عليه أقدّ أنَّهَا كانت فى يد المدّعِى تقبل 
لنماة تيو" 

«لأنّ المشهود به ههنا الإقرار وهو معلوم)». وإِنّما الجهالة في المقر 
به وذلك لا يمنع القضاءء ىا لو ادعى عشرة دراهم فشهدوا على إقرار المدعى 
عليه أنَّ له عليه شيبًاء جازت الشّهادةء ويأمر بالبيان. كذا في الجامع الصغير 


لقاضى خان [ حلم والله أعلم بالصواب]2020. 


.)١78 /7( الحداية‎ )١( 

(؟) الهداية (7/ .)١78‏ 

(9) ينظر: فتح القدير (1/ »)57١‏ بدائع الصنائع (1/ .)7١5‏ 

.)١78 /7( الحداية‎ )5( 

(6) سقط من: «اس). 

(0) ينظر: تبيبن الحقائق (5/ 2773077 العناية شرح الحهداية (/ا/ 51١‏ 5). 


[باب الشّهادة على الشّهادة] 

لما فرغ من بيان أحكام شهادة الأصولء شرع في بيان أحكام شهادة 
الفروع؛ وذكر على هذا التَّرتِيبِ؛ لأنَّ الفرع مستدع تقدم الأصل. 

«الشهادة على الشهادة جائزة)27, وهذا استحسان. والقياس أن لا 
كر لزه الكماوة قاف نل انوس شاه الأص رو سيف سدق لمشيو 
له؛ بدليل أنه لا تجوز الخصومة فيهاء والإجبار عليهاء والنيابة لا تجري في 
[العبادة]”" البدنيّة؛ إلا أَنَّهَُم تركوا القياس وعملوا بالاستحسان”". 

وفي فتاوى قاضى خخان: الشّهادة على الشّهادة جائزة في الأقارير 
حرق وأقضية القضاة وكتبهم؛ وكل شيء إلا في [الحدود]) 
والقميا نت اك 

وفي المغني: «الأصل أن كل ما يثبت [بشهادة]”" النساء مع الرجال 
يفنت بالسّهادة على الشّهادة؛ لذن السّهادة على السّهادة [نظير ]”" شهادة 
النّساءمع الرجال؛ لأنَّ الممكن في الشّهادة على السّهادة تهمتان تهمة 
الكذب/ في الأصولء وتهمة الكذب في الفروع؛ والمتمكن في شهادة 
النُساء مع الرجال تهمتان أيضاً» تهمة الكذب بسبب عدم العصمة؛ وتهمة 
القتتالال و العينا رةه كانه نفل قيمع لذ أن التكيادة شان السوادة | انهل 
حالة العجز عن الأصولء وشهادة النْساء مع الرجال تقبل مع القدرة على 


.)١79 /( في كل حق لا يسقط بالشبهة». الحداية‎ ...«)١( 
(؟) في الج): [العباد].‎ 

(©) ينظر: البناية شرح الهداية (4/ .)١868‏ 

(5)في: «س»: [الحد]. 

(45) فتاوى قاضي خان (5/ 701). 

(0) في: لج [شهادة ]. 

(0) في : «س»: [نظيره]. 


ب/١‎ 
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شهادة الرجال» لآن شهادة الفروع بدل من كل وجه؛ لأن [الفروع](" لم 
تعاين بسبب الحق؟ إنما عايئه الأصل. 

فأما إنيادة الشسناء نظن 8 سياد الرتال.مة عه مدا بنة ستدية اق 
وإلما] للك ةفيق الضورة فليةا ار 

قوله: «إلا أنّ فيها شبهة من حيث البدليّة)7. 

فإن قلت: لو كان فيها معنى البدليّة لما جاز الجمع بين الأصل والفرع 
في الشهادة؛ لأنّه لا يجوز الجمع بين البدل والمبدّل؛ ولهذا لا يجوز الجمع 
بين الوضوء والتيمم» ولا بين عسل الرجل ومسح الخحف,. وههنا يجوز الجمع 
بين الشاهد الأصلي والشاهد الفرعي على ما يجيء من رواية الأسرار». 

وكذلك ذكراف الخلاضة: ولو شهد أتحد الشاهدين غلى شهادة 
نقنببة» واقييين الا على شهاذةترهل اخ قد" «وشكذا أبغنا و بفوايد 
الإمام مولانا حميد [الدين]'' الضرير [ لله ]!". 

ونوا له" تحر نينا [ذا كتين احيل الخ نويه على ختتها د لقان نوهي 
أيضاً شهد مع آخر على شهادة أصل آخرء للتنافي في حقه؛ لأن معنى الأصالة 
يقتضي مشاهدة الحق, ومعنى الفرعيّة تقتضي عدم مشاهدة الحق» وهما 
يتنافيان» مع أن القياس فيه الجواز أيضاً على ما يجيء». 


)١(‏ ني «س»؛: [الفرع]. 

.)7957 /8( المحيط البرهاني‎ )١( 

(؟) الحهداية (”/ .)١79‏ 

(؟) ينظر: تبيين الحقائق (5/ 275179» البناية شرح الحداية (14177/9)» العناية شرح 
الهداية (/ا/ 5557). 

(0) ينظر: الجوهرة النيرة (؟7/ 7770). 

(15) سقط ر: الج). 

(0) سقط من: (س». 

(6) ينظر: تبيبن الحقائق (5/ 7578). 
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قلت: بدليّة شهادة الفروع بحسب المشهود به» لا بحسب شهادة 
الأصولء فإِنّ الحاجة إلى علمنا بالحق المشهود به ونه منى شهد به 
الأصل لم يبق لنا شبهة في شهادة الأصل؛ أنه عيان: وإنّما بقيت الشُبهة في 
الحق من حيث أنَهُم غير معصومين عن الكذب. 

ول نعتبر هذا لأنّه لا يمكن الاحتراز عنه؛ وإذا جازت الشّهادة على 
الشّهادة تمكنت على شبهة الحق التي كانت في الأصل شبهة زائدة تخلو عنها 
شهادة الأصلء فكانت هذه الشبهة الزائدة معتبرة في| تسقط بالشبهات. 

ثم هذه الشبهة في الشّهادة على الشّهادة إنما تمكنت باعتبار بدليّة 
الفروع في حقٌّ المشهود به» حيث لم يعاينوه؛ [لأنَ]”" الفروع بدل من 
الأصول. 

ألاترى أنَّ الأصول تتم بالفروع؛ فلو كانت البدليّة في أصل الحجّة لما 
ظهرت مع الأصلء فعلمنا أن بطلان شهادة الفروع فيما يسقط بالشبهات على 
أصلنا لمعنى في شهادة الفروع» وهو ثبوت شهادتهم مع شبهة يمكن الاحتراز 
عنها؛ ولكن هم أصول في أنفسهم. لأَنَّهم رجال كالأصولء. وصارت 
شهادتهم من هذا الوجه كشهادة النساء فيها شبهة يمكن الاحتراز عنها 
بالرجالء فتبين أنا جعلنا الفروع كالأصول ولم يضر الجمع بينهم. إلى هذا 
أشار في الآسرار. 

قوله [بَهِلَمْ ]©: «أو من حيث أنَّ فيها زيادة احتمال الكذب)”". لأنَّ 
الاحتمال في موضعين على ما ذكرنا. 

«فلا تقبل فيما يندرئ بالشبهات. كالحدود والقصاص)”*, وهذا 


عندنا. 


)١(‏ ني «س»: [لا أن]. 
(؟) سقط من: (ج)2. 

.)١79 /”( المهداية‎ )( 
.)١79 /”( الهداية‎ )5( 


الشهادة على 
الشنهدة في 
الحطدود 
والقصاص. 
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وأمًا الشافعي [رحمة الله عليه]2 فيجعل الشّهادة على الشّهادة حجَّةً 
في حقوق العباد أجمعء العقوبات وغير العقوبات في ذلك سواء”". 

لأنَّه حجة أصليّة فيما هو المشهود به. وهو شهادة الأصولء فإثبات 
ذلك شهادتهم في مجلس القضاء كثبوته بأدائهم لو حضروا بأنفسهم. 

2 4 2 2 ع الك 

بخلاف شهادة النساء مع الرجال» فشهادة النساء حجة ضرورية؛ لآن النساء 
لا يحضرن محافل الرجال عادةً. فلا يجعل حجّة إلا فيمايكثر فيه 
المعاملة» لأنَّ المّرورة تتحقق في ذلك. 

وفي الحدود التي هي لله تعالى له قولان7”". 

وَإذا تقو «الشهادة على الشهاةة جائزة ما خلا القصاص والحدود. 
وذلك مروي عن إبراهيم - للم -» وهذا لأنَ الشّهادة على الشّهادة فيها 
ضرب شبهة؛ ينعدم ذلك بجنس الشهودء من حيث أنَّ الخبر إذا تداولته 
[الألسنة]”؟2 يتمكن فيها زيادة ونقصان. فهو بمنزلة شهادة الرجال مع اليجاة 
تكون حجة فيما ثبت مع الشبهات دون ما يَندَرِعٌ بالشّبهات؛ بل أولى؛ فإن 
الشيادة على الشيافة زج ]لجرك سقف سن لذ بضان إلبها لاعيد السو 
عن شهادة الأصولء. وشهادة النّساء مع الرجال في صورة الخلف. 


)١(‏ سقط من: «س» 

(0) قال في مختصر المزني :)57١ /١(‏ «وتجوز الشهادة على الشهادة بكتاب القاضى 
لكل عق لدعي مالا | وعداو ار فصا م ا حول كز معد يله مولان: احرش أ عون 
والآخر: لا تجوز من قبل درء الحدود بالشبهات». 

وينظر: الإقناع للماوردي »2707/١1(‏ اللباب في الفقه الشافعي ))5١١/١(‏ 
الحاوي الكبير 57/11 5)» المهذب (7/ 559). 

(*) أما في حدٌّ القذف فجائزة» قولاً واحداًء وفي الحدود الأخرى كالرّنا وشرب 
المسكر لا تجوز على الأصح. ينظر: الحاوي الكبير (11/ 57 5)» حلية العلماء (8/ 595), 
مغني المحتاج (5/ 07 5). 

(5) في «ج»: [الأيدي الألسنة]. 7 ه 

(5) في (لج) زيادة: [هذا ينافي قوله: البدلية بحسب الشهود لا بحسب شهادة 
الأصول]ء وهي ليست في المبسوط. 


النهاية شرح الهداية تاب الشهادات [,ه 7 


قال الله تعالى: #قإن لَّمْ يونا رَجلِينِ فَيَجَلُ وَآمْرَآكَانٍ 774 وليس 
بِحَلِفِ حقيقة حتى يجوز العمل بشهادة رجل و امرأتين مع القدرة على 
استشهاد رجلين» عرفنا 5 ذلك أقوى من الشّهادة على الشّهادة. 

فإذا لم تكن شهادة النساء مع الرجال حجّة في الحدود 
والقصاص/ بالشّهادة على الشّهادة أولى». كذا في المبسوط””. 

«وتجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين)”" إلى آخره. 

«اعلم أنه لا يجوز على شهادة رجل أو امرأة أقل من شهادة رجلين أو 
رجل وامرأتين عندنا. 

وقال نالك تقل ]0 وزو سيان الواتج مل تنيافة الواعتي تلان 
الفرعي قائم مقام الأصلي معبر عنه» بمنزلة رسوله في إيصال شهادته إلى 
مجلس القاضيى, وكأنّه حضر وشهد بنفسه. واعتبر هذا برواية الإخبار» فإن 
رواية عيض الوه مقبولة20. 

وطاية ع عضاو عاق ووس ولص ستياه الأول 
[غابت]' عن مجلس القاضىء فلا تثبت عنده إلا بشهادة شاهدين» كإقرار 
المقرء وهذا لأتَهَا نيا تررحة فيا يجب على القاضى القضاء بشهادة 
الأصولء. والعدد شرط في هذه الشّهادة إذا كان 00 بخنلا فته بروابة 
الأخبار. 

وإن شهد رجلان على شهادة رجلين جاز عندنا. 


.7/5 سورة البقرة: آية‎ )١( 

.)١١6/١5( المبسوط‎ )0( 

(؟) الحهداية (”/ .)١79‏ 

(5:) سقط من: «(س»). 

(5) ينظر: المدونة الكبرى (5/ "71)» الذخيرة للقرافي /١١(‏ /758). 
() في «ج»: [غائب]. 


وقال الشافعي [رحمة الله عليه](': لا يجوز إلا أن يشهد رجلان على 
شهادة كل واحد منهماء لأنَّ الفرعين يقومان مقام أصل واحدء فلا تدم حجَّةٌ 
القضاء بهماء كالمرأتين لما قامتا مقام رجل واحد لم تتم حجَّةٌ القضاء 
مقتنا يني 

والذليل علبة أن أحد الفرعين لو كان أضلياً فشهد غلى شهادة نفسة 
وعلى شهادة صاحبه مع غيره لا تتم الحجة بالاتفاق» فكذا إذا شهدا جميعاً 
على شهادة الأصلين. 

وحجتنا في ذلك أَنَهُما يشهدان جميعاً على شهادة كل واحد منهماء 
وكمايثبت قول الواحد في مجلس القاضى بشهادة شاهدين» يثبت قول 
الحوافة #الادزان وهذا ران الفرعية عد نا هينات اللجياةة )ويا 
يشهدان على شهادة الأصلء لا على شهادة الحقء. فإذا شهدا على شهادة 
أحدهما تثبت شهادتهم في مجلس القضاءء كما لو حضر فشهد بنفسه. ثم 
إذا شهدا على شهادة الآخر تثبت شهادته أيضاً في مجلس القضاء؛ إذ لا فرق 
بين شهادتهما على شهادته وبين شهادة رجلين آخرين بذلك» بخلاف شهادة 
المرأتين فذلك ليس بنصاب تام للشهادة» ولكن كل امرأة بمنزلة شطر العلة» 
والمرأتان شاهدٌ واحدٌّ» وبالشّاهد الواحد لا يتم نصاب الشّهادة. 

وليس هذا كما لو شهد أحدهما على شهادة نفسه. ثم شهد على 
شهاذة ضاخيه مع :غخيرة؟ لأن لاهن على سهاد نفسة لأ يملح انايكون 
شاهداً لفرع لمعنيين» أحدهما: أن عنده علم المعاينة في هذه الحادثة» فلا 
يستفيد شيئًا بإشهاد الآخر إياه على شهادته. 


)١(‏ في «س»: [رحمه الله]. 
(0) ينظر: نباية المطلب »)557/١9(‏ المجموع شرح المهذب (559/70). البيان 
اران وار 
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والثاني: أن شهادة الفرعي في حكم البدلء ولهذا لا يصار إليه إلا 
عند العجز عن حضور الأصلي لموته؛ أو مرضهه أو غيبته» و الشخص 
الواتحد فى الشهادة لأ ركون أضلة ويذلا فى حادثة واتحدة: 

يوضحه أن شهادة الأصل تُثبت نصف الحقء فلو جوَّزنا مع ذلك 
شهادته على شهادة الآخر؛ لكان فيه إثبات ثلاثة أرباع الحق بشهادة الواحد. 

فأمًا إذا شهدا تعنيها عل تديادة الأضايية: فلايثبت في الحاصل 
بشهادة كل واحد متهما إلا نصف الحق: وذلك 520 في المبسوط"". 

«ولنا قول على -_<وذدعك_:«لا يجوز على شهادة رجل إلا شهادة 
رحتين )0 ترس فنك ويدا هو أن الأترول عن بعوان الشهاةة فلن 
الشّهادة بالشاهدين مطلقاً من غير تقبيك بأن يكون بإزّاء كل أضبل فرغان27. 

فإن قيل: ينبغي أن لا يجوز شهادة الفرعين عن أصلين؛ لأن الفرعين 
0 ا واحد ار د 
_ 

قلنا: الفرعيان نصابٌ تام في الشهادة, لأنّه شهادة رجلين. أمَّا الأصل 
الواحد فهو فردٌ غير متعدّد في نفسه» فلا يصح أن يقوم مقام نفسه ومقام 
مناحنة ل تحقيقا ولا تفلي 


.)178-1197//1١( المبسوط‎ )١( 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق في المصنف (8/ 774)» رقم (2215560.» قال الزيلعي في 
نصب الراية (81//5): (١غريب».‏ 

(*) ينظر: البناية شرح الهداية )١1857/95(‏ العناية شرح الهداية (1/ 5515). 

()ي الج): [إننا]. 
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الما رؤينا». أي: من قول علي -<ذدءعك -:لا تجوز على شهادة رجل إلا 
شهادة رجلين) . 

الأنّ الفرع كالنائب عنه)0", لأنّ للقاضي أن يقضي بشهادة أصل 
واحدٍ وفرعين عن أصل آخر ولو كان الفرعي ناتباً حقيقة لما جاز الجمع 
بين الأصل والخلفء كما لا يجوز الجمع بين الوضوء والتيمه”". هكذا 
نقل من الفوائد مولانا حميد الدين الضرير - لله -. 

وقوله: «على ما مرّاء إشارة أنْ فيها شبهة [منه إلى]”” الذي ذكره قبل 
هذا بأوراق في فصل ما يتحمله الشّاهدء وهو قوله: «وإثما تصير موجبة 
بالنقل إلى مجلس القضاء., فلابد من الإنابة والتحميل)”). 

«ولا بد أن يشهد كما يشهد عند القاضي)؛ أي: ولا بد أن يشهد 
الأصل عند الفرع عند التّحميل كما يشهد/ ذلك الأصل عند القاضي بلا 
تفاوتء بأنْ يقول: (إني أشهد أن فلانا بن فلان أقرٌ عندي بكذا). فاشهد 
أنت على شهادتي, أو معناه: لا بد أن يشهد الأصل عند الفرع عند التحميل 
كما يشهد الفرع عند القاضي. 
الفرع أشهّدَني المقِرٌ أو المذَّعَى عليه جاز. 

«لأن من سمع إقرار غبره حل له الشهادة. وإن لم يقل له:اشهد)0),؛ 
أي: وإن لم يقل المقر للشاهد اللأصلي: اشهد على إقراري. 


.)١79 /”"( الحداية‎ )١( 

(0) ينظر: البناية شرح الحداية (9/ ».)2١41/‏ البحر الرائق (/1/ ».)١7 ١‏ تبيين الحقائق 
(0/١١؟13).‏ 

(") سقط من: (اس»). 

.)١1١9 /”( الحداية‎ )5( 

.)١79 /”( الحداية‎ )6( 

.)١79 /”( الحهداية‎ )5( 
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«لآثه لا بد من شهادته)؛ أي: من شهادة الفرع. 

«ولها)7"؛ أي: ولشهادة الأداء لفظ أطول من هذاء وهو أن [يقول]7”"© 
الفرع بين يدي القاضي: أشهد أن فلاناً شهد عندي أن لفلان على فلان كذا 
من المال» وأشهدني على شهادته. فأمرني أن أشهد على شهادته» وأنا أشهد 
على شهادته بذلك الآن» فيحتاج إلى ثمان شينات» وفيما ذكر في الكتاب 
خوص او 

وما ذكره في الكتاب اختيار شمس الآئمة الحلواني -ن للع -7. 

وقوله: «وأقصر منه)., هو أن يقول الفرع عند القاضي: أشهد على 
شهادة فلان بكذا جازء وفيه شينان» ولا يحتاج إلى زيادة شيء. وهو اختيار 
الفقيه أبي الليث,. واختيار أستاذه أبي جعفر” -رحمهما الله- وهكذا 
[تحكي ]”" فتوى شمس الأئمة السرخسي - فإللّم -. وهكذا ذكر محمد - 
يللم - في السير الكبير”". 


)١(‏ قال في الحداية (7/ :)١79‏ «وها لفظ أطول من هذا وأقصر منهء وخير الأمور 
أوسطها». 

(0) في «ج»: [يقال]. 

(9) ينظر: البناية شرح الهداية (9/ ».2١188‏ العناية شرح الحداية (1/ 105 5)» درر 
الحكام (؟/ 0784). 

(:) ينظر: فتح القدير (577/1)» المحيط البرهاني (//.079/4). 

(5) محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر أبو جعفر الفقيه» البلخيء ال هندواني-نسبة 
إل قله يلع ياك نباك اناده ميغ الحضة من بشريعايه الكل ولتي بان 
حنيفة الصغير» حدث ببلخ وما وراء النهر وأفتى بالمشكلات» وشرح المعضلات» وكشف 
الغوامض مات ببخارى سنة7”7ه. ينظر: سير أعلام النبلاء (171/15)» الجواهر 
المضية (؟/ /7)» شذرات الذهب (/ .)5١‏ 

() في «س»: [ حكي ]. 

(0) ينظر: المحيط الرعاق (/58”» البناية شرح الحداية (4/ /18١)العناية‏ شرح 
الهداية (1/ 75 5). درر الحكام (؟/ 237894), البحر الرائق (19/ .)١7 ١‏ 


في ألفاظ شهادة 
الأداء. 
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وحكى أنَّ فقهاء زمن أبي جعفر كانوا يخالفون أبا جعفر في ذلك 
وكانوا يشترطون زيادة [نظر]”' تطويل في أداء الفرع» فأخرج الرواية من 
السير» فانقادوا له» فلو اعتمد أحد على هذا كان في سعدة من ذلك. وهو 
ال واس كدان الدعينة وال 0 

«ومن فال)22 أي لو قال الأصل: «أشهدني فلان على نفسه)؛ أي : 
أشهدني المقِرٌ على إقراره. «لم يشهد السامع على شهادته)؛ أي: لا يحل 
للسامع أن يشهد على شهادته. ١حتى‏ يقول اشهد على شهادتي؛ لآثه لابد من 
التحميل. وهذا ظاهر عند محمد...) ”إلى آخره؛ وذلك لأن الشاهد 
الفرعي لا علم له بالحق؛ لكنه ينقل شهادة غيره عند محمد [ يللم ]0 
بطريق التوكيل» حتى لو رجع الأصول دون الفروع وجب الضمان على 
الأصول في قول محمد [ هلم ]20 7". 

ولو رجع الأصول والفروع جميعاً يخير المشهود عليه إن شاء ضمَّن 
الأصولء وإن شاء ضمَّن الفروع» فلا يصير الوكيل وكيلاً عن الموكل إلا 
بأمره””. 


)١(‏ زيادة من «ج). 

(0) ينظر: فتح القدير (557/7)» البحر الرائق (171/1): رد المحتار 
.)66١ /5(‏ 

.)١79 /"( الحداية‎ )( 

(4) تمامها: «...لأنَّ القضاء عنده بشهادة الفروع والأصول جميعاً حتى اشتركوا في 
الضمان عند الرجوع». الهداية (5/ .)١79‏ 

(6) سقط من: «اس). 

(1) سقط من: «س». 

(0) ينظر: بدائع الصنائع (5/ /75817)» المحيط البرهاني (// 01/5). 

(8) ينظر: المبسوط »)7١/117(‏ البناية شرح الحداية (7517/9)ءالمحيط البرهاني 
(// هلاة). 


فيرججيووع 
الأصطول 
والفروع عن 
الشهادة وضمان 
من يرجع. 


وعند أبي حنيفة [ حلم ]7": وإن لم يكن إِلّا شاهد توكيلاً حتى لو 
أشهد إنساناً على شهادته ثم منعه عن الأداء لا يصح منعه؛ وكان للشاهد 
الفرعي أن يشهد على شهادته. 

ولو رجع الأصول لا يجب الضمان عليهم في قول أبي حنيفة وأبي 
00 ا ل م 511 
مجلس القضاءء ولهذا تعتبر عدالة الأصولء فلا يكون لغيره أن يجعل كلامه 
حجّة إلا بأمره» فلا يشهد على شهادته إلا بإشهاده. كذا في الجامع الصغير 
لقاضي خان”". 

وذكر في الفوائد الظهيرية: ومعنى اشتراكهم في الضمان أن المشهود 
عليه بالخيار إن شاء ضمَّن الأصولء وإن شاء ضمّن الفروع» وليس معناه أنه 
يقضي بالنصف على الأصول وبالنصف على الفروع؛ بل هذا كالغاصب مع 
غاصب الغاصب [فللمغصوب]”" منه أن يضمّن أيهما شاء. 

ثم ذكر في الذّخيرة: «فإن ضمن الفروع. فالفروع لا يرجعون على 
الأصولء كما في باب الغصب. لو ضمّن المالك الغاصب الثاني لا يرجع به 
على الغاصب الأول؛ وإن ضمّن الأصول لا يرجعون على الفروع أيضاًء 
بخلاف مالو ضمَّن المالك الغاصب [الأول]”*» حيث يرجع به على 
غاصب الغاصب. 

وأبو حنيفة ومحمد -رحمهما الله- قالا: الأصول مسبّبون للتلف من 
وجه. [والفروع ]© مباشرون للتّلف من كل وجه)". 

.] في «س): [ خلعنك‎ )١( 

(0) ينظر: تبيبن الحقائق (5/ 5 .)5١‏ 

(9) في «ج»: [وللمغصوب]. 

(4) ينظر: البناية شرح الهداية (9/ 189). 

(0) سقط من: «(س»). 


(5) في «ج): [الفروع]. 
() المحيط البرهاني (// 01/0). 
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«وقد عرف من أصلنا أن المباشر مع المسبّب إذا اجتمعا وهما 
وتنديان أن الضهان على العا 0 

«فيظهر تحميل ما هو حجة)”", أي: يظهر بالنقل التحميلء للهلا 
التحميل لم يوجد النقل» والنقل إلى مجلس القاضي حجّة”" 

وذكر في الفواتد الظهيرية: فقولهم في هذا الموضع: «لأن الشهادة لا 
تكون حجّة إلا في مجلس القاضي؛ فلا يحصل العلم للفرع بقيام الحق 
بمجرد شهادة الأصل مزيف؛؟ لذن الفرع لا يسعه الشّهادة على السَّهادة وإن 
كان الأصل شهد بالحق عند القاضي في مجاسه فلابد له من طريق آخرء 
وهو أنَّ الشّهادة على الشّهادة لا تجوز إلا بالتّحميل والتّوكيل 

ووجه ذلك أن الأصل له منفعة في نقل الفرع شهادته من وجه. وهو 
أن الشّهادة حق مستحق على الأصل تجب عليه إقامتهاء ويأئم بكتمانها متى 
وجد الطلب ممن له/ الحقء كما لو كان عليه دين» ومن عليه الدَّين إذا تبرع 
إنسانٌ بقضائه عنه يجوزء وإن لم يكن بأمره. 

فباعتبار هذا لا د لوووط اي امسا عي أن فيا بعس ا سيق 
أنَّهَا جهة في بطلان ولايته في تنفيذ قوله على المشهود عليه وإبطال ولايته 
بدون أمره مضرة في حقه. 

فباعتبار هذا يشترط الآمرء وصار هذا كمن له ولاية في [إنكاح]!') 
الصغيرة إذا نكحها أجنبي بغير أمره لا يجوز؛ لما فيه من إبطال الولاية 
علله)20, 


.)01/0 //( المحيط البرهاني‎ )١( 

(؟) المهداية (”/ .)١79‏ 

(©) ينظر: البناية شرح الهداية (4/ .)١189‏ 

2 فق الج): [نكاح]. 

(5) ينظر: العناية شرح الهداية (1/ 7 5)» وانظر: المحيط البرهاني (//7957). 
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«حتى أدير عليها)7"؛ أي: على مدة السّفر عدة من الأحكام, نحو 
قصر الصلاة» والفطر في الصّومء وامتداد مسح الخف إلى ثلاثة أيام» وعدم 
وجوب تكبيرات التشريق على قول أبي حنيفة [ ّم ]!"» والأضحية. 
والجمعة. وحرمة خروج المرأة من غير محرّم أو زوج”'". 
«والأول أحسن)؛ أي: تقدير ثلاثة أيام. 
(أحسن)؛ لأنْ العجز شرعاً يتحقق بها كما في سائر الأحكام التي 
عددناها أثر فيها السفر [وكان]” القول به موافقاً لحكم الشرع؛ فكان 
ا )2 
أحسن '. 
«وبه»؛ أي: وبالثانى. 
وهو ما قاله أبو يوسف - فلم -:«أثه لوكان في مكان لوغدا لأداء 
الشهادة لا يستطيع أن يبيت مع أهله صح الإشهاد)('. 
وذكر في الذخخيرة”" بعد ذكر قول أبي يوسف [ لم ]©: «وكثير من 
المشايخ أخذوا بهذه الرواية» ثم قال: وروي عن محمد - مهل - أن الشّهادة 
على الشهادة تجوز كيف ما كان» حتى روي عنه: إذا كان الأصل فى زاوية 


)١(‏ المسألة بتهامها في الحداية (7/ )١70-١179‏ : «ولا تقبل شهادة شهود الفرع إلا 
أن يموت شهود الأصلء أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام فصاعداء أو يمرضوا مرضا لا 
يستطيعون معه حضور مجلس ال حاكم؛ لآن جوازها للحاجة» وإن| تمس عند عجز الأصل 
ونيذه الأشياء يتحقق العشز :وإن| اغتيزنا السقر» لآن المعجر تعد المشسافة ومنة السفن بعيدة 
حكاً حتى أدير عليها عدة من الأحكام» فكذا سبيل هذا الحكم, وعن أبي يوسف لله 
أنه إن كان في مكان لو غدا لأداء الشهادة لا يستطيع أن يبيت في أهله صح الإشهاد إحياء 
لحقوق الناسء قالوا: الأول أحسن والثاني أرفق وبه أخذ الفقيه أبو الليث». 

(؟) في «س»: [رضى الله عنه]. 

(*) ينظر: العناية شرح الهداية (/1/ 58 5)» الجوهرة النيرة /١(‏ 80). 

(5) في «س»: [فكان]. 

(0) ينظر: العناية شرح الهداية (/1/ 557/4 -559). 

(5) الحداية ("/ 178). 

(0) المحيط البرهاني (// "791). 

(8) سقط من: (ج). 


في شلهادة 
الفروع عئلد 
عجز الأصول. 
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المسجدء فشهد الفرع على شهادته في زاوية أخرى من ذلك المسجد تقبل 


وذكر شمس الأئمة السرخسيء والقاضي الإمام علي السّعُْدي”" في 
شرح أدب القاضي للخصّّاف -رحمهم الله-: إذا شهد الفروع على شهادة 
حنيفة - له - لا تجوز بناءً» على أن التوكيل بغير رضا الخصم لا تجوز 
وعندهما يجوز. 

ووجه البناء وهو أنْ عند أبي حنيفة - للم - لما لم يملك المدَّعَى 
عليه إنابة غيره مناب نفسه للجواب إلا بعذرء. فكذا لا يملك الأصل إنابة 
غيره مناب نفسه في الشّهادة إلا بعذر. والجامع أن استحقاق الجواب على 
المرع غية اناق لعطبور هدك النهوى زعفد هنا لناافلك 
اودع عليه إنانة كيز اوتا مربي فى لخر ابع “نه غير عطلار تكادا برلل 
الأصل إقامة الفرع مقام نفسه في أداء الشّهادة من غير عذر». 

«فإن عدّل شهود الأصل)” بنصب شهود على المفعوليّة؛ أي: عدّل 
الفروع الأصول فهو جايز. 

وحاصله أنْ الفرعين إذا شهدا على شهادة أصلين إن كان القاضى 
يعرف الأصول والفروع بالعدالة قضى بشهادتهم؛ وإن عرف الأصول 


)١(‏ علي بن الحسين بن محمد السغديء القاضيء أبو الحسين» شيخ الإسلام- 
والسّغد ناحية كثيرة المياه والأشجار من نواحي سمرقند- سكن بخارىء وكان إماماء 
فاضلاًء فقيهاًء مناظراًء ولي القضاء؛ وتصدر للإفتاء» روى عنه شمس الأئمة السّرخسي 
السير الكبير» من تصانيفه: «النتف في الفتاوي»؛ و«شرح السير الكبير»؛ توفي يبخارى 
سنة١611ه.‏ 

ينظر: الفوائد البهية (5/ 7174)) الجواهر المضية ))23751١ /١(‏ الأعلام (75174/5), 
معجم المؤلفين (1/ 0174. 

(؟) الحداية (/ 170). 


في تعديل شهود 
الأصل لشهود 
الفرع. 
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بالعدالة ولم يعرف الفروع يسأل عن الفروع» وإن عرف الفروع بالعدالة ولم 
يعرف الأصول. 

ذكر الخصّّاف - ننه - أن القاضي يسأل الفروع عن أصولهم ولا 
يقضي قبل السؤالء فإن عدّلا الأصول ثبتت عدالة الأصول بشهادتهما في 


ظاهر الرواية(". 
وعن محمد يله - أنه لا تثبت عدالة الأصول بتعديل الفروع, 
والصحيح ظاهر الرواية”". 


وإن قال الفرعان: لا نخبركء لا يقبل القاضى شهادتهما. 

رعو اه نت شح اكزذا قال القاتى :لاجر سنال تيز 
الفرعين عن اللأصولء ولو قال الفرعان: لا نعرف الأصل أعدل أم لاء قال 
الشيخ أبو الحسن علي الشّغدي: هذا وقول الفروع لا نخبرك سواء. 

وقال شمس الأئمة الحلواني - مهلم - إذا قالا: [لا]”؟) نعرفه أعدلٌ أم 
لاء لا يرد القاضي شهادتهماء ويسأل عن الأصول غير هماء وهو الصحيح؛ 
لأن شاهد الأصل بقي مستورا. 

وأمّاإِذا شهد شاهدان عند القاضى بشيء والقاضي يعرف عدالة 
أحدهها ولا حرق عدالة الكهر تعد عا ندل اختلف المشايخ فيه. 

قال بعضهم: يصح تعديله؛ كما لو عدله رجل آخرء وقال بعضهم: لا 
يصح تعديله؛ لأنَّهِ يريد تنفيذ شهادة نفسه بهذا التّعديل» فكان متهماً فلا 
يصح تعديله. كذا في الجامع الصغير لقاضي خان وفتاواه2. 


.)579 /1( العناية شرح الهداية‎ »2١9١ /9( ينظر: البناية شرح الهداية‎ )١( 

(5) ينظر: البناية شرح الهداية (4/ .)١91١‏ 

(”) سقط من (ج). 

(:) سقط من الج). 

(6) ينظر: فتاوى قاضي خان (2717/5). فتح القدير(7/ 2519 البحر الرائق 
(0/ ؟؟١١).‏ 


وقوله: ١غاية‏ [الأمر]"2”"؛ أي: غاية ما يرد فيه من أمر الشبهة أن 
ال كيف أن يمه سقيات آنه متهم دي أن نل اتطذيله مفعة لمن 
حبك تفي القاض *". 

قوله: افك موجب ما يشهد [به])”*. قلنا: العدل لا يتهم بمثل ما 
ذكرت من التّهمة» فإِنَّ مثل هذه التّهمة بانت في شهادة نفسه فَإنّه يحتمل أن 
يقال في شهادة نفسه: أنه إنّما شهد فيما شهد ليصير هو مقبول القول فيما بين 
الناس عند تنفيذ القاضي”. 

قوله: ١على‏ موجب ما شهد به2"0. وإن لم يكن له شهادة فيه في 
الحقيقة» ومع ذلك لا يقال مثل هذه التهمة في حق العدلء فَإِنّا لو اعتبرنا 
مثل هذه التّهم لانسد/ باب الشّهادة وهو مفتوح [في نفسه]”©: وهذا معنى 
قوله: ١كما‏ لا يتهم في شهادة نفسه)7". 

وقوله: «وأن قوله مقبول في نفسه)”“'.وإن [ردت]'' ''شهادة صاحبه فلا 
تهمة "2 أي: لا تهمة في الذي لم ترد شهادته برد الآخر؛ لكنه لم يقبل 
قوله لعدم نصاب الشّهادةء لا [لخلل]("" في عدالته. 


)١(‏ سقط من : (اس». 

(؟) الحداية ("/ .)١18٠‏ 

(”) ينظر: العناية شرح الحداية (1/ :)51١‏ البحر الرائق (/9/ .)١71‏ 
(4) سقط من: (ج». 

(0) ينظر: العناية شرح الهداية (1/ ٠/اع).‏ 

(5) لم أقف عليه في الحداية. 

(0) سقط من: («(س». 

.)1٠ /"( الحداية‎ )8( 

(9) قال في الحداية (/ :)١7٠١‏ «وأن قوله في حق نفسه». 
(١0)في‏ «ج): [أدت]. 

.)١70 /"( الحداية‎ )١1١( 

9ق «ج): [بخلل]. 


*/راب 


«وإن سكتوا عن تعديلهم)؛ أي: وإن سكت الفروع عن تعديل 
الأصول. «جاز)؛ أي: جاز نقل شهادة الأصول. 

«ونظر القاضي في حالهم)7"؛ أي: يسأل القاضي غير الفروع من 
المزكّيين عن حال الأصول بِأْتَهُم عدول أم لا 

«فإذا لم يعرفوها»؛ أي: إذا لم يعرف الفروع عدالة الأصول”". 

«وإن أنكر شهود [الأصل]”"الشهادة لم تقبل شهادة شهود الفروع)27. 

وحاصله أنَّ الفروع إذا رجعوا وحدهم وجب عليهم الفضمان» وهذا 
ظاهرٌء وإن رجع الأصول وحدهم فلا ضمان عليهم عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف -رحمهما الله- لأنَّهّم مسبّبون لا مباشرون على ما ذكرنا. 

وهذا الذي ذكرنا إذا قال الأصول: كنا أشهدناكما بباطل» وأمّا إذا 
قالوا: لم نشهدهم أصلاً فلا ضمان على الأصول بلا خلاف؛ لأنّه لم يوجد 
منهم الرجوع لما أنكروا الإشهاد أصلا©. 

وقوله: «للتعارض بين الخبرين)”"؛ أي: بين خبر الفروع وخبر 
الآضوك»لآن الأصول ككرون الحم : 

«وهو شرط؛)؛ أي: التحيي شرط صحة شهادة الفروع”") 


.)١70 /”( الحهداية‎ )١( 

(5) ينظر: البناية شرح الحداية (4/ .)١91١‏ 
(9) في «ج): [الأصول]. 

.)١75 /”( الحداية‎ )5( 

(6) ينظر: المحيط البرهاني (// 015). 
(5) الهداية ("9/ .)١75‏ 

(1) ينظر: البناية شرح الهداية (9/ 197). 


الفرع عن 
تعديل شهود 
الأصل. 


فيرد شفهادة 
الفروع بإنكار 
شهادة الأصول 
للشهادة. 


0 
التحميل؛ لم يوجد المشروط وهو صحة أداء شهادة الفروع؛ فلا تقبل 
شهادة الفروع لذلك. 

«وإذا شهد رجلان على شهادة رجلين»)؛ أي: الفرعان شهدا عن أصلين. 

«وقالا: أخبرانا)؛ أي: وقال الفرعان: أخبرنا الأصلان «أآثهما 
يعرفانها»؛ أي: أن الأصلين يعرفان تلك المرأة المشهود عليهاء «فجاء 
بامرأة)؛ أي: فجاء المدّعى بامرأة» «وقالا»؛ أي: الفرعان. ١لا‏ ندري أهي هذه 
أملا”7"؛ أي: لا ندري أن المعرَّفَةَ بالنسبة فهي هذه الحاضرة أم لاء نظير هذا 
إذا تحملوا الشّهادة ببيع بو راط رك راط لصي 0 

«لا بد من آخرين...2”" إلى آخره؛ يعني: إذا أنكر الخصم أن تكون 
حدودما في يده ذلك» بع مال أن يأتي بشاهدين أخرين أن 
«حدود ما في يده ذلك)». 

وذكر الإمام التمرتائي - طلّ, -: وصار كرجلٍ اذَّعى محدوداً في يد 
رجل» وشهد له شهوده أن هذا المحدود المذكور بهذه الحدود ملكه؛ وفي 
يد المدّعَى عليه بغير حق. فقال المدعى عليه: الذي في يدي غير محدود 
بهذه الحدود التي ا يقال للمدّعِي :هات شاهدين أن الذي في 
يده محدود بهذه الحدود؛) 

ثم فائدة كون المحدود في يد المشتري حالة الدّعوى تظهر إذا ادّعى 
الشفيع أن فلاناً باع والمحدود في يد المشتري ولي حق الشفعة. 


.)17١ /"( الهداية‎ )١( 

(9) ينظرة البتحر الرائق 2178/90 

() «... يشهدان على أنَّ المحدود بها في يد المدعى عليه». الحداية (/ .)17٠‏ 
(5) فتح القدير (1/ 51/7). 
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وأمّا لو كان المدّعى هو البائع يطالب المشتري بالثمن» فلا حاجة 
إلى كون المبيع في يد المشتري؛ لآن للبائع ولاية مطالبة الثمن من 
المشتريء سواءٌ كان في يد البائع أو في يد المشتري. 

وكذلك «كتاب القاضي إلى القاضي)”". يريد به أن القاضى الكاتب 
يكتب في كتابه إلى القاضي الآخر شاهدان شهدا عندي أ انه فلان 
الفلاني على فلانة بنت فلان الفلانية كذاء فاقضي عليها أنت بذلك» وأحضر 
الدع فاؤنة ف جلي القاقي اللكتوب إلبف ووفع الكنات ]ليف ول له 
القاضيى: هات شاهدين أن التي أحضرتها تلك الفلانة المذكورة في هذا 
الكتاب؛ ليمكن الإشارة إليها في القضاء. كذا ذكره الإمام التمرتاشي”". 

إلا أن القاضي بكمال ديانته00", هذا جواب إشكال مقدرء وهو أن 
يقال: إِنَّ القاضي الكاتب بمنزلة الشّاهد الفرعي. لأنّه سمع السّهادة من 
الشّاهدِينء ونقل شهادتهما بالكتاب إلى القاضي المكتوب إليه؛ فصار كأنّه 
حضر بنفسه مجلس القاضي المكتوب إليه. ْ 

وهناك يُشترط الاثنان» فكذلك ينبغي أن يشترط في القاضى الكاتب 
أن يكون اثنين والجواب”' ما ذكره في الكتاب7”. ْ 


.)١75 /9( الهداية‎ )١( 

(1) ينظر: فتح القدير (/1/ /81)» البناية شرح الحداية (4/ *191). 

(").... ووفور ولايته ينفرد بالنقل». الحداية (5/ 0 .)1١‏ 

(5) قال في الهداية (/ :)١7٠١‏ (إلا أن القاضى لكمال ديانته ووفور ولايته ينفرد 
بالنقل». 


(5) ينظر: البناية شرح الحداية (9/ .)١91‏ 


فى حتاب 
القاضي إلى 
القاضي. 
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[مطلب 
مهم في التعريف والنسبة]”") 

«ولو قالوا في هذين البابين)("؛ أي : تاب الشهاذة على الشهادة: 
وباب كتاب القاضي إلى القاضي. 

«حتى يتوخا إلى فخذها. وهي القبيلة الخاصة)”". وجعل الفخذ 
من الخاصّة التي لا خاصة دونها موافق لرواية الصّحاح. حيث جعل الفخذ 
آخر القبائل الستء فقال: أولها الشّعبء ثم القبيلة» ثم الفصيلة» ثم العمارة» 
ثم البطن» ثم الفخل”*). 

وَأمَّاعَلنَ اخقيار ضاحن الكشاق وغيرة» كن الفغل أخضن بالنسبة 
ا ا #وجعلك؟ سعوبا وبَإيلَ 
لتَعارهوَا 2*7 الشعب: الطبقة الآولى من الطبقات السَّت التي عليها العرب. 
وهي الشعبء والقبيلة» والعمارة» والبطن, والفخذ.ء والفصيلة» 
[والشعب](' تجمع القبائل» والقبائل/ تجمع العمائر» والعمارة تجمع 
البطون. والبطون تجمع الأفخاذ. والفخذ تجمع الفصائل» خزيمة شعب. 
وكا ةالوو عمارة» وقصي بطن» وهاشم فخذء والعباس فصيلة» 
وسفيك الشهي؟ لذن القبائل [تتشعب ]!" منها(". 


(0) زيادة من هامش نسخة «ج). 

(5) 7...التميمية» لم يجز حتى ينسبوها». الهداية (”7/ .)١7١‏ 
(") الحداية (/ .)17٠‏ 

(:) الصحاح للجوهري »)١125 /١(‏ مادة ااشعب». 

(5) سورة الحجرات: آية .١7‏ 

(1) سقط من «س». 

(0) في «س»: [تشعبت]. 

(8) الكشاف للزغخشري (5/ 5 /ا71/0-1). 


ثم اعلم أن السّعب بفتح الشين» والعمارة بكسر العين» كذا في 
الديوان. 

«لأثه اسم الجد الأعلى فنزل منزلة الجد الأدنى)("؛ أي: لذن الفخذ 
اسم الجد الأعلى في القبيلة الخاصة» فصار بمنزلة الجد الأدنى في النسبة 
وهو أبو الآب”". والله أعلم. 


4 4 
اي ا 


)١(‏ ينظر: البناية شرح الهداية (4/ »2١95‏ العناية شرح الهداية (1/ 4247/7 البحر 
الرائق (ا/ 5 .)١7‏ 

(0) تتمتها في الحداية 0 © اثم التعريف وإن كان يتم بذكر الجد عنا أبي 
حديفة ومحمد رحمها الله خلافا لأبي يوسف هلم على ظاهر الروايات» فذكر الفخذ يقوم 
مقام الجد؛ لأنّه اسم الجد الأعلى» فنزل منزلة الجد الأدنى. والله أعلم». 

(*) ينظر: العناية شرح الهداية (/1/ 547/5). 
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لفيبنل 

ذكر شهادة شاهد الزُور في فصل على حدة؛ لأنَّ لها أحكاما 
غوف بدو اخرها لآن الاضا خو الفنة لل 

«اعلم أَنَّ شاهد الزُور عندنا هو المقٌِِ على نفسه بذلك» لأنّهِ لا يتمكن 
تهمة الكذب في إقراره على نفسه» فلا طريق لإثبات ذلك بالبيّنة عليه؛ لأنَّه 
طش لشهادته» والمينة حجة [للإثبات]' دون النفي. 

فكذلك من رٌدَّت شهادته للتهمة» أو للدفع عن نفسه. أو بالاختلاف في 
الذهاذة أو شكديي الى كدي له قإنه لا يكون شاهد الرورافيما كرمن 
الحكمء لأني لا أدري أيهما الصَّادق المشهود له أو الشّاهدء فلعل المشهود له 
أراد بالشاهد العقوبة والتهمة» وقصّر في دعواه عما يشهد به شاهده. 

وكذلك من ردَّت شهادته للتهمة فلعله صادق في شهادته. 

وكذا إذا اختلف الشّاهدان في الشّهادة ولا يعرف الكاذب منهماء 
فلهذا لأا يعدن واجن يرن هلاال ال والسناء: 

وأهل الذَّمة في شهادة الزُور سواءٌ؛ لقيام الأهليّة في حقهم جميعاً 
فيما يتعلق به شهادة الزور». كذا في المبسوط””". 

ودكوقيك الأسلاة [رتحمة الهيه] :أن قاقد الروواللدئيشهه 
ويُعزّر أن يقرٌ على نفسه بالكذب متعمداً» فيقول: كذبت فيما شهدت 
متعمداًء أو شهد بقتل رجل ثم يجي-[هو] المشهود بقتله حيأء حتى يثبت 
كذبه بيقينء فأمًّا إذا قال غلطت. أو اخطأت. أو ردت شهادته لتهمة:. أو 
للتجدالفة ريت الدضوف والشيادة لكو راضلا 


.)١957/64( ينظر: البناية شرح الحداية‎ )١( 

(؟) في «س»: [الإثبات]. 

.)١56 /١5( المبسوط‎ )"( 

(4) في «س»: [رحمه الله]. 

(0) سقط من: الج). 

(5) ينظر: المحيط البرهاني (// 017 5)» تبيين الحقائق (5/ 57 7). 


في أحكلام 
ومسائل تتعلق 
بشاهد الزور. 
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«وقال الحاكم الإمام أبو محمد الكاتب 2(7- طلم -: وهذه المسألة 
على ثلاثة أوجه: إِنْ رجع على سبيل التوبة والندامة لا يعزّر من غير خلاف. 
وإن رجع على سبيل الإضرار يعزَّر ارب من غير خلافء وإن كان لا 
يعلم فعلى الاختلاف الذي قلنا. 

ثم قال: إن هذا الشّاهد إن تاب فشهد بعد هذا في حادثة» هل تقبل 
انه بعك ذلك ؟ قوو ها بوجوية؟ إن كان فايقا سكل فمها د تن لان اندي 
جزل على الشينادة الباظلة قتنف نذا كنات وظ دريف تويقه نقد رال سق 
فتقبل شهادته؛ ولم يبين في الكتاب مدة ظهور التوبة» فعند بعض مشايخنا 
هي مقدرة بستة أشهر» وعند بعضهم مقدرة بسنة» قالوا: والصحيح أنه 
يفوض [إلى رأي]”"' القاضي. 

وإن كان مستوراً لا تقبل شهادته أبدأء وكذلك إن كان عدلاً فشهد 
بزور» ثم تاب على رواية بشرء عن أبي يوسف لا تقبل شهادته أصلا؛ لأنّه لا 
يدرى منه الذي حمله على الشّهادة الباطلة» فكان الحال قبل التّوبة وبعدها 
سوائٌ فلا تقبل أبداً. 

وروى الفقيه أبو جعفرء عن أبي يوسف -رحمهما الله- أنّهِ تقبل» 
قالوا: والفتوى على هذا. كذا ذكره الإمام المحبوبي «إللش)”". 


)١(‏ عبد الرّحمن بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن عرّيْز بن حمّد بن يزيد بن محمد أبو 
سعدء الحاكم الإمام» الكاتبء النيسابوريء الفقيه الحنفي» ابن دُوْسَت -لقب جدّه محمّد 
بن عزيز -» تفقه على أبي بكر محمد بن الفضل الكماريء كان أحد الأعيان الآثمة بخراسان 
في العربية سمع الدواوين وحصلهاء وصنف التصانيف المفيدة» وأقراً الناس الأدب 
والنحوء وكان زاهداً عارفاً ورعاًء وكان أصاً لا يسمع» توفي سنة ١41ه.‏ 

ينظر: سير أعلام النبلاء (/11/ 2209» الجواهر المضية »)708/١(‏ فوات الوفيات 
(/ 591 ) الأعلام (0777/7). 

(5) في «ج؛: [الحد إلى ]. 

(") البناية شرح الهداية (9/ .)١9/‏ 


في رجوع شاهد 
الزورعن 
شهادته. 
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«وسكم وجهه)(2 6 07 55 السّخام: وهوسواد القدرء وأمًا 
بالحاء المهملة من الاسحم الأسود. فقد جاء. كذا في المغرب”(". 

وذكر في المغني: وقوله: ولا يسخم وجهه. يروى هذا اللفظ بالخاء 
والحاء 0 

فإن قلت: كيف يتمسكان بفعل «عمر _<هلّعنك ‏ أثه ضرب شاهد 
الزُور أربعين صونا وسحم) 1 وهما لا يقولان دين الحكمين. 

ما التسخيم فغير مشروع بال جماعء وآمَا تبليغ التعزير إلى أربعين 
فمحمد لا يقول به» وكذا أبو يوسف فى قوله الأول. ذكره فى المغنى". 

قلت: يُثبتان بهذا ما نفاه أبو حنيفة [ طلم ]2"0. وهو التعزير بالصّربء 
فعلم بهذا الأثر أن أصل الضرب مشروعٌ» وما زاد على أصل الضرب كان 
محمولاً على السّياسة» فجاز أن يشتمل النّص على حكمينء ثم يقوم دليل 
النسخ في أحدهما دون الآخر. 


)١(‏ قال في الهداية (*/ :)١171١‏ الما ما روي عن عمر خَؤدعك » أنَّه ضرب شاهد 
الزور أربعين سوطأ وسخم وجهه). 

.)5؟7١/1١(برغملا)5(‎ 

() ينظر: درر الحكام ))39١/7(‏ تبيين الحقائق (5/١755)»البحر‏ الرائق 
(7/0؟7١).‏ 

.)١171 /9( الهداية‎ )( 

والأثر أخرجه: عبد الرزاق في المصنف (777/8)» رقم (151947). وابن أبِي 
شيبة في المصنف (2077/0)» رقم (2358757.» والبيهقي في السنن الكبرى ))١5١/١١(‏ 
رقم (2350441. وقال: «رواياته ضعيفة منقطعة» والموصولة في كل واحدة منها من لا 
يحتج به2. 

(5) ينظر: البناية شرح الحداية .)١91//4(‏ 

(5) في «س»: [رضى الله عنه]. 


في عقوبة شاهد 
الزور. 
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وذكر في المبسوط"" في تعليلهما: االاشاهةاك ور فجرت فيه 
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صوتا ويسم وجهه؛ ويطاف به ! إلا أن الدليل قد قام على انتساخ حكم 
التسخيم للوجه؛ إن ذللك منلين لون بوتيو ل الله [ عينم “عن المثلة ولو 
بالكلب العقور)'". 

فبقي حكم التعزير والتُشهير بِأنْ يطاف به ثُمّ التشهير لإعلام النَّاس؛ 
حتى لا يعتمدوا شهادته بعد ذلك والتعزير لارتكابه كبيرة. 

فشهادة الزور من أعظم الكبائر» فإِنَها عُدّلّت بالشّرك بالله تعالى» قال 
الله تعالى: #فاجصنبوا بوا يضرت مِنَالْأَوكن وَلَحَسنِبوا هرت لور ا 
دقار | ل لطن بحرمة المسلم» حيث جعل الله [تعالى]”” الباةة عليه 
بالزُور كالشّهادة على نفسه بالزوره وإذا ثبت أنه مرتكب للكبيرة قلنا: يعزر 
على لل 


وله أن شريحا للم كان يُشّهُر ولا يضرب”" 


.)١50 /١5( المبسوط‎ )١( 

(0) في «س»: [عليه السلام]. 

() أخرجه: الطبراني في المعجم الكبير »)91//١1(‏ رقم .)١5/(‏ وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (5/ 594 5): «رواه الطبراني وإسناده منقطع». 

(5) سورة الحج: آية 7٠‏ 

(0) زيادة من : اس») 

.)550 /١5( المبسوط‎ )5( 

.)١505 /١57( ينظر: المبسوط‎ )0( 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ »)06٠‏ رقم (757055)., وعزاه الزيلعي في 
نصب الراية (5/ 88) لمحمد بن الحسن في كتاب الآثار. 


0 


فإن قيل: أليس أنَّ أبا حنيفة -طلّة, - لا يرى تقليد التابعين» حتنى 
روي عنه أنه قال: لا تقلدهم هم رجال اجتهدوا ونحن رجال [نجتهد]20. 

وقال مشايخنا المتأخرون: إِنَّما ذكر أبو حنيفة له أقاويل التَابِعين 
في كتبه لبيان أنّه لم يستبد بهذا القول؛ بل سبقه غيره» وقاله متبعاً لا 
اي 

قلنا: ذكر في النوادر عن أبي حنيفة: من كان من أثمة التابعين» وأفتى 
في زمن الصحابة «وِدّعْهم » وزاحمهم في الفتوى» وسوغوا له الاجتهاد؛ فآنا 
قليف مثل شريح» اتسين اللو لبر -رحمهم اللدتد 


()في «ج»: [نجتهدوا]. 

(؟) ينظر: حاشية ابن عابدين (/1/ 778). 

(؟)الحسن البصري: هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصريء أبوه يسار كان 
مولى زيد بن ثابت الأنصاريء وأمه خيرة مولاة أم سلمة زوجة النبي يَيَلتُّم» تابعي وإمام 
أهل البصرة وحبر الأمة في زمنه. وتعا أطاق اسه ليزي بالااقين رقت أن اراد مف في 
كتب الشرع والعلم الحسن البصريء كان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم لا يخاف في 
الحق لومة لائم» توفي حلم بالبصرة سنة ١١١ه.‏ 

ترجمته في: وفيات الأعيان (59/7).: سير أعلام النبلاء (5/ *0577)., الوافي 
بالوفيات (؟1١/ .)219٠‏ الأعلام (7577/5). 

(:) هو مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الحمداني» ثم الوادعيء أبو عائشة. 
من أهل اليمن» الإمام» العلم» اتفقوا على جلالته» وتوثيقه» وفضيلته» وإمامته» قدم المدينة 
في أيام أبي بكر خهنّهعك » وسكن الكوفة» روى عن: أبي بكر. وعمرء وعائشة» ومعاذ» وابن 
مسعود دهم » روي عنه: الشعبي» والنخعيء وأبو الضحي وغيرهم. قال الشعبي: ما 
رأيت أطلب للعلم منه» وكان أعلم بالفتوي من شريح» وشريح أبصر منه بالقضاء. توفي 
سنة لهت وقيل © هت ينظ ديب الآساء واللعاك(؟4)88/9 نيب الكمال 
(700/ 507)» سير أعلام النبلاء (5/ '57). 

(5) هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعيء أبو شبل» من أهل الكوفة. 
تابعي» ورد المدائن في صحبة علي» وشهد معه حرب الخوارج بالنهروان» كما شهد معه 
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وعلى هذه الرواية لا يحتاج إلى جواب”") 

وعلى ظاهر الرواية قالوا: لم يذكر قوله محتجا به؛ بل محتجا بتجويز 
الصحابة فعله» فإِنَّ قضاه وتشهيره كان بمحضر من عمر وعلى «تطهد ؛ فَإنَّه 
كان قاضياً في عصرهماء فما يشتهر من قضاياه كالمروي عنهماء [فكان]”" 
هذا في الحقيقة احتجاجاً بقولهماء وأبو حنيفة حَدُعك يرى تقليد كل من 
كان من الصحابة. كذا في الجامع الصغير للإمام المحبوبي”" 

(«وحديث عمر -<وةعك- محمول على السياسة,. بدلالة التبليغ إلى 
الأربعين”؛أي: لو كان ذلك بطريق التّعزير لنقص عن الأربعينء لقوله 
لتكلة: «من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين)2. 


صفين» روى عن: عمر» وعثان» وعلي» وعبد الله بن مسعود. وتفقه به» وهو أحد أصحابه 
الستة» كان علقمة فقيهاء إماما» بارعاء طيب الصوت بالقرآن. ثبتاً فيا ينقلء صاحب خير 
وورع؛ بلغ من علمه أن أناساً من أصحاب النبي ل كانوا يسألونه ويستفتونه» توفي 
رحمه الله سنة ١1"ه.‏ 

ينظر: تاريخ بغداد /١5(‏ » تبذيب الأسماء واللغات /١(‏ 57 7)) سير أعلام 
النبلاء (5/ 07). 

.)٠١ /8( المحيط البرهاني‎ .)١9/ /9( ينظر: البناية شرح الحداية‎ )١( 

(0) في «ج): [وكان]. 

() ينظر: البناية شرح الحداية .)١94./9(‏ 

.)١11 /"( الحداية‎ )5( 

(45) أخرجه: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 073717 رقم (2)18050, 
والطبراني في المعجم الكبير /7١(‏ 1617), رقم (197), وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة »)77/٠١(‏ رقم (4074) 
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وكذلك التسخيمء وقد ذكرناه» فتأويله عند شمس الأئمة السرخسي 
- ِنَم - أنّه قال ذلك بطريق السّياسة إذا رأى الإمام المصلحة فيه. 

وتأويله عند شيخ الإسلام - طلم - أنه لم يرد به حقيقة التّسويد إنما 
أراد به الّخجيل [بالتفضيح]”' والتشهير؛ إن التتجدل سم ونا لاله 
57 ذا 0 

وقوله: «وفي الجامع الصغيرا. إلى قوله: «وفائدته)؛ أي : وفايدة وضع 
الجامع الصغير بقوله: «شاهدان أقرا أثهما شهدا بزور)”'' بماذكره من 
القاقنة وكمر اتن اك زتعا مريت واد اكور ا 
بإقراره لا غير» ولا يعرف ذلك بالبيّنة» ولا بتكذيب المدّعىء ولا بمخالفة 
الدّعوى. 

وذكر في المغني: قال صاحب الأقضية: وقاعل ورصننا المدد 
على نفسه بذلكء. فيقول كذبت فيما شهدت متعمداً» أو يشهد بقتل رجل» أو 
بموته فيجيء المشهود بقتله أو موته حياً. 

وأمّا فيما إذا اختلف الشّاهد في الموطن الذي شهد بالفِعل فيه؛ أو 
اختلفا في الفعل نفسه. أو في الإقرار والإنشاء. 


)١(‏ في «ج): [والتفضيح]. 

ال0 آية /0. 

(") ينظر: المحيط البرهاني (// /51 5)» رد المحتار (/1/ /777). 
() الهداية (/ 11). 
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قال أدق سيقة سيوتر ب لا عون عليف وإن كان أخبزدهما كاذيا |« 
محالة؛ لأنّه لا يعرف الصّادق من الكاذب, ولا تجوز العقوبة مع الاحتمال. 
والله أعلم بالصواب 00 


4 4 
اي ا 


.)5 ينظر: المحيط البرهاني (8/ /ا5‎ )١( 
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[باب]7" الرجوع عن الشّهادة. 

تناسب الكتابين ظاهر؛ إذ الرجوع عن الشّهادة يقتضي سبق الشّهادة لا 
محالة» ولهذا الكتاب مناسبة خاصة بشهادة الزور؛ إذ الرجوع من الشّهادة 
من أسباب شهادة الور" 

«اعلم أن أداء الشّهادة للحق مأمور به شرعاً» قال الله تعالى: #وَأقيِمُوأ 
لشَّهدَةَ َه 78" والأمر للوجوبء وقال [تعالى ](): لوَلَا كَكتُمُوأ 52 
وَمَن يكُمَهَا وَِنَّهَهَءَانْمَكَلَنْهُ 2*4 واستحقاق الوعيد بترك الواجبء وقال 
الكل «كاتم الشّهادة بالحق كشاهد الزُور)” [وشهادة]" الروو من 
الكبائ 0©. 

وف صديت تعلوين السببيه أن الت[ ملم ]97 فاك: (الشاهد 
بالزُور لا يرفع قدميه من مكانهم| حتى تلعنه ملائكة السهاوات والأرض)0". 
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)١(‏ ني «س»: [كتاب]. 

(0)ينظر: حاشية الشلبى على تبيين الحقائق (5/ 57 7).. 

()سورة الطلاق: آية ”. 

() سقط من : لج2. 

(0) سورة البقرة: آية 7/177. 

(5) لم أقف عليه مرفوعاً للنبي مَلكُمْ بهذا اللفظ وقريب منه من كلام عائشة» ما 
روي عن أبي سعيد الرقاشي» قال: دخلت على عائشة» فقالت: ما بال أبي الحسن يقتل 
أصحابه القراء؟ قال: قلت: يا أم المؤمنين إنا وجدنا في القتلى ذا الثدية» قال: فشهقتء أو 
تنفستء ثم قالت: كاتم الشهادة مع شاهد الزورء سمعت رسول الله ميم يقول: «يقتل 
هذه العصابة خير أمتى) . 

أخرجه: ابن أبي عاصم في كتاب السنة (1/ 048)» رقم (/17*81): والطبراني في 
المعجم الأوسط (/1/ »)3٠١‏ رقم (07795. 

(0) في «ج): [بشهادة]. 

(6) ينظر: المبسوط (5١//ا/ا١).‏ 

(9) في «س): [عليه السلام]. 

12٠١(‏ أقف عليه. وقريب منه حديث منكر ذكره الألباني في السلسلة الضعيفة 
(/ 177 5): (إن الطير لتضرب بمناقيرها على الأرض وتحرك أذناءها من هول يوم القيامة» 


فيحق على كل مسلم الاجتناب عنها بجهده. والتّوبة عنها متى وقع 
فيها خطأ أو عمداً» وذلك بأن يرجع عن الشّهادة في مجلس القضاء. 

ولا يمنعه الاستحياء من النّاس وخوف اللائمة من إظهار الرجوع في 
متعانس الفظاء لون زاف الا ضير لتموتن نياعي الكايي: 
ورجوعه صحيح [مقبول]27 في حقه. وإن كان مردوداً فيما يرجع إلى حق 
غيره». كذا في المبسوط”". 

ثم اعلم أنَّ للرجوع عن الشّهادة ركنا وشرطأء وحكماً: 

أما أرقيةة كفو ل الشاههتعدها شيك رتجحئت عن ييف نف أو رقول: 
شهدت بزور فيما شهدت. 

وأمّا شرطه: فمجلس القاضيء حتى لا يصح الرجوع في غير مجلس 
القاضي. 

وثمرته تظهر فيما إذا ادَّعى المشهود عليه عند القاضي رجوع الشاهد 
في غير مجلس القاضي» وأنكر الشَّاهد ذلك» فأراد المشهود عليه إثباته 
بالق از ارك ادف الشّاهد/ ليس له ذلك. 

وإذا أقرَّ السّاهد عند القاضي أَنَّه رجع عند غيره صح إقراره» وطريق 
صحته أنْ يجعل هذا رجوعاً مبتدأ من الشّاهد, لا أن يعتبر ذلك الرجوع 
الذي كان في غير مجلس القاضي. 

وأمّا حكمه: فرجوع الشّاهد إن كان قبل القضاء يصح في حق نفسه 
وفي حق غيره» حتى يجب على الشَّاهد التعزير» ولا يقضي القاضي بشهادته 
على المشهود عليه. 


وما يتكلم شاهد الزور ولا تفارق قدماه على الأرض حتى يقذف به إلى النار» . 
)١(‏ في لامن»: [مقبوض]: 
() المبسوط (5١//ا/ا١).‏ 


يرطن 
الرجوع عن 
الشهادة 
وتشقرطه 
وحكمه. 


ما 
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وإن كان بعد القضاء كان أبو حنيفة - للم - أولا يقول: ييُنظر في حال 
الراجع إِنْ كان حاله عند الرجوع أفضل من حاله وقت الشّهادة في العدالة 
صح [الرجوع 1" في حق نفسه. وفي حق غيره» حتى وجب عليه التعزير 
وينقض القضاءء ويرد المال على المشهود عليه. 

وإِنْ كان حاله عند الرجوع مثل حاله عند الشّهادة في العدالة» أو دونه 
يجب عليه التعزير؛ ولكن لا ينقض القضاء. ولا يجب الضمان على 
الحاهق وكو قر ل اننا ذه عجرا مك ريا الله 

ثم رجع عن هذا وقال: لا يصح رجوعه في حق غيره على كل حال 
حتى لا ينقض القضاءء ولا يرد المشهود به على المشهود عليه» وهو قول 
أبي يوسف و محمد [رحمهما الله]("2”". كذا في المغني؟. 

قوله - نّم -: «سقطت)”*؛ أي: مقف الشهادة عن الإلزام على 
القاضي بالحكم؛ لأنَّ بالسّهادة يجب القضاء على القاضي. 

[فإذا رجع]”") الهرة عن شهادتهم سقطت الشّهادة عن إلزام القضاء 
بخلاف ما بعد القضاءء فإن جانب الصّدق قد تأكد بقضاء القاضي في حق 
المقضي له فيه بتيقن جانب الكذب في الرجوع”". 


)١(‏ ني «س»: [رجوعه]. 

(؟) سقط من: («(س». 

(") المحيط البرهاني (// 0779). 

(؟) ينظر: البناية شرح الحداية (9/ »)275١ ١‏ تبيين الحقائق (757/5)» حاشية رد 
المحتار (/1/ ٠‏ 5 75), مجمع الأغبر (7/ /59). 

(5) تمام المسألة: «إذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها سقطت». الهداية 
5 ؟1337). 

50 في (ج»: [قال: أرجع]. 

(0) ينظر: المبسوط .)١7/94/1١57(‏ 
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وقوله:«لأن آخر كلامهم يناقفض أوله؛ فلا ينقض الحكم 
باللتناقض)7؛ لأنَّ القاضي كما لا يقضي بالكلام المتناقض؛ [فكذلك](" لا 
ينقض ما قضاه بالكلام المتناقض؛ ولأنّهِ لو اعتبر رجوعه في إبطال القضاء 
أدى إبطاله إلى ما لا يتناهى؛ لأنّه يأتي بعد ذلك فيرجع عن هذا الرجوع. 
فيجب إعادة القضاء الأول. كذا في المبسوط". 

الإقرارهم على أنفسهم بسبب الضمان)”*؟'. وهو الإتلاف؛ لأَنَهّم لما 
رجعوا بعد قضاء القاضيء فقد أقروا على أنفسهم بالإتلاف. 

وهذا لأنَّ القاضي بمنزلة الملجأ من جهتين» فإنّ بعد ظهور عدالتهم 
يدق علب الفشواد ره تلكا اميت لتقا كنياة اموق والشسيه ذا 
كان تَحَدَّيّا بمنزلة المباشرة في إيجاب ضمان المال*. 

ولا يصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم)"". 

فإن قدا بيني أن لاركون الرشدوع ناتك بمطلنين القفناء» أن 
الرجوع من الشّاهد إقرارٌ بضمان مال المشهود عليه على نفسه بسبب 
الأنلاننه لاذه الكاذنة فلل ها ذكريو لات ا وبالضهاك لا دام ملسن 
القضاء. 

قلنا: ما كان شرطاً في الابتداء يكون شرطاً في البقاء» كالبيع» إن 
وجوده شرط لصحة البيع؛ فكذا بقاؤه شرط لصحة الفسخ؛ فكذلك الشّهادة 
في مجلس القضاء شرط لصحة الشّهادة» فكذا يجب أن يكون مجلس 
القضاء شرطاً لفسخ الشّهادة» وهو الرجوع عن الشّهادة» ولا يلزم على هذا 


.)189 /"( الهداية‎ )١( 
في «س»: [فلذلك].‎ )5( 

(9") ينظر: المبسوط .)١757/١5(‏ 
() الحداية ("/ 189). 


(0) ينظر: المبسوط .)١7/4/1١5(‏ 
() الحداية ("/ 37 .)١7‏ 


في ثقرط أن 
يكون الرجوع 
بحضطرة 
الحاكم. 
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إحضار رأس مال السَّلمء فإنَّه ليس بشرط في فسخ السلم, مع أنَّهِ مشروط 
في ابتداء عقد السلم؛ لآنا نقول اشتراط وجود رأس مال السلم في مجلس 
عقد السلم لا لعقد السلم؛ بل يفسد السلم بعد الصحة إذا افترقا لاعن 
قبضء احترازاً عن الكالئ بالكالئ» وذلك المعنى لا يوجد في الفسخ. 
[افلجلاك ]كاه معنن الى سكرن ورد ادن الها نام قاف انيس » لاتنة ا وذلات 
المعنى» وهو عقد النسيئة بالنسيئة. 

«لأثه أدّعى رجوعآ باطلآ)”"؛ لأنَّ الرجوع في غير مجلس القضاء 
باطلٌ» والاستحلاف وسماع البيّنة إنما يكون بعد صحة الدَّعوى» والدّعوى 
باطل؛ فلذلك لم يكن له الاستحلاف وإقامة البينة. 

«وقال الشافعي --20-: لا يضمنان؛ لأثه لا عبرة بالتسبيب عند وجود 


فإن قلت: فكيف انعكس مذهبه هنا بمذهبه في الشّهادة بالقدل؛ ثم 
بالرجوع. 


وكلالك العكنن مذهينا أيضاً بالمذكور هناك: فإنّه إذا شهد شاهدان 
على رجل بالقتل عمداًء فقتل بشهادتهماء ثم رجع. فعندنا عليهما الديَّة في 
مالهما: 

وعند الشافعي [ لم ]!؟؟: عليهما القصاص”*» حيث جعل المسبب 
هناك كالمباشر» ولم نجعله نحن كالمباشر هناك؛ ثم جعلنا المسبب هنا 
كالمباشر» ولم يجعل الشافعي [هنا]”'' كالمباشر. 


()في «ج»: [فكذلك]. 

(؟) الحهداية (”/ 7 .)١7‏ 

(؟") الحهداية (”/ 7 .)١7‏ 

(:) سقط من : (اس»). 

(5) ينظر: البيان للعمراني »)3757/١1(‏ المجموع شرح المهذب (7941/1). 
() سقط من : (س». 
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قلت: اختلاف الحكم لاختلاف الدّليل بسبب اختلاف المحل. 

والأصل أنْ لا يجعل المسبب كالمباشر في صورة من الصور 
لاختلافهما في وصف التّعدي؛ لأنّه لاشك أنَّ التعدي الصّادر من المباشر 
قوق الحدى المادوضةالتتنب؟ لذن الجاقر#مينن يدون الرافظة 
والتسبيب بالواسطة. 

الأترى أن الماشرة إذا تعروت من التحدى الزاكند ملحت أبضبا 
لإيجاب الضمان/ بالإجماع, فإنّهِ إذا رمى الصّيد في ملكه فأصاب إنسانَاء أو 
مالآ فأتلفه يجب الضمان؛ بخلاف ما إذا حفر بثرًا في ملكه؛ وما ذاك إلا 
ناقمن] راقو :وفيت الدمناقر هبو تفن وصيته انيمي الا إذاقسة 
الضرورة إلى إقامة المسبب مقام المباشره. [فحينئذ يقام هو مقام 
الضيافر ]0 

وقولنا ههنا كذلك؛ لأنَّه: الما تعدّر إيجاب الضمان على المباشر هناء 
وهو القاضي)”" والمدّعى لما ذكر وي أن لسوت ونه الكتاهن مقس في 
انق مسناه ا ميعن ١١‏ تان نا لعلف قاد كا تان 
البثر في قارعة الطريق ووقع فيها آدمي يجب الضمان على الحافر؛ لتعدّر 
إضافة الضمان إلى المباشر. 

وأمّا في باب الشّهادة بالقدل؛ فلم يوجب القصاص على المسببء 
ونوالساهد النذى رجع عو شيهاضه لين أن الشبار ا متسروظة ف 
القصاص. حتى إذا لم [يمكن]”" المساواة في موضع لا يجب القصاص. 
وإذكاتت] لسعا ر هي لتيهيا وا مك لقث و الدا قو لواف وساف وها 


)١(‏ مكرر في اج 
(؟) الحداية (”/ .)١737‏ 


90 في «س»: [ يكن]. 


ل 
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520005 [المباشر 0 

غرفنا أن الشافة غور ساد الا حقيقةً ولا حكمّاء والقصاص جزاء قتل 
العمد مباشرة» أما حقيقة كما إذا قتله باختياره» أو حكما كما في المكرّه؛ لأن 
المكرّه فاسد الاختيار» والمكره صحيح الاختيار» والفاسد بمقابلة الصحيح 
بمنزلة المعدوم. فصار المكرّه بمنزلة الآلة للمكره. فانتقل فعله إلى المكره. 
وليس الشّاهد هنا كذلك؛ لأن المباشر [المتحلل]”© وهو الولي ضيح 
الاختيار [وكامله]”" فلم ينتقل فعله إلى الشاهدء فبقي الشاهد مسببًا فلم 
يستحق جزاء المباشرة» [إذ]”؟' المساواة مطلوبة في القصاص. 

وأمّا الشافعي”*” [ لل ]' وإنْما أقام المسبب مقام المباشر في 
القصاص» لحديثٍ خاص ورد فيه وهو حديث علي - مؤوانهعنك - حيث قال 
لشاهدي السّرقة حين رجعا: «ولو علمت أنكما تعمدتمًا لقطعت 
أيديك)) 2007 

والأن انين النذفاء أشد طنيانة مع أغن ا لأننوا لوقنم يلزم منق إ قال 
العسيتب مقام المباشر في أمر الدم بسبب زيادة ضنيائتة إقافة ا لمسشيتب مقام 
الشاف فى حص الاهوال: 


()ي «(ج): [ المباشر ]. 

)في ١ج‏ »: [التحلل]. 

8 : لج). 

() في «ج): [إذا]. 

(5) ينظر: الحاوي الكبير »235017/١1/(‏ البيان للعمراني /١7(‏ 795). 

10" ) سقط من: «س») 

(0) أخرجه: البخاري في الصحيح معلقاً (8/9) كتاب الديات» باب إذا أصاب 
قوم من رجل» هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم, والدارقطني (5/ ))75٠‏ رقم (7745), 
وعبد الرزاق في المصنف »)88/١١(‏ رقم (18570)» والبيهقي في السنن الكبرى 
»))2351/١(‏ رقم »)7١1175(‏ وصححه إسناده. 


(6) ينظر: المبسوط .)١159/9(‏ 
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وإنا نقول: أمّا حديث علي - مدئعك - فكان ذلك على سبيل التّهديد 
أنه صح من مذهب علي أن اليدين لا تقطعان بيد واحدةٍ. 

وقد كد لانم نا ليست 0+ قالاعمتر. - خلهعك -: «ولو تقدمت 
في المتعة لر.جمت)”"2» والمتعة لا توجب الرجم بالاتفاق. 

وأمّا الجواب عن الثاني: فإن المسبب يقام مقام المباشر في الأموال إذا 
تعذر إيجاب الضمان على المباشر» كما في حفر البئر على قارعة الطريق» وهنا 
كذلك» فيضاف على المسببء وقد ذكرناه. وإلى هذا أشار في المبسوط في باب 
رجوع الشّهو د من كتاب الديات”"» وفي كتاب الرجوع عن الشهادات”" 

قوله [ للج ]”*': «لأثه كالملجأ إلى القضاء)(2. 

ولم يقل أن ملجأ؛ أن لوصار مُلجَأْ حقيقة بشهادة الشّهُود على الحكم؛ 
لوجب القصاص على الشاهدين فى الشّهادة بالقتل العمد إذا ظهر [كذبهم]”", 
كما في المكره. كما هو مذهب الشافعي” [ يهلم ]0 ولبين كذلك: 

[وذلك]" لأن الملجأ حقيقة هو من يخاف العقوبة الدنياوية. 
والقاضي ههنا إنما يخاف العقوبة في الآخرة» ولا يصير به ملجاًء لأن كل 
[واحد]7) يقيم الطاعة خوفاً من العقوبة على تركها في الآخرة لا يصير به 
61 


.)47( أخرجه: مالك في الموطأ (؟/ 57 22 كتاب النكاح» باب نكاح المتعة» رقم‎ )١( 
.)١181١/55( ينظر: المبسوط‎ )0( 
.)١78/١5( ينظر: المبسوط‎ )"( 
.) سقط من: (ج‎ )( 

(6) الحداية (/ 177). 

(1) في (ج): [بكذبهم]. 

(0) ينظر: نهاية المطلب .)١77/١5(‏ 
(0) سقط من: «س»). 

(0) زيادة من: «(س» 

)٠١(‏ في «س»: [أحد]. 
(0)ينظر: المبسوط .)١181١/55(‏ 


اولكن لم يجب الصّمان على القاضي هنا لأنّه غير متعدٍ في القضاء؛ 
بل هو مباشر [ لما](© ف ارق عار اه قي لديو ذا اك القند 
[عليهم]”"». كذا في المبسوط””. 

[وإثما]”؛'يضمنان»؛ أي: الشاهدان يضمنان «إذا قبض المدّعى المال 
دينا كان أو عيناً). 

«لآن الإتلاف به)0©؛ أي: إتلاف مال المدَّعى عليه إنّما يتحقق بقبض 
المدّعِى ماله» وفي ذلك لا 5 الحكم بين العين والدَّينء هذا الذي 
ذكره هو اختيار * شمس الأئمة السرخسي - للم -. 

وأمّا شيخ الإسلام - طلم - فقد فرّق بين العين والدَّينء فقال: إن 
كاق المشيووية عه فللمديود عليه أن تصحة ع الشّاهد بعد الرجوع» قبض 
مكرود كه الع ووو تمصو رد عت ار لاو بس ردكا لد وود 
ديا فليس اللمختهوةغلية أن يَضدن التساهديو للحال»بوإنما متهم إذا 
استواق المشهوة لهذلك مق المشهوة عليه)”. 

(والفرق بينهما على ما ذكره شيخ الإسلام - هل - هو أن ما يجب 
على الشّاهد من الضمان عند الرجوع ضمان إتلاف» وضمان الإتلاف 
مقيد/ بالمثل» فمتى كان المشهود به عينا فالشاهدان أزالاه عن ملكه 
بشهادتهما عند اتصال القضاء بها. 

لا ترى أن تصرف المشهود عليه فيه بعد ذلك لا يتفذ» فلو أزلنا 
العين عن ملكها بأخذ الضمان منهما لا تنتفي المماثلة» أمّا إذا كان المشهود 


)ني «ج»: [شرطا]. 

(") في «س): [عليه]. 

(9") المبسوط .)١7/4/1١5(‏ 
(5) في «س»؛: [وإن) هما]. 

.)١737 /"( الحداية‎ )0( 

() المحيط البرهاني (// 5٠‏ 0). 


في ضمان 
الش هود إذا 


رجعوا. 
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دف فالاهةان نا ارلا عيعا عو مكدو ول [أريينا 0١]‏ ممه وكا يقس 
فلو استوفينا الضمان من [الشّهود]0») قبل أن يستوفي [المشهود”” له ذلك 
من المشهود عليه تنتفي به الممائلة؛ لأنّ المستوفى عين؛ والعين خير من 
الدين» وينظر إلى قيمة المشهود به يوم القضاء؛ لأن وجوب الصّمان عليهما 
بالإتلاف والإتلاف حصل بالقضاءء فتعتبر القيمة يوم القضاء». كذا في 


وذكر في المبسوط”: «ولو شهدا على مال فقضى به القاضي فقبضه 
أو لميقبضه ثم رجع ضمن المال إذا أخذه المقضي له من المقضني عليه 
وقبل الأخذ لا يضمنهما المقضي عليه شيئاً؛ لأنّ تحقق 2 ا 0 
المال إلى المقضي له فأمّا[ما]"'' بقيت يده على ماله. فلا ي: تحفى اللشيفوان 
في حقه؛ تكن لمان هد الف وهنا انلق علي كنا ين الرومن دلق 


يي > 


بشهادتهماء فلو ضَمَّئَهما قبل الأداء كان قد استوفى منهما عيئاً بمقابلة الدين: 
ولا مماثلة بِنْنَ العيخ والدين: 

وفي الأعيان إن ثبت الملك للمقضي له بقضاء القاضي؛ ولكن 
المقضي عليه يزعم أنَّ ذلك باطلٌ؛ آذ العا د ونه طلقا وو بكورة له أن 
يضمن الشّاهدين شيئاً ما لم يخرج المال من يده بقضاء القاضي. 

وكذلك هذا في العقار, فإن والتياكة الناظلة شبن التقار كا لضول؟ 
أن فيها إتلاف الملك واليد على [المقضي.]”" عليه والعقاريُضمن بمثل 


)١(‏ في «ج): [أوجبنا]. 

(؟) في «ج»: [المشهود]. 

90 في 3 : [الشهود]. 
د ارجا ا 
(6) المبسوط .)١/81//1١5(‏ 
(10") سقط من: الج). 

(90) في «س»: [مقضى]. 


هذا لهمي فإن اتللاف الملاك سحتو فيا مقاكف التصببي عال امد 
يقول العقار لا يُضمن بالغصب». 

والأصل أنَّ المعتبر في هذا [بقاء] ”2 من بقي لا رجوع من رجع,؛ لأنَّه 
لو اعتبر رجوع من رجع كان الضمان واجباً على الراجع مع بقاء الحق عند 
وجود مبقيه» وهو الشّاهدان بأن شهد ثلاثةٌ ورجع واحدٌء فلا يجوز أن يجب 
ضمان الإتلاف على أحد مع أَنَّه لم يتلف مال غيره بفعله. 

فإن قيل: لو كان ثبوت الحق بشاهدين؛ فرجع واحدٌ ينبغي أن يضمن 
الراجع كل الحق؛ لأن الذي بقي فرد» فلا يصلح لإثبات شيء من الحق 
ابتداء» ولا يصلح لذلك لإبقاء شيء من الحق. 

قلنا: هذا معارض بمثله» بأنَّ الباقي كما هو فردٌ والراجع أيضاً فرد: 
والإتلاف إِنّما يكون في الشّهادة بحسب الإثبات» والراجع كما لا يصلح 
لإثبات كل الحق بشهادته لا يصلح أيضا لإتلاف كل الحق برجوعه. 

وأمّا قوله: فالباقي لا يثبت شىء من الحق بشهادته» فلا يبقى نصف 
الحق ببقائه. 1 

قلنا: كم من شيء يصلح سبباً للبقاء بقدره. وإن كان لا يصلح للابتداء 
في شيء» كما في قدر النصاب, فإن بعضهم لا يصاح ابتداء لشيء من 
وجوب الزكاة» ويصلح [مبقيا]""' لبعض وجوب الزكاة بقدره. 

وذكر في الذّخيرة7©: يجب أن تعلم أن العبرة في باب الرجوع عن 
الشهادات في حق بقاء الحق» ووجوب الضمان لبقاء من بقي لا لرجوع من 
رجع. 


2000 ف الج): [إبقاء]. 
هم قْ الج): 1 
(9) المحيط البرهانٍ (/ 657). 


«ى 


حتى إِنَه إذا شهد ثلاثة نفر على رجل بدين ألف درهم مثلا» وقضى 
القاق نطو تفي مرجم تناح موي اب لمات لمان و لى رس الع 
منهم فلا ضمان على الراجع؛ وهذا لآن وجوب الحق في الحقيقة بشهادة 

2 ع2 2 5 

الشاهدين؛ لآن ما زاد على الشاهدين في هذه الحقوق فضل في حق 
النقنات 5 نال هوه ذا سار امديددن | لاقي تياف فياه حرف 
الحق إلى الكل لضرورة المزاحمة لاستواء حالهم؛ فإذا رجع واحد منهم 
زالت المزاحمة لزوال الاستواء» فظهر أن القضاء كان مضافا إلى شهادة 
المكقى» 

إذا ثبت هذا فنقول: إذا شهد بالحق ثلاثةٌ ورجع واحدٌّ منهم فقد 
[بقي]”2 من تقوم بشهادته جميع الحق» فلا يضمن الراجع شيئاًء فإذا رجع 
اثنان منهم فقد بقي من يقوم بشهادته نصف الحقء. [وكان الحق]'" التالف 
وفادة الواعتيي فينف الحو نض شعواة لتك الصف علليهما 
لاستوائهما في ذلك». 

«وهذا لأنّ الاستحقاق باق بالحجة”"؛ أي: استحقاق المشهود به 
للمدعي باق بالحجة؛ وهى بقاء شهادة الشّاهدين . 

«المتلف متى استحق سقط الضمان)؛ أي: عن [ضمان]!؟ المتلف. 

«فأولى أن[يمتنع]**0002؛ أي: الضمان؛ لأنَّ المنع أسهل من الدفه”". 


)١(‏ مكرر في: (س). 

(") ني «س»: [فكان التالف]. 

(؟") الحهداية (”/ 7 .)١7‏ 

(5:) سقط من: «(س»). 

(5) في الج»: [يمنع ]. 

(0) الطداية (”/ 171). 

(0) ينظر: البناية شرح الحداية (9/ 5 .)5١‏ 


النهايث شرح الهدايى كتاب الشهاد[ت | ١6‏ 


صورته إذا أتلف إنسانٌ مال زيد مثلاً فقضى القاضي لزيد على 
المتلف بالضمان, ثم استحق ق ذلك العين الجتلفه غعمزو وال لمان من 
المتلف. سقط الضمان الثابت على المتلف بقضاء/ القاضى لزيد. 

وعاهنا ايكيا الحقثايبت للمدّعي ببقاء [شهادة]”" التَّاهدِين ورجوع 
الراجع؛ وإن كان موجباً للضمان عليه فبقاء حق المدّعى ببقاء شاهديه مانعاً 
امعان الوق اران فلا و 

وهذا معنى ما ذكره في المبسوط بقوله: «وقد بقي على الشّهادة حجة 
تامة فلا يضمن الراجع شيعاً؛ لأنّ الراجع وإن زعم أنَّهِ متلف بشهادته عليه؛ 
فما أتلفه يستحق عليه بشهادة غيره؛ واستحقاق ذلك عليه بالحجة يمنعه من 
الرجوع عليه بالضمان؛ كمن غصب مال إنسان. أو أتلفه» ثم استحق ذلك 
المال بالبيّنة» فلا ضمان للمتلف عليه على المتلف إذا لم يضمنه المستحق 
0 

«وإن رجع آخر. ضمن الراجعان نصف المال)”". 

فإن قيل: ينبغي ألا يجب الضَّمان على الراجع الأول أصلاً؛ لأنَّ المعتبر 
هو بقاء من بقي؛ وبعد رجوع الأول كان نصاب الشّهادة موجودًا؛ وهو 
شهادة الشاهدين؛ حتى أنه كان لا يضمن برجوعه بنفسه حين رجء”*) 

لواحي الاوك برجن اللي #الوجرع اداج مر الى مان 

5 لغ حل 


الأول» ولا يؤاخذ أحد بجناية غيره. قال الله تعالى: 59# نزِرَ وازرة وزد 


لتر 2004 


.) سقط من: الج‎ )١( 

.)١1/81//1١5( المبسوط‎ )0( 

(") الهداية ("/ 188 ). 

(5) ينظر: العناية شرح المداية (1/ 5/5). 
(5) سورة الأنعام: آية .١565‏ 


7/تب 


قلنا: رجوع الأول كان مؤثراً في ضمانه حين رجع؛ لكن لم يظهر 
بعر انب امدق د لون نا ل 1 
الشَاهدِينَء فلما رجع واحدّ من ذلك الشَّاهدِين الباقيين الآن ظهر أتهُما أتلفا 
نصف الحق على المدَّعَى عليه» فأضيف ضمان الحق إلى الراجعين 
تتعيية ]01 لأن اعد هوا لمن بار لمن الاعريى كن بيات الخجان: 
فكان الضمان عليهما. 

وذكراف قرت ]لاتدلع وين كما ركد الغسدانة ديع السسهره إذا 
رجعوا وهم ثلاثة» ولا يقول واحد منهم: لو رجعت وحدي لم يلزمني 
الضمان؛ لأني كنت ثالثهم فيجب أن لا يلزمني الصَّمان عند رجوع غيري؛ 
بل يجب الضمان على الكل» فكذا هنا. 

«ولهذا لا شقبل شهادتهن إلا بانضمام رجل)7". 

«الاترى أنَّ الحجّة لاتقوما لم يشهد معهن جل فكان الثابت 
بكوادنه تفي مالي هماود تصني الهاك: 

يوضحه أنَّ الرجل متعين في هذه الشّهادة للقيام بنصف الحجة. 
ولهذا لا تتم الحجة إلا بوجوده. فلا يتغير هذا الحكم بكثرة النُساءء وإذا 
ثبت نصف الحكم [بشهادته]”" ضمن ذلك عند الرجوعء والنصف الآخر 
ثبت بشهادة النساء فعليهن ضمانه عند الرجوع. 

وأبو حنيفة [ لدم ]'؟' يقول: «كل امرأتين في الشهادة يقومان مقام 
الرجل الواحد)”*'. فعشر نسوة بخمسة من الرجالء وهذه المسألة بمنزلة ما 
لو شهد ستة من الرجال ثم رجعواء فيكون الصَّمان عليهم أسداساً. 


)١(‏ سقط من: «(س». 

(؟) الحهداية ("/ 1737). 

ف قْ الج): [شهادة]. 

(5) في «س»: [رضى الله عنه]. 
(0) الهداية ("/ 1737). 


النهايدّ شرح الهدايرّ كتاب الشهادات ١907|‏ 


ودليل صحة هذا الكلام أنّ حكم الشّهادة كحكم الميراث» وفي 
الميراث عند كثرة البنات مع الابن يجعل كل اثنتين كابن واحدٍء ولم يجعل 
هناك حالة الاختلاط كحالة انفراد البنات» فعند الانفراد لا يزاد لهن على 
الثلثين» ثم عند الاختلاط يجعل كل ابتنين كابن» فكذلك في الشّهادة» وهذا 
لأن النتقصان عن أدنى العدد في الشهادة يمنع القضاء. 

فأمًا الزيادة على التّصاب فمعتبرة في أنَّ القضاء يكون بشهادة الكل» فبكثرة 
النساء عند وجود الرجل يزداد النصاب» ويكون القضاء بشهادة الكل على أن كل 
امرأتين كرجل واحد, فعند الرجوع كذلك يقضي بالضمان». كذا في المبسوط"". 

«عبيهن نصف الحق على القولين)”"؛ أي: بالاتفاق لما قلناء وهو 
قوله: «والأصل أنّ المعتبر في هذا بقاء من بقي)7", وهذا لأنّه لما بقى نصف 
الحق ببقاء الرجل كان الثّالف نصمًا[لرجوع] © النّسوة العشرة» ثم كل 
واحدة منهن ليست بأولى من الآخر في التضمين» فيضمن كلهن. 

وذكر في المبسوط”: «ولو رجع ماي اشر دكن علجون لي 
لأنّه قد بقي على التَّسهادة من يغبت الاستحقاق بشهادته. وهو رجلٌ 
وامرأتان» فإن رجعت امرأة بعد ذلك كان عليها وعلى الثماني ربع المال؛ 
أن الحجّة إِنّما بقيت في ثلاثة أرباع الحق» فيجب الضَّمان بقدر من عدمت 
الحجة» وليس البعض بأولى من البعض في وجوب ذلك عليه؛ فلهذا 
ضَمِن التسع ربع المال عليهن بالسّوية) [فإن]'2 رجعت العاشرة فعليها 
وعلى التسع نصف المال. 


.)١1/81//1١5( المبسوط‎ )١( 
.)17 /( (؟) الحداية‎ 
.)1737 /”( الحداية‎ )"*( 

()ي «س»: [برجوع ]. 

.)1887/١5( المبسوط‎ )6( 

(5) في «س»: [وإن]. 


أمّا عندهما فظاهرٌء لأنَّ الثابت بشهادتهن نصف المال» وعند أبي 
حنيفة [رحمة الله عليه]”" لأنَّهِ بقي على الشّهادة من يثبت نصف المال 
بشهادته. بمنزلة ما لو شهد ستة من الرجال ثم رجع خمسة. فالضمان عليهما 
قوق لغير هلان الوا حدة لبيك ]01 : 

لكان العرانيي [كماع ]او دوو انير الالو فده قط اليك 
في كونها شاهدة» وشطر العلة لا يثبت شيء من الحكمء فكان/ القضاء 
بشهادة رجلين دون المرأة» فكذلك ل تضمن عند الرجوع شيئاً). 

وآمنا لذو نيه وتجدلاة وإمزاناة تك عضرا فالطييياة اانا أن 
المرأتين قامتا مقام رجل واحدء فكأنّه شهد ثلاثة بالمال ثم رجعوا. 

«ولو شهد رجل وثلاث نسوة» ثم رجع رجل وامرأة ضمن الرجل 
نصف المال؛ لأنَّ الحجَّة بقيت في نصف المالء فقد بقيت امرأتان على 
الشّهادة. 

ثم هذا النصف عند أبي يوسف و محمد -رحمهما الله- على الرجل 
خاصة» لما بينا أنَّ عندهما نصف المال متعين في أنَّهِ ثابت بشهادة الرجل؛ 
ونصفه ثابت بشهادة النّساء وقد بقي من النّساء على الشّهادة من يثبت 
نصف المال بشهادته» فعرفنا أن الحجّة انعدمت في النصف الذي هو ثابت 
بشهادة الرجل خاصة: فيكون الصَّمان عليه دون المرأة» وينتفى في قيامي 
قول أبي حنيفة - مهلم - أن يكون النصف أثلاثاً على الرجل والمرأة؛ لأنّ 
القضاء ههنا بشهادة الكل؛ [وكل]' امرأة منهن إذا ضممتها إلى أخرى 
كانتا شاهداً؛ فلا يكون محالاً به على شهادة البعض دون البعض؛ وقد بقيت 


)١(‏ في «س»: [رحمه الله]. 
)في (لج): [بشهادة ]. 
(9) في «س»: [شاهد]. 
(5) في «س»: [فكل]. 


الحجة في نصف الحق؛ فيجب ضمان نصف الحق على الراجعين أثلانا؛ 
لذن الثابت بشهادة الرجل ضعف ما ثبت بشهادة المرأة. 

ولو رجعوا جميعا كان على الرجل النْصف وعلى النسوة النصف في 
قول أبي يوسف و محمد [رحمهما الله]”". 

وفي قول أبي حنيفة - طلم -: على الرجل خمسًا المال» وعلى 
النسوة ثلاثة أخماسه كما ذكرنا». كذا في المبسوط”(". 

توتخاضيلة أن السوك او إن كارن نهدا أت مناخ رعسل واخدجال: 
الاختلاط والانفراد جميعاً» ثم في شهادة رجل وثلاث نسوة كان نصف 
المال ثابتاً بشهادة النسوة» والنصف ثابتاً بشهادة الرجلء ثم إذا بقي امرأتان 
على الشّهادة عند رجوع رجل وامرأة» فقد بقي منهن من يقوم بشهادته نصف 
المال فعرفنا أن الحجّة قد تطلب في حق النصف الثابت بشهادة الرجل 
خاصة» فكان ضمان ذلك عليه. 

وعلى قياس قول أبي حنيفة [ يلم ]7": يجب أن يكون ضمان ذلك 
النفدف على الوسل و الجر ءال اجئة أنلةةا:لآن عدو مكل اتسين مين التبناة 
حالة الاختلاط يقيما مقام رجل واحدٍ, فكان كل امرأة قائمة مقام نصف 
رجلء فإذا كانت المرأة أثلاثاً والرجل واحداً صار كأنّه شهد رجلان ونصف 
رجل» ثم رجع رجل ونصف رجل؛ ولهذا [قال]”) أبو حنيفة - هلم -: إذا 
رجعوا جملة في هذه الصورة كان الضمان على الرجل والنسوة أخماساً). 
كلاق رو 


(0) سقط من (لس). 
(0) المبسوط .)1887/١5(‏ 
(*) في «س»: [ خِودعك ]. 


(4) مكرر في اس). 
(5) المحيط البرهاني (// 57 5). 


النهاية شرح الهداية كتاب الفهادات :2 


«وكذا إذا شهدا بأقل من مهر مثلها)7"؛ أي: لا ضمان عليهماء وهذا 
عندنا. 


وقال الشافعي - لل -: يضمنان لها ما زاد على ما شهدا إلى تمام 


وأصل المسألة ما إذا شهد شاهدان بالتُطليقات الثلاث بعد الدخول؛ 
ثم رجع بعد القضاء بالفرقة لم يضمنا شيئاً عندنا0؟. 

وعنلد الشافعي - يللم - يضمنان للزوج مهر المثل”*). 

وكذلك إن قتل امرأةٌ رجلٌ لم يضمن القاتل شيئاً من المهر عندناء 
وعند الشافعي [ فلم ]”*': يضمن مهر المثل”". 

وكذلك لو ارتدت المرأة بعد الدخول لم تغرم للزوج شيئاً عندناء 
وعلد الشافعى [ لتم 01" : للروج مهر المثل عليها إن ارتدت37) أن البضع 
متقومء بدليل أنه متقوم عند دخوله في ملك الزوجء فيتقوم عند خروجه من 
ملكه أيضا؛ لأنّه إنما يخرج من ملكه غير ما دخل في ملكه؛ [ومن]7" 
ضرورة التقوّم في إحدى الحالتين التقوم في الحالة الأخرى. كملك 
اليمين؛ فَإِنّه يتقوم عند ثبوته ابتداءً ويتقوم أيضاً عند الإزالة بطريق الإبطال 

.)1880 /"( الحداية‎ )١( 

() ينظر: البيان للعمراني ٠ 5 /١7(‏ 5)» روضة الطالبين ))2732١١7/١١(‏ أسنى 
المطالب (5/ 717). 

(*) ينظر: فتح القدير (1/ /58). 

(5) ينظر: البيان للعمراني ٠ 5 /١7(‏ 5)» روضة الطالبين ))732١١/١١(‏ أسنى 
المطالب (5/ 77). 

(4) سقط من : («س)»). 

(1) ينظر: البناية شرح الهداية .)7١8/9(‏ 

(00) سقط من: «س». 

(8) ينظر: فتح العزيز شرح الوجيز (22817/9» نهاية المطلب /١117(‏ 717/7). 

() في «س»: [فمن]. 


فيو ضغمان 
الشلهودإذا 
رجعواعن 
التشلهادة في 
النكاح. 
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وإذا ثبت التّقَوّم قلنا: المتقوم مضمون بالإتلاف مالا أوغير مال 
كالنفس» وحجتنا في ذلك أن البضع غير مضمون بالمال عند الإتلاف؛ لأن 
ضمان الإتلاف يتقدر بالمثل» ولا مماثلة بين البضع والمال صورةً ومعنى. 
فأمًّا عند دخوله في ملك الزوج المتقوم هو المملوك دون الملك الوارد 
عليه» وكان تقومه لإظهار خطر ذلك المحل؛ حتى يكون مضموناً عند 
الابتذال ولا تملك مجانًا [فإنما]7'" يملك المرء مجانًا لا يعظم خطره عنده. 
وذلك كن لد خط ونكل الفرمنة لآن التتر يصون مل ولمعةا اليف ا 
يحصل في طرف الإزالة» فإِنَهَا لا يتملك على الزوج شينًا؛ ولكن يبطل ملك 
الزوج عنهاء ألا ترى أن ما هو مشروط لمعنى الحظر عند التملك؛ كالشّهود 
والولي لا يشترط شيء منه عند الإزالة» وأن الأب لو زوج ابنه الصغير بماله 
يصح ذلكء ولو خلع ابنته الصغيرة بمالها من زوجها لم يصح ذلك. 

نذا يذالوف اك النمية تيو ملك عانم و لقال كل للدمال نون 
ومعنىء فعند الإتلاف يضمن بالمال. 

فآمّا تقوم النفس بالدّية عند الإتلاف فللصيانة عن الهدرء وإظهار 
خطر المحلء وهذا لا يوجد في ملك القصاص. فالعفو مندوب إليه» فيكون 
إهداره حسنًا بهذا الطريق؛ لأن القصاص حياة حكماء وفي العفو حياة 
حقيقة» فلا يمكن إيجاب الضمان على المتلف هنا لمعنى الصيانة» فلذلك لم 
يضمن شهود العفو عن القصاص إذا رجعوا عندناء خلافًا للشافعي 
[ للم ]”". كذا في المبسوط””. 


)١(‏ ني «س»: [فإن ما]. 
(6؟) سقط من : (اس». 
(9) المبسوط .)1887/١5(‏ 


01/ ب 
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ب 


الأ منافع البُضع غير متقومة)7؛ لأن التقوم يتحقق عند 
[الإحراز ]”"» والإحراز لا يمكن في الإعراب» وكذلك سائر المنافع لا 
تضمن بالإتلاف» على ما يجيء في الغصب إن شاء الله تعالى. 

وذكر في شرح الطحاوي”": [أن رجلاً]”؟ لو ادّعى أنَّه استأجر الدار 
من هذا الرجل بعشرة» وأجر مثلها مائة» والمؤاجر ينكر ذلك» فشهد بذلك 
شاهدان ثم رجعاء فلا ضمان عليهما؛ لآنَّهَّما آتلفا المنفعة عليه ومتلف 
المنفعة لا ضمان عليه '. 

فإن قلت: ينبغي أن يضمن الشّاهدان للمرأة ما زاد على ما شهدا إلى 
تمام مهر مثلها في هذه الصورة» وهي ما إذا شهدا عليها بالنتكاح بأقل من 
مهر مثلها؛ لأنَّهَما أتلفا الزيادة على المسمى من منافع بضعها بغير عوض من 
حيث الحكم. وإتلاف منافع البْضع حقيقةً بغير عوض يوجب الضمانء كما 
قالوا في المجنون إذا أكره امرأةً وزنى بهاء فإنّه يجب مهر المثل» فكذا 
الإتلاف من حيث الحكم ينبغي أن يوجب الضمان؛ إظهارًا لخطر البضععء 
كما في المال يجب إلى تمام القيمة. 


.) ١88 /"( الحداية‎ )١( 

0 في ا(ج»: [أحراز]. 

(") الطحاوي: هو الإمام أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزديٌ الطحاوي. 
أبو جعفرء الفقيه الحنفي» انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصرء ولد ونشأ في (طحا) من صعيد 
مصرء وتفقه على مذهب الشافعيٌ» ثم تحول حنفياً ورحل إلى الشام سنة 774ه فاتصل 
بأحمد بن طولونء فكان من خاصته. له: شرح معاني الآثار» وشرح مشكل الآثار» وأحكام 
القرآن» ومختصر في الفقه الحنفىء توفي بالقاهرة سنة ١‏ 7اه. 

ينظر: الجواهر المضية »)٠١7 /١(‏ سير أعلام النبلاء .)2717/1١5(‏ الأعلام للزركلي 
١5 /1(‏ ). 

(5) سقط من «س). 

(5) شرح مختصر الطحاوي للجصاص(8/ .)١105‏ 


النهاية شرح الهداية كتاب الفهادات 7-7 


قلت: القياس يقتضي أن لا يضمن منافع البُضع بالإتلاف الحقيقي 
لفان لاد الشراض هر نان ف ريما لسو يماك انهو ها وحنب المتان 
في فصل المجنون بالإتلاف الحقيقي شرعاً بخلاف القياس تعظيمًا لأمر 
البُضعء والنّضّ الوارد في الإتلاف الحقيقي بخلاف القياس لا يكون واردًا 
في الإتلاف الحكمي؛ لأنَّ الإتلاف الحكمي دون الإتلاف الحقيقي؛ فرد 
نا ىنا مششينه الى عر وخد لان نية لمعتف ؤدااف نان ولاك 
موافق للقياس؛ لكونه إتلاف الأعيان لا المنافع. إلى هذا أشار في 


وقوله: ١لأثه‏ اتلاف بعوض ما أن البُضع متقوم حال الدخول في الملك70" . 

يعني: لو اتلف مال الزوج في مقدار مهر مثل المرأة» فقد عوضاه 
منافع بضع المرأة بمقابله ذلك المال» فلا يضمنان» كما لو شهدا بشراء شيء 
بمثل قيمته ثم رجعا!". 

«فإن قيل: منافع البُضع كيف تصلح عوضاً عن المهر وأن المرأة غير 
مال» ومتافع البصيع ليقت 1 بعين] مال» بدليل أنَّهِ يثبت الحيوان دينًا في 
الدكة يول عنيا: 

يا نات لطع نيال الدخول في الحلاك اعتلي لاز سم لجال 
شرعًا؛ بدليل أن الشرع جوّز للأب أن يزوج ابنه الصغير امرأةٌ بمهر مثلها من 
مال الصغير» والوالد لا يملك إزالة ملك الصغير إلا بعوض يعدله. ألا تَرى 
أنه لو خالع ابنته الصغيرة بمالها لم يجزء وإن كان المسمى مثل مهر مثلهاء 


)١(‏ ينظر: المحيط البرهاني (// 5؟). 
(؟) الحداية ("/ 17737). 

() البناية شرح الحداية (4/ 1 .)7١‏ 
()ي الج): [بغير]. 
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فلما جوّز الشرع للب النكاح لابنه الصغير بماله علمنا أن منافع البضع 
عور قينا عبرا لدخر لف الماك نواعت عو ميا كذا فى الي 01 

«وإن كان بأقل من القيمة ضمنا النقصان؛ لأثهما أتلفا هذا الجزء بلا عوض)0("'. 

«هذا إذا شهدا بالبيع ولم يشهدا بنقد الثمنء فأمًّا إذا شهدا بالبيع ونقد 
الثمن ثم رجعا عن شهادتهماء فهذا على وجهين: 

الأوك: أق يشيد] عن الف وانقاء العم كنياةة و اقدةة ران فكيدا أله 

ول: أن يشهدا على البيع وإيفاء الثمن بشهادة واحدة» بان شهد 

ل ا 

والثاني؛ أن مهدا على اليه شاه لزب معاليزة كان 
تحيد] على الع أولاء ثم 0 أن المشتري أوفاه الثَّمن وفي هذا 

والفرق بينهما أَنَهّما إذا شهدا بالبيع وإيفاء الثمن بشهادة واحدة 
فالمقضي به المبيع دون الثمن؛ لأنّه لا يمكن للقاضي القضاء بإيجاب الثمن؛ 
لاله لاايفاززة لمعاف القكره مابوسني :ا قوظه وهو القضا نا ل قا 

ولهذا قلنا: لو شهد شاهدان على رجل أنه باع عبده من هذا الرجل 
وأقاله» بأن شهدا على البيع والإقالة بشهادة واحدة, فالقاضي لا يقضي بالبيع؛ 
لأنّهِ قارن القضاء بالبيع ما يوجب انفساخه. وهو القضاء بالإقالة» كذا ههنا؛ 
فلذلك ضمنا قيمة المبيع عند الرجوع دون الثمن؛ لآن المبيع هو المقضي 
به» وزال المبيع بلا عوض فيضمنان. 

وأمّا إذا شهدا بالبيع وإيفاء الثمن بشهادتين مختلفتين [فالثمن]”*') 
يقضى به؛ لأن القضاء/ بالثمن ممكن؛ لأنّه لم يقارن القضاء بالثمن ما 


.)0 57 //( المحيط البرهاني‎ )١( 
.)173 /"( (؟) الحداية‎ 

(7) سقط من : (اس»). 

() في «ج): [والثمن]. 
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وحن يفره لأ مجان تي دود عاله الم هد انا ادن ما نهنا 
بالإيفاء بعد ذلك وإذا صار الثمن مقضيا به فإذا رجعا عن شهادتهما ضمنا 
الثمن [ولم]”" يضمنا قيمة المبيع» وإن صار المبيع مقضياً به في هذه الحالة 
مع الثمن؛ لأن إزالة المبيع حصلت بعوضء فلا يضمنان قيمة المبيع 
ويضعتان الحم ؛ لأن الثمن مقضي بها. كذا في الذّخيرة”". 

«ولا فرق بين أن يكون البيع باتا أو فيه خيار البائع؛ لأن السبب هو 
السابق)7' هذا كله جواب لسؤال مقدر. 

ذلك السؤال والجواب في المبسوط**» وقال: (إذا شهد شاهدان 
على الرجل أنه باع عبده هذا بألف درهم وهو يساوي بألفين على أنَّ البائع 
بالخيار ثلاثة أيام فقضى القاضي بذلكء ثم مضت الثلاث فوجب البيع» ثم 
رجعا عن شهادتهما ضمنا فضل ما بين القيمة والثمن لأنَهُما [أتلفاه]» 
بشهادتهما بغير عورض. 

ثم قال: فإن قيل لا كذلك في البيع بشرط الخيار للبائع لا يزيل ملكه 
عن المبيع» وقد كان متمكناً من دفع الصَّرر عن نفسه بفسخ البيع في المدة» 
إن إذا لم يفعل كان راضياً بهذا البيع» فينبغي أن لا يضمن الشّاهدان شيئاً. 

قلنا: زوال الملك وإن كان يتأخر إلى سقوط الخيار» فالسبب هو 
البيع المشهود به؛ ولهذا استحق المشتري بزوائده [فكان]”" الإتلاف 
حاصلاً بشاهدتهم. فالبائع كان منكراً لأصل البيع فمع إنكاره لا يمكن أن 
يتصرف بحكم الخيار؛ لأنه إذا تصرف بحكم الخيار يصير مقرا بالبيع 


()في الج ): [4]. 

(1) المحيط البرهاني (// 575-551١‏ 06). 
() الهداية (”7/ 171). 

.)١197 /١5( المبسوط‎ )( 

(0) سقط من 1 الج). 

(5) في «ج): [وكان]. 
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ويتبين للناس كذبه والعاقل يتحرّز عن ذلك بجهده. فلهذا لا يعتبر تمكنه من 
الفسخ في إسقاط الضمان عن الشّهوده فلو أوجب البيع في الثلاث لم 
يضمن له الشّاهدان شيئا؛ لأنّه صار مقراً بالبيع مزيلاً ملكه باختياره» فلا 
يكون الشاهد متلفاً عليه بشهادته.» وكذلك لو كان شرط الخيار للمشتري 
وش عكر [للقيرء ]011 فى 'قيمنة العبه تقفياة عبن التمق إن سكت 
المشتري حتى مضت المدة ضمن المشهود له النقصان عند الرجوع., وإن 
اختار البيع قبل الثلاث لم يضمنا له شيئا لما بينا في جانب البائع». 

لأنَهَما أكدا ضماناً على شرف السقوط لجواز أن تجيء الفرقة من 
جونها بأن اقلت حو العتاد باللت أو طاوفت ابن زوتجهنا فيشقط المهر أضذة 
[وغلن ]" الج كداماعلن الموب: 

ألا ترى أن محرماً لو أخذ صيداً في الحرم فجاء رجل فذبحه في يده فإنَّه 
يجب الجزاء على المحرم ويرجع بذلك على القاتل؛ لأنّه أكد الجزاء عليه وكان 
على شرف السقوط بأن يخلي سبيله كذلك ههنا. كذا في شرح الطحاوي"©". 

«ولأنّ الفرقة قبل الدخول في معنى الفسخ)”)؛ وإنما قال في معنى 
الكو و يقل عوشي :لذن التكا تيعد الازوم لا يقل الفدت: 

لكن لما عاد كل المبدل وهو البضع إلى المرأة كما كان صار بمنزلة 
فسخ البيع قبل القبض”". 

وفي كل موضع إذا تم الفسخ بجُعل كأنَ العقد لم [يجر]”" بين 
المتعاقدين لعود ما كان لهما إلى ملكهما [كملاً]ء فعلى هذا التقدير كان 


)ني «ج »: [للشري]. 

)١(‏ مكرر في (س). 

(") ينظر: فتح القدير (1/ »)54١‏ العناية شرح الهداية (/1/ 545). 

.)١75 /7( الهداية‎ )5( 

(5) ينظر: البناية شرح الحداية (9/ /276)» العناية شرح الهداية (/ا/ 595). 
() سقط من : (س». 
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وجوب نصف المهر على الزوج ابتداء؛ لكون العقد بسبب الفسخ كأن لم 
يكن» وذلك الوجوب على الرّوجٍ كان بسبب شهادة الشَّاهدِينْء فعند 
الرجوع يضمنان للزوج ما اتلفا عليه في وجوب نصف المهر. 

وقوله: «كما مرضي النكاح)؛ أي: في باب المهر. 

«وإن شهدا على أله أعتق عبده) وقضى القاضى به ١م‏ رجعا؛ ضمنا 
قيمته)(' العبد. ْ 

«لأتهَما اتلفا عليه ملكاً هو مال متقوّم فيضمنان موسرين كانا أو 
مضسدزيف لاد ندة احبوان اناف الملافة و 0 انق بالقين رولا ساد 
ولا يمتنع وجوب الضّمان عليهما بثبوت الولاء للمولى؛ لأن الولاء ليس 
بمال متقوم؛ بل هو كالنسبء فلا يكون عوضاً عما أتلف عليه من ملك المال 
ولو شهدا عليه أنه دبره فقضى القاضي بذلك ثم رجعا ضمنا ما نقصه 
التدبير؛ لأنَّهَما أوجبا حق العتق للعبد وبذلك يتبعض ملك المالية للمولى 
فيضمنان ذلك النقصان, وقد بينا مقدار نقصان التّدبير في العتاق»(". 

وما شهود الكتابة عند الرجوع يضمنون قيمة العبد بخلاف شهود 
الثديى قإقهم يصعتوة التتطان عند الر مترع يدو قيمة العيد. 

«والفرق بينهما أن الشاهدين في الكتابة حالا بين المولى وبين مالية 
العبد يشهاد نيما علية» فكانا سئؤلة العاضبين فيضمتان قننه ببخلاف التديين 
فإتهَما ما حالا بين المولي وبين مدبره؛ لكن انتقض بالتّدبير مالية العبد 
فيضمنان النقصان. ثم الشّاهدان يتبعان المكاتب بالكتابة على نجومها؛ 
لأنَّهَما قاما مقام المولي في ذلك حين ضمنا قيمته/ ولا يُعنَقَ المكاتب حتى 
يؤدي ما عليه؛ لأنّه قبل رجوع الشّاهدين ما كان يعتق إلا بعد أداء جميع 
الألف إلى المولى؛ فكذلك حاله مع الشاهدين بعدما ضمن القيمة فإذا أداه 


.)١75 /”( الهداية‎ )١( 
.)94/١ا( المبسوط‎ )5( 


تب 
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عتق والولاء للذي كاتبه؛ لأن الشَّاهدِينَ قاما مقام المولى في القبض بدل 
الكتابة منه فأداؤه إليهما كأدائه إلى المولى وإن عجز ورد فى الرّق كان 
لمولاه؛ لأن رقبته لم تصر مملوكة للشاهدين؛ فالمكاتب ليس بمحل النقل 
من ملك إلى ملك فرجوعهما غير صحيح في حقه ويرد المولى ما أخذ من 
الشهود عليهم؛ لأنْ الحيلولة قد زالت بعجز المكاتب» فهو نظير غاصب 
المدبر إذا ضمن القيمة بعد ما أبق» ثم رجع فيكون مردوداً على مولاه ويرد 
المولى على الغاصب ما أخذ منه». كذا فى المبسوط”(" والمغنى. 

ولو كان مكان العبد أمة فشهدا شاهدان على إقرار المولى أنَهَا ولدت 
منه» والمولى ينكر فقضى القاضي بذلك ثم رجع [فهذا]"" على وجهين: 

إما أن يكون معها ولد أو لم يكن. أما إذا لم يكن معها ولد فَإنَهُما 
يضمنان للمولى نقصان قيمتها فتقوم أمة قِنّاا"» وتقوّم أم ولد أن لو جاز 
بيعها فيضمنان النقصان7). 

وفيه تفريعات كثيرة مذكورة في شرح الطحاوي”". 

فإق قبل :قلق مسال الككات نيقي أن لا هون الولاء امون أنه 
ينكر العتق قلنا بقضاء القاضي بالحجة صار مكذبا شرعا؛ لأن القاضي لما 
قضى بالعتق من المولى تبعه الولاء'". 

وقوله: «والمكره يمنع)”" بنصب الراء على صيغة اسم المفعول؛ لأن 
الشّاهد بمنزلة المكره والولي بمنزلة المكره؛ يعني: لما كان المكره يمنع 


.)٠١ /١ا/( المبسوط‎ )١( 

)في «س»: [فهو]. 

() القَنّ: هو العبد المملوك هو وأبوه. قال الأصمعي: القنّ الذي كان أبوه مملوكاً 
لواليه فإذا لم يكن كذلك فهو عبدٌ مملّك. التعريفات الفقهية /١(‏ لا/ا1). 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع (57/ 2735» فتح القدير (0/؟54). 

(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (8/ .)١1/1‏ 

(1) ينظر: البناية شرح الحداية (9/ 9 27١‏ العناية شرح الهداية (1/ .)59١‏ 

(0 تمام المسألة في الحداية (/ :)١75‏ «وإن شهدوا بقصاص. ثم رجعوا بعد القتل 


إذا شهد الشهود 
بقصاص ثئم 
رجعوايعد 
القتتلضمنوا 
الدية. 
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كان الإكراه أقل إفضاءً إلى القتلء فكان قاصراً في الإفضاء ثم المكره ومع 
ذلك يقتل قصاصاً مع قصوره في الإفضاء إلى القتل فأولى أن يقل الشاهد 
قصاصا لكمال الشّهادة في الإفضاء إلى القتل؛ لأنّ ولي المقغول يعان في 
الاستيفاء [فكانت](2" أكثر إفضاءً إلى القتل. 

«ولنا أن القتل مباشرة لم يوجد)”' فانتتصاب مباشرة على التمييزء 
وكذا «تسبيباً» وإنّما ألحق التسبيب بالمباشرة في حق القتل؛ لأن عند 
الشافعي لل المسبب بمنزلة المباشر في وجوب القصاص”"" 

وذكر في الأسرار: ومن مشايخنا من قال [به]”؟ في تعليل المسألة 
بأنالشمو سيو إل الدشعينة؟ لآن الوشع عفر أن الحسنب و والمياقز 
وإتخل لتر اله يلوه الكفار أن حافر الي سترلة :القان «ستوط ضيف 
لأن الحفر لا ب يعد للقتل وصفاً كالضرب بسوط صغير مرة أو مرتين. 


3 


َأمًا الكتهاةة#ظريق دار لك للخل ميد يثبت بالشّهادة» فكان كالضرب 
بما يقصد به القتل؛ ولكن نقول لما ثبت من مذعينا أن الوني لا يقشل» وقد 
باشر القتل مختاراً لا بإلزا م الشّهود؛ فإ إن شاء عفا ثم لم يلزمه القٌصاص 
للقوة فا لسيوة لذن سعووة حال اياده لايق سكف ارا والآن الماك 
بالقتل الذي باشره الو لي لا بالقضاء وحده. 


ضمنوا الدية» ولا يقتص منهمء وقال الشافعي يلم : يقتص منهم لوجود القتل منهم 
تسبيبا فأشبه المكره بل أولى؛ لآأن الولي يعان والمكره يمنع». 

)١(‏ في «و): [وكان]. 

(؟) الهداية (7/ .)١175‏ 

(9) ينظر: الحاوي الكبير »)737١/17(‏ نهاية المطلب .)7727/١17(‏ الوسيط 
(255/5». فتح العزيز .)557/١1١(‏ 

(5) سقط من: (ج)2. 
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وف المسوظة روتعسا ف ذلك أ الشاقة سبيت الل ]0 
والمسبب لا يوجب القصاص كحفر البئر» وهذا لأنّهِ يعتبر في القصاص 
المساواة ولا مساواة بين 5250 والمباشرة. وتحاذ [الوضيت ]1 أن 
الاك هر اذو لوف رعو امد تتا فى لعلره لبد ارك قت فنا اد 
غير مباشر حقيقةَ ولا حكماً ولا معنى لما ذكره فى الإلجاء؛ لأن القاضى إنما 
يخاف العقوبة في الآخرة ولا يصير ملجئاً فكل أحد يقيم الطاعة خوفاً من 
العقوبة على تركها في الآخرة ولا يصير به مكرها. 
النفس؛ فإن رجع الولي معههما أو جاء المشهود بقتله حيا فلولي المقتول الخيار 
بين أن يضن الشاهدين الدية وبين أن يضمن القاتل لأنْ القاتل متلف للنفس 

,20 مدر ور سر و ب اكات اتوي روك الس 
كالإتلااف الخدبيه فكان له أن يضمن أيه شاء؛ فإن ضمن الولي الدية لم 
لم اس لاض ا را وده 
08 

وقال أبو يوسف و محمد رحمهما الله: يثبت لهما حق الرجوع على 
الول يما فبهنا؟ لأهنما من يتناد تيماء :وقد كان عاملية فيه للولى 
فيرجعان عليه بما يلحقهما من الضمان كما لو شهدا بالقتل الخطأء أو بالمال 
فقضى القاضي واستوفى المشهود له. ثم رجعوا جميعاً وضمن المشهود/ 
عليه الشّاهدين كان لهما أن [يرجا]©» على المشهود له. 


)١(‏ في «س»: [بالقتل]. 
() في «ج): [الوصفين]. 
(9) في «س»: [رضى الله عنه]. 


()ي الج): [يرجوا]. 


ا 
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ولايقال هناك قد ملكاً المقبوض بالضمان وهنا لم يملكا؛ لأنّ 
القضامن لأ نملف :الكمان والمكديوة به هر الفساضن» لأناتفرل اهما إن 
لم يملكاء فقد قاما مقام من ضمنهما في الرجوع على القاتل بمنزلة من 
غصب مدبراً فغصبه آخر منه» ثم ضمن المالك الغاصب الأول؛ فإِنَّهِ يرجع 
العبيادعاي انال جلت لماي الصيوانا ولحي ام مشا رمن 
ضمنه» وهذا لأنَّ اللقصاص مما يمَلَّك في الجملة حتى ملكه ولى القصاص 
وله بدل متقوّم محتمل للتملّك فيكون السبب معتبراً على أن يعمل في بددله 
عند تعذَّر إعماله في الأصل كاليمين على مس السَّماء ينعقد في يجاب 
الكفارة الذي هو خلف عن البر لما كان الأصل وهو البر متوهم الوجود في 
الجملة» وعلى هذا غاصب المدبر فإن المدبر متقوم مملوك في الجملة 
فينعقد السّبب للغاصب الأول فيه على أن يعمل في بدله حتى رجع للضمان 
على الغاصب الثاني. 

وكذلك شهود الكتابة إذا رجعوا وضمنوا [للمولى]”' القيمة كان 
لهم أن يرجعوا على المكاتب ببدل الكتابة ولم يملكوا رقبة [المكاتب)”" 
ولكن لما كان المكاتب مملوكاً انعقد السبب في حقهم على أن يكون عاملاً 
في بدله» وهو بدل الكتابة فيملكون بدل الكتابة بذلك وإن لم يملكوا رقبة 
المكاتب [فهذا]”" مثله. 

وأبو حنيفة [ ممم ]** يقول الشّهود ضمنوا لإتلافهم المشهود عليه 
حكما والمتلف لا يرجع بما يضمن بسببه على غيره كالولي؛ وهذا لأَنَّهَم لم 
يكونوا متلفين ما كانوا ضامنين مع المباشر للإتلاف؛ لأن مجرد السبب 
سقط اعتباره في مقابلة المباشرة»”. 

() في «ج): [الكتابة]. 

(0) في «س): [وهذا]. 

(4) في «س»: [رضى الله عنه]. 

(5) الكلام بتهامه ونصه في المبسوط (557/ .)187-1١/0١‏ 
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األا ترى أَنَهِ لو دفع إنسانا في بئر حفرها غيره في الطريق كان الضمان 
على الدافع دون الحافر» وهنا لما ضمن الشهود عرفنا أَنَّهَم جناة متلفون 
للنفس حكماً؛ وإن كان تمام ذلك الإتلاف عند استيفاء الولي» فإن استيفاء 
الولي بمنزلة شرط مقدر لجنايتهما ومن ضمن [ لجنايته]''' عن النفس لا 
يرجع على غيره؛ وأمّا في الخطأء فإنما يرجع لأنّه ملك المقبوضء وهو 
الدية وقد أتلفه المستوفي تصرفه إلى حاجته؛ وهذا سبب آخر موجب 
للغيمان غلية للشاهن وكذلك الشاهداق بالمَال)7: 

وقوله: «فإنّهِ ينعقد السبب موجباً الملك له على أن يعمل في بدله قلنا 
هذا آن لو كان الأصل توهم الملك بالضمان وليس في القصاص توهم 
الملك بالضمان بحالء فلا ينعقد السبب [باعتبار]”" الخلف كيمين 
الكيتوم. 

ثم لو كان القصاص ملكاً لهما لم يضمنه المتلف عليهما كما إذا 
شهدا على الولي بالعفو أو [قتل]”؟» من عليه القصاص إنسان آخر. فليس 
لمن له القصاص قبله الضمان وانعقاد السّبب لا يكون أقوى من ثبوت 
ولاك سوه وين ار قروا لا وزيا لكاي وال هقد اك لو كان 
مالكاً حقيقة كان يضمنه المتلف عليه؛ فكذلك إذا جعل كالمالك حكماً 
باعتبار انعقاد السّبب» فيكون له أن يرجع بالبدل لذلك. كذا في المبسوط"”. 

وإِنّما طولنا الكلام هنا لاحتياج أصول الفقه في هذه المسألة إلى هذا. 


)١(‏ في «س»: [بجنايته]. 

() المبسوط (755/ 187). 

[هرة مكرر في لج2. 

()ي « ج»: [قيل]. 

(6) المبسوط (7575/ »)١187”‏ وقد نقل منه المصنف يللم الصفحات الثلاث المتقدمة. 
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«بخلاف المكره لآثه يؤثر حياته)؛ أي: يرجح المكره حياة نفسه على 
حياة الذي أكره هو على قتله ظاهرا [فكان]”" الإكراه بهذا الطريق أكثر 
إفضاءً إلى القتل من قتل الولي المشهود عليه بوجوب القصاص عليه إذ 
العفو مندوب فيختار العفو ظاهراً؛ لِأنَّه للاضرر فيه مع تضمن الثَّواب» فلم 
يلزم من شرع القصاص في الإكراه الذي هو أكثر إفضاءً إلى القتل شرع 
القصاص في التي هي أقل إفضاءً إلى القتل. 

«ولأنٌ الفعل الاختياري مما يقطع اللسبة”"؛ أي: القتل الصادر من 
اليج عجار لمعي من قزر جنا ريني ] تاوقب الك لق السهوة 
فكان القتل مقصوراً على الوليء فلم يكن الشّاهد قاتلاً؛ لأن تحلل فعل 
فاعل مختار تقطع النُسبة إلى الأول كمن حل قيد عبد إنسان فأبق العبد؛ لا 
ضمان غلئ الخال لما قلثا يخلاق المكرة؛ فإن ل#اختبارا فاسدا وللمكرة 
اختيار صحيح. والفاسد بمقابلة الصّحيح بمنزلة المعدوم؛ فصار المكره 
بمنزلة الآلة للمكره؛ فلذلك انتقل فعل المكره إلى المكره. 

«ولو رجع شهود الأصل وقالوا لم نشهد شهود الفرع على شهادتنا. فلا 
ضمان عليهم)””"؛ أي: فلا ضمان على شهود الأصل بالإجماع إذا كان 
لجوعهم بهذا التفسير. 

«وأما لوقالوا أشهدناهم وغلطنا)؟) في إشهادنا فعند محمد 
للم عليهم الضَّمان في هذه الصورة. 


)١(‏ في «ج): لوكان]. 

(9)اخواية 41 

الداية 16/6 

(5) الهداية ("/ 175). 

(8) ينظو اليذانة 5:/3 4106 اطداية ١87‏ ) ينين الاق 1/2 
الجوهرة النيرة (؟5/ 75179). 


في رجوع شهود 
الأصل وإنكار 
شهادة الفروع 
على شهادتهم. 
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«لآثهم أنكروا السبب)(" أي لأنَّ شهود الأصل انكروا سبب إتلاف 
مال المدعى عليه/ «وهو الإشهادا على شهادتهماء «ولا يبطل القضاء لأنه 
خبر محتمل»”"؛ أي: لأنّ إنكارهم الإشهاد خبر مُتَميّل بين الصّدق والكذب؛ 
فلا يبطل قضاء القاضى كما لو شهد [شاهدا]”” الأصل به بأنفسهما وقال 
فاق قهانتونا رسيا" 

«وإن قالوا أشهدناهم وغلطنا ضمنوا)”". 

«وكذلك لو قالوا أشهدناهم على شهادتنا؛ [ولكنا]”" رجعنا عن ذلك 
فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لا يضمن الأصول. 

وعند محمد [مَهَلّم]”" يضمنئون المال؛ لأنَّ الفرعين قاما مقام 
الأصلين في نقل شهادتهما إلى مجلس القاضي. 

فأما القضاء فيحصل بشهادة الأصلين فلهذا تعتبر عدالتهما فصار 
كأتَهَما حضرا بأنفسهما وشهدا ثم رجعاء فيلزمهما الضمان وهما قالا: 
الموجود من الأصلين شهادة في غير مجلس القضاء والشّهادة في غير 
علس التقياء ري را ل قار 
فين ولاك؟ لأنا الك ياة «معتص معان القصيناء كالرجوع؛ وقد بينا أن 
الرجوع في غير مجلس القضاء ء لا يوجب القَّسمان على الشّهود؛ فكذلك 
الشّهادة في غير مجلس القضاء ولا نقول إِنَّ الفروع نائبون عن الأصول في 
نقل شهادتهم إلى مجلس القضاء فَإِتَّهُم بعد الاشهاد لو منعوهم عن أداء 


.)١75 /”"( الحداية‎ )١( 
.)١7 5 /”"( (؟) الهداية‎ 
في (ج»: [شاهد].‎ )9( 

(5) ينظر: المبسوط (/ا١/ .)5١‏ 
(6) الحداية (”/ 5 .)١7‏ 
(5) في «ج): [ولكن]. 
م « ج). 


ا 
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الشّهادة كان عليهم الأداء إذا طلب المدّعى ولو كانوا نائبين عن الأصول لما 
كان لهم ذلك إذا منعهم الأصول عن الأداء؛ ولكنهم يشهدون على ما 
تحملوا وهو إشهاد الأصول إياهم على شهادتهم؛ ولو شهدوا على الحق 
نفسه ما كانوا نائبين فيه عن أحد؛ فكذلك إذا شهدوا على شهادة الأصول 
والجوناك ها رزنان فإن اديوه لنياده والقائنة آذك للشياذة عند مجلس 
القاضيء فلا يجمع بينهم في التضمين؛ أي: لا يقال بأن الأصلين يضمنان 
نصف مال المدعى عليه والفرعين يضمنان نصف ماله؛ بل المدعى عليه 
بخيوى تفصميل أن المريقين [قماء]! "كلانه لأ مانس سبو شهاد تن 
الفريقين؛ لأنَّ شهادة الأصول قد كانت على أصل الحق وشهادة الفروع 
على شهادة الأصولء ولا مجانسة بينهما ليجعل الكل في حكم شهادة 
واحدة» فيكون الضمان عليهم جميعاً؛ بل يجعل كل فريق كالمنفرد 
والمشهود عليه يَضَمِّنْ أي الفريقين شاء كالغاصب مع غاصب الغاصب 
للمعصو نه أن يضمن أبهها شاء) هذا كله من الموسوط: 

فإنقلت: ألحق محمد يهلم بالغاصب وغاصب الغاصب في 
غير ]!" تههية المالك على ها ذكرت من المسيو خا . 

ثم المالك هناك لو ضَمَّنَ الغاصب؛ فإِنَّ الغاصب يرجع بذلك 
الضمان على الغاصب الثاني» ولو ضمن الغاصب الثاني؛ فإنّه لا يرجع به 
على الغاصب الأول وهاهنا كل واحد من الفريقين لا يرجع به على الآخر 
عند الضمان فما وجه الفرق بينهما'. 


)في الج): زيشاء]. 

.)7١/117( المبسوط‎ )0( 

ل اسن قير ]: 

(5) ينظر: المبسوط (/ا١/ .)5١‏ 

(6) ينظر: المحيط البرهاني (// 01/5). 
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قلت: كل واحد من فريقي الشّهود الأصول والشهود الفروع مؤاخخذ 
بفعله» فإذا ضمنه المشهود عليه لا يرجع به على الآخر. 

فقال في الذّخيرة: «فإن ضمن الفروع. فالفروع لا يرجعون به على 
الأصول كما في الغصب ولو ضمن المالك الغاصب الثاني لا يرجع به على 
الغاصب الأول؛ وإن ضمن الأصول لا يرجعون به على الفروع أيضاً 
بخلاف ما لو ضمن المالك الغاصب حيث يرجع به على غاصب 
الغاصب)7". 

اجا 3ك اطهاة لآل سني لدإنقحة تر شدي كال فو 
حلش القضناء تقل :شهادة الأضول يت لهما»فإلّهلولا إنهاد الأول 
لما تمكن الفروع من النقل» ولولا نقل الفروع لم يثبت النقل»”". 

[فكان]”" فعل كل واحد من الأصول والفروع في حق المشهود عليه 
سببٌ ضمانٍ على سبيل المباشرة» أمَّا في حق الفروع فظاهر؛ لأَتَهَم نقلوا 
شهادة الأصول عند القاضي على وجه لو لم يعمل القاضي بشهادتهم يأثم. 

«وكذلك الأصول مباشرون من حيث الحكم؛ لأنَّ أداء الفروع منقول 
إلى الأصول؛ لأنّ الفروع مضطرون من جهة الأصول إلى الأداء بعد 
الإشهاد فإِنَّهّم لو امتنعوا من الآداء أثموا!". 

الاقرى أن فعاء القاهى افر فرلا إلى الشامد ةطيطن 
القضاء من جهته حتى لوأب ع القضاء به يأثم كذا هاهنا)20. 


.)01/0 //( المحيط البرهاني‎ )١( 
.)01/0 //( (؟) المحيط البرهاني‎ 
في «ج): [وكان].‎ )9( 

(5) ينظر: تبيين الحقائق (5/ .)750١7‏ 
(5) المحيط البرهاني (// 01/0). 
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فلما كان كل واحد من الفريقين مباشراً في حقه كان كل واحد منهما 
مؤاخذاً بفعله على سبيل الانفراد» فلا يرجع أحدهما بالمّسمان على الآخر؛ 
لآن كل واحد منهما مستبد بفعله. 

وأشار إلى هذا أيضاً ما ذكرنا من رواية المبسوط”2 بقوله: بل يجعل 
كل فريق كالمنفرد. بخالاف غاصب الغاصب. 

«وإن رجع المزكون عن التزكية ضمنوا...) 7" إلى آخره. 

وفي المبسوط: (وإذاقنية لهو عطاى جيل بالزنا وزكاها 
المزكون/ وزعموا أَنَّهُم أحرار مسلمون فر جمه الإمام, ثم تبين أَنَهُم عبيد أو 
مجوسء فإن ثبت المزكون على التزكية وزعموا أَنَّهَّم أحرار» فلا ضمان 
علوم ولاعق النهوة أما على السهوة قاالة لم رين كذ بيه ولد تفيل 
شهادتهم إذ لا شهادة على المسلمين للعبيد والكفارء وأمًّا على المزكين؛ 
فلأتّهَُم اعتمدوا على ما سمعوا من إسلامهم وحريتهم, وإِنَّما زكوهم بقول 
الناس؛ فلم يتبين كذبهم فيما أخبروا به القاضي من قول النَّاس أحرار 
مسلمونء وأمًا إذا رجعوا عن التزكية» وقالوا تعمدنا فعليهم ضمان الدية في 
قول أبي حنيفة [ حلَمْ ]7". 

قال أبوتوسف و سحمه رحمهها الله: لااضيمان عالن المركية؛ 
ولكنع الدينة فى ببية الخنالف اللوشهيوة لآن الشركيوها اتسراسيب 
الإتلاق فيب الاتلاف اونا وما تعر فوا وَإنّما أقتوا على الشسهوة خخيراً 
[فكانوا]”؟» في المعنى كشهود الإحصان. 

وأنر حعيقة وله يمولء التركون جعلواسا لحن ينون موجياً 
فكانوا بمنزلة من أثبت سبب الإتلاف. 


.)5١/117( ينظر: المبسوط‎ )١( 
.)١175 /"( (؟) الحداية‎ 


(9) في «س»: [ مزللدعنك ]. 
(4) في «س»: [وكانوا]. 


المزرحصنن إذا 
رجعواعن 
التزصبة 


النهايث شرح الهدايى كتاب الشهادات 81/1 


وبيان ذلك أن الشَّهادة لا توجب شيعا ندون تزكية وسيب الاثلاف 
الشنهاةة :زتها كانت الكسياهة مدوهنة بياذ قية كادف النركية عله العلة 
عن بطر لة لعن ون إعيافة العحكم إلبها بخلاف كهوة الأحمنانة إن 
الهاة هاب ]لوكا قدوق عدا ون الكقروة وتسور د االحضناناتينا 
هاو ها امدق مموعض وباو أكا لديا #زان معن نينا لدو الوك 
فمن هذا الوجه يقع الفرق بينهما؛ ولهذا يشترط الذكورة في المزكين كشهود 
الزنا. 

يثبت الإحصان بشهادة النساء مع الرجال. 

فإن قال المزكون: هم عدولء. فلا شيء عليهم بالاتفاق؛ لأَنَّهَم 
صادقون في ذلكء والعبد قد يكون عدلا؛ فلهذا لا يضمن المزكون». كذا 
في كتاب الحدود من المبسوط"". 

«فصارت»؛ أي: فصارت التزكية «في معنى علة العلة)7' من حيث 
التأثير؛ وذلك لأنَّ العلة مؤثرة في إثبات الحكمء وكذلك علة العلة مؤثرة 
أيضاً في إعمال العلة إذ الشهادة لا تصير واجبة العمل إلا بالتزكية بخلاف 
شهود الإحصانء فإِنَّ ذلك ليس بمؤثر في إثبات الزناء فإن شهود الإحصان 
بشهادتهم على إحصانه أثبتوا للزاني خصال حميدة بقولهم: اتدل كر 
تزوج امرأة بنكاح صحيح. وقد أوفى حقها شرعاً بالدّخول» وكان ثبوت 
الخصال الحميدة في حقه مانعاً عن الزنا ومثبت ما يوجب المنع عن الشى.ء 
لا يكون كمثبت من يوجب وجود ذلك الشيء إذ هما على طرفي نقيض إذ 
الزنا أمر مذموم وهذه الخصال أمور محمودة. فلا يناط المذموم بالمحمود. 
فأي شيء هو يوجب الزناء فهو يوجب الجلد أو الرجمء وهذه الأوصاف 


(؟) الهداية ("/ 1). 
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مانعة عن الزنا؛ فكيف يكون مثبتها مثبتا للزّناء فلما لم يوجب الزنا لم 
يوجب الرجم أيضاً؛ لأنّ [نصّ]”2 ذلك حكم الزنا عند وجو الأحصان©. 

«فالضمان على شهود اليمين»”" أي: ضمان قيمة العبد أو ضمان نصف 
المهر فيما إذا كانت اليمين في الطلاق قبل الدخول؛ لأنَّ وضع المسألة 
فيهما لا غير على ما هو المذكور في الكتاب. 

وقوله: اخاصة» احتراز عن قول زفر: فإن عنده الضمان على شهود 
النحين والشاط جميفاففال؛ 

الآن تله الال هل كشياءة الفدرفتن حسما تولكنا تعر ل مره 
اليمين أثبتوا بشهادتهم العلة الموجبة للعتق» وهي قوله: أنت حر وشهود 
الدخول إنما أثبتوا شرط العتق؛ فالشرط لا يعارض العلة في إحالة الحكم 
عليه؛ فالحكم يضاف إلى علته حقيقية؛ لآنه واجب بها شرعا وإلى الشرط 
تجا راء لآنه موجه عن قرطل [ل1 ]8 والفحاز لا يعارهن الحقفة دل 
متى كانت العلة صالحة لإضافة الحكم إليها لا يضاف شيء إلى الشّسرطء 
وهو نظير حافر البئر مع الملقي؛ فإِنَّ المَّمانَ على الملقي دون الحافر, 
علق القائل كون الحمسكه لهذا لعن ذافن لمشو" 

«ولورجع شهود الشرط وحدهم)' اختلف المشايخ فيه. 

وذكر في المبسوط”": «ولم يذكر ههنا أن اليمين لو كانت ثابته بإقرار 
المولى وشهد شاهدان بالشرط ثم رجعاء ظن بعض مشايخنا أَنَهُما يضمنان 


)١(‏ سقط من: «س). 

(0) ينظر: تبيين الحقائق (5/ 258657 7507). 
(") الحداية ("/ 80 .)١7‏ 

() في «ج): [لأنه]. 

.)١١ /١ا/( المبسوط‎ )6( 

.)١780 /7( الحداية‎ )5( 

.)١١ /١17 المبسوط‎ )0( 
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في هذا الفصلء وقالوا: إن العلة لا تصلح لإضافة الحكم إليها ههناء فإِنَهَا 

ليست تتعدى, فيكون الحكم مضافاً إلى الشرط على أن الشّرط يجعل 

خلفاً عن العلة ههنا باعتبار أن الحكم يضاف إليه وجوداً عنده وشبه هذا 

بحفر البئر» وهو غلط؛ بل الصَّحيح من المذهب أن شهود الشرط لا 

يضمئون بحال» نص عليه في الزيادات. 

جنا كن فول أدت جح نا قي الاناذف/ الما قوهنه عرو ساق نانك 

الإتلاف الحكم يضاف إليه دون الشَّرط وسواء كان بطريق التّعدي أو لا 

يكون بطريق التعدي بخلاف مسألة الحفرء فالعلة هناك يقل الماشي» وذلك 

ليس من مباشرة الإتلاف في شيء؛ فلهذا يجعل الإتلاف مضافاً إلى الشرط 

وهو إزالة المسألة بحفر البئر التي في الطريق». والله أعلم. 


0 
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[كتاب الوكالة]20. 


«لما فرغ من بيان أحكام الشهادات بأنواعهاء وما يتبعها من الرجوع عنها 
شرع في بيان أحكام الوكالة؛ إِمّا لمناسبة أن كل واحد من الشهادة» والوكالة صفة 
من صفات الله تعالى لقوله تعالى: ثم ألَّهُ سَهِيدٌ عَلَ مَا يفَعَلُوس 234" . 

وقوله: 'إوَقَالُوا أُحَسَبًا الله وَيِعَم ألْوَحكيلٌ 74" . 

وإما لأ كلاً منهما إيصال النفع إلى الغير بالإعانة في إحياء حقه. 

وإما لأنَّ كلاً منهما يصلح سبباً لاكتساب القَّوابِ: والصيانة عن العقاب في 
المغاملذت)20, 

«ثم محاسن شرعية الوكالة ظاهرة إذ فيها قضاء حوائج المحتاجين إلى 
مباشرة أفعال لا يقدرون عليها بأنفسهم؛ فإن الله تعالى خلق الخلائق على همم الوكالة 
شتّى» وطبائع مختلفة» وأقوياء وضعفاء» وليس كل أحد يرضى أن يباشر الغعمال وفضائلها. 
بنفسه. ولا كل أحد يهتدي إلى المعاملات فمسّت الحاجة إلى شرعية الوكالة. 

فنبيّنا الكل باشر بعض الأمور بنفسه [تعظيماً]”” لسُنّة التواضع وفوّض 
يغقيها إلى غدردترفيا أ معحات المروءاك سق راق سدم ةخفن اران فيه 
وفوّض الباقي إلى علي <َؤتعتك '". 


ا ا 

(؟) سورة يونسء أية 51 5. 

(”) سورة آل عمران. آية .١1/7‏ 

(5) ينظر: فتح القدير (// 7). 

(6) في «س»: [تعليا]. 

اا جر ديد ل رط ]لودو بو ع ل رز 5 
انصرف إلى المنحر» فنحر ثلاثاً وستين بيده» ثم أعطى علياً فنحر ما غبر» وأشركه في هديه. ثم 
أمر من كل بدنة ببضعة» فجعلت في قدر. فطبخت». 


اخرسة دكن الصعح 113010 كنات الك باو صبعة الب به رت 


.)١؟١١(‎ 
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وفي قبول الوكالة بيان كفاية الأمور؛ وفي التّوكيل اعتماد على من وكّله في 
كل الأوقات. والدهورء وإليه وقعت الإشارة 0ك تعالى: "رب الْشْرِقٍ والْكْربٍ ل 
إلَهَلَامْر نادم ويل 2074. 

ثم نحتاج ها هنا إلى معرفة ثمانية أشياء: تفسير الوكالة لغةٌ وشرعاً ودليل 
جوازهاء وسببهاء وركنهاء وشرطهاء وصفتها وحكمها)”". 

أما تفسيرها لغةً: فالوّكالة والوكالة اسم للتوكيل من قولك وكّلتك بأمر كذا 
توكيلا[والتوكل] 7" إظهار العجزء والاعتماد على غيرك» والاسم التكلان. 

وقيل أيضاً: وكّله بالبيع فتوكل به؛ أي: قبل الوكالة» واتكلت على فلان في 
أمري إذا اعتمدته وأصله اوتكلتء قلبت الواوياء لاتكسار ما قبلهاء ثم أبدل منها 
التاء فأدغمت في تاء الافتعال ثم نيت على هذا الإدغام أسماءٌ من المثال إن لم يكن 
فبها تلك العلة توهها أن الناء أصلية 4 التكلة: والتكلان: والتهمة والعجاهء والعرانة. 

وأما الوكيل فهو القائم بما فُوّض إليهء والجمع الوكلاء كأنّهِ فعيل بمعنى 
مفعول؛ لأنّه موكول إليه الأمر؛ أي: مفوض إليه كذا. في الصحاح”©»» والمخرب0) 

وأما شرعًا : فإن التُوكيل عبارةٌ عن إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف 
معلوم*» حتى إِنَّ اصرف إذا لم يكن معلومًا يثبت به أدنى تصرفات الوكيل وهو 
للحم 

وذكر في المبسوط: «وقد قال علماؤنا فيمن قال لآخر: وكّلتك بما لي أنه 
يملك بهذا اللفظ الحفظ فقط)0". 


.4 سورة المزملء آية‎ )١( 

.)” //( فتح القدير‎ )١( 

(9) في ١ج‏ الت كيل ]. 

0-0 للجوهري. مادة: «وكل) (5/ 5 .)١185‏ 

.)555/١( (5)المغرب‎ 

(5) ينظر: العناية شرح الحداية (1/ 42599 البناية شرح الهداية (4/ .)75١57‏ 
(0) المبسوط /١9(‏ 75). 
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وأما دليل جوازها فثابت 0 والإجماع. والمعقول؛ أمَا 
2 3 


الكتاب فقوله تعالى :هابص موا أَحَرَسكُم يورق هدذيوال المد لْمَدِيَةَ 00# وهذاكان 
توكيلًا ولم يلحقه النكير". 

وأما السنة فما روي عن النبي | اقلأنه وكّل حكيم”" بن جزام”؟ بشراء 
الأضحية» وبه وكل عروة”*' البارقي'2. 


.١9 سورة الكهف:‎ )١( 

(") ينظر: العناية شرح الهداية (1/ 2599 البناية شرح الهداية (9/ 5157). 

(3)حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى, أبو خالد. صحاي» قرشيء ابن 
أخي خديجة أم المؤمنين مولده بمكة. شهد حرب الفجاره وكان صديقاً للني م قبل البعثة 
وبعدهاء عمر طويلآ قيل سنة. وكان من سادات قريش في الجاهلية والإسلام, عالماً 
بالنسبء أسلم يوم الفتح» توفي سنة ؛ 6ه. ينظر: الاستيعاب /١1(‏ 777)» سير أعلام النبلاء 
17٠١ /0(‏ ). الإصابة (؟//91). 

(1) الخديف هو سكل من حواء ٠ن‏ زسترة اله عل سف مه بنديناز يسترى له 
البح «المراما تيارار داري ار ارق 01 بح بويا تيرجا بوافيارة بي 
النبي مَيَكُّمْ فتصدق به النبي عَيثُم ودعا له أن يبارك له في تجارته». 

أخرجه: أبو داود في ستنه (/ 5576), كتاب البيوع. باب في المضارب يخالف» رقم 
(",» والترمذي في سننه (7/ /2250» كتاب البيوع» رقم (/221751)» وقال: ...لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه و حبيب بن أب ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام»» وضعفه الشيخ الألباني 
في ضعيف سنن أب داود, رقم .)75١5(‏ 

(4)عروة بن الجعدء ويقال: ابن أبى الجعد البارقي» استعمله عمر على قضاء الكوفة. 
وكان فيمن حضر فتوح الشام ونزهاء ثم سيّره عثمان إلى الكوفة» وحديثه عند أهلهاء روى عنه 
قيس بن أبى حازم» والشعبي» والسبيعي» وآخرون. توفي سنة “الاه. 

ينظرة نيديب الأسماء واللغات(١/171؟)»الواقيالوقيات‏ (5317/56؟) الإضابة 
.)5١05/5(‏ 

() الحديث عن عورة البارقيء أنه: «أعطاه النبي علد ديناراً يشتري به أضحية» أو 
شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فآتاه بشاة ودينار» فدعا له بالبركة في بيعه كان لو 
اشترى ترابا ربح فيه». 

أخرجه: أبو داود في ستنه (7/ 5057), كنات البيوع. باب في المضارب يخالف» رقم 
(85). والترمذي في سننه (7/ ».)50١‏ كتاب البيوع» رقم (3508)» وابن ماجه في سننه 
87/7 ))» كتاب الصدقات» باب الأمين يتجر فيه فيربح» رقم (5507)» قال ابن الملقن في 


أدلة مشروعية 
الوكالة. 
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ولما سأل رجل رسول اللهاتتكلة شيئًا أعطاه هدبة”2 من ثوبه» قال: (إيت 
وكيلٍ بخيبر ليعطيك ما سألتني مبذه العلامة)7'. 

وانعقد الإجماع على جوازها”"» وكذلك المعقول يدل عليه؛ لأنّ 
[للناس]”؟) إلى هذا العقد حاجة» فقد يعجز الإنسان عن حفظ ماله عند خروجه 
للسفر» وقد يعجز عن التّصرف في ماله إِمّا لقلة هدايته» أو لكثرة انشغاله؛ أو لكثرة 
ماله فيحتاج إلى تفويض التّصرف إلى الغير بطريق الوكالة» فاقتضى هذا المعنى 
عن را 

وأما سببها فما هو السبب في سائر المعاملات» وهو تعلق البقاء المقدور 
بتعاطيها؛ لأنها من المعاملات» وقد ذكرناه في أول البيوع"2. 

وأما ركنها: فالألفاظ التي تثبت بها الوكالة من قوله: وكلتك ببيع هذا العبد 
أو شرائه» واقترن به قبول المخاطب. 


البدر المنير (5/ 07 5): احسن المنذري إسناده والنووي» فهو حديث صحيح). 

(١)الحدبة:‏ هي ما يترك في طرف الثوب غير منسوج. النظم المستعذب (75/ /ا/ا١).‏ 

0ل أقف على حديث بهذا اللفظ» والذ وقفت عليه: عن أبي نعيم وهب بن كيسان» عن 
جابر بن عبد الله» أنه سمعه يحدث قال: أردت الختروج إلى خيبر فأتيت رسول الله عَيَك : 
فسلمت عليه» وقلت له: إني أردت الخروج إلى خيبر فقال: «إذا أتيت وكيليٍ فخذ منه خمسة عشر- 
وسقاء فإن ابتغى منك آية» فضع يدك على ترقوته). 

أخرجه: أبو داود في سننه (/ 070٠‏ , كتاب الأقضية» باب في الوكالة» رقم (7575), 
والبيهقي في السنن الكبرى (5/ »)6١‏ رقم (117/75)» وضعفه الشيخ الآلبان في ضعيف الجامع 
(1/ 47 رقم (588). 

(9") ينظر: المبسوط للس رخسي (75/19).: تحفة الفقهاء (7/ 23730)» العناية شرح الحهداية 
(1/ 549)» بداية المجتهد (7/ 0373١١‏ الذخيرة (8/ 20» البيان للعمراني (7/ 2797 المجموع 
شرح المهذب .)47/١5(‏ مغني المحتاج .)77١/(‏ المغني لابن قدامة (0/ 57))» شرح 
الزركقي عن مختطين فرق 1379/2 

(:) في اج»: [الناس]. 

(0) ينظر: المبسوط (9١/؟7).‏ 

(5) ينظر: العناية شرح الهداية (5/ 417 7). 


سبب الوكلة 
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«وروى بشرء عن أبي يوسف [ هلم '١']‏ إذا قال الرجل لغيره: أحببت أن تبيع 
عبدي هذاء أو قال: هويتء أو قال: رضيت؛1 أو قال: شئت]7""'أو قال: أردتء أو 
قال: وافقني» فهذا كله توكيل» وأمر بالبيع”". 

وإذا قال لا أنهاك عن طلاق امرأتي لا يكون هذا أمراًء وتوكيلاً حتى/ لو طلّق 
لاايقع. وكذلك لو قال لعبده لا أنهاك عن التجارة لا يصير مأذوناً. 

قال الفقيه أبو الليث -َيلُم -: الجواب في الوكالة كذلكء أما في الإذن 
يجب أن يضير العبند مأذوناً في قول علماتنا؛ لأن العبد بسكوت المولى يكون 
مأذوناً» وهذا فوق الشّكوت». كذا في الذخيرة9؟. 

«وذكر الإمام المحبوبي لو قال: أنت وكيلي في كل شيءء كان وكيلاً بالحفظ7”©. 

إلا إذا زاد فقال: أنت وكيلي في كل شيء جائز صنعك» فعند محمد - مهلل - 
يصير وكيلا في البياعات» والإيجارات» والهبات» والطلاق» والعتاق» وعند أبي 
حنيفة [ َم ]207 وكيل في المعاوضات”" دون غيرها»". 

وقد قال بعض مشايخنا: إذا قال لامرآته: [تو وكيل مني مرخه خواهي كن]. 
فقالت: طلقت نفسي لا يقع الطلاق عليها إذا لم يرد الزوج الطلاق» ولم يكن في 
حال مذاكرة الطلاق. 


)١(‏ سقط من : (س». 

() سقط من : (ج)2. 

() فتح القدير (0/ 5). 

2 فتح القدير لابن الهمام (/90/ ٠٠١‏ ه). 

(5) فتح القدير (5/ »)03732٠١‏ المحيط البرهاني (5/ »)١7‏ تبيين الحقائق (5/ 5 75). 

0)ي «س»: [ جِتّعك ]. 

(0) المعاوضات: لغة: جمع معاوضة» من العوضء أو البدل الذي يبذل في مقابلة غيره. 
واعتاض منه وتعوض منه: أخذ العوض. ينظر: القاموس المحيط »)8775/١1(‏ المصباح المنير 
7/9 20). 

واصطلاحاً: المبادلة بين عوضين. ينظر: معجم المصطلحات المالية والاقتصادية 
(/27» معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (7/ .)7”١١‏ 

(6) فتح القدير (1/ »))220٠٠‏ تبيين الحقائق (7/ 709). 


لاما 
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وأما شرطها فهو ماذكر في الكتاب في قوله: «ومن شرط الوكالة أن يكون 
الموكل يملك التصرف. ويلزمه الإحكام...7' إلى آخره على ما يجيء مشروحًا 
بأتمّ مما ذكر فيه. 

وأما صفتها؛ فإِنَهَا من العقود الجائزة غير اللازمة حتى مَلَّك كل واحد من 
الموكل» والوكيل العزل بدون رضا صاحبه”"2؛ على ما يجيء مشروحاً. 

وأما حكمها فجواز مباشرة الوكيل فيما فوض إليه» وثبوت حكم مباشرته 
مك5 

قوله - حينم -«كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به 
غيره)7). 

ولا يرد على هذا صحة توكيل المسلمٌ الذميّ بشراء الخمر وبيعها؛ لأن ذلك 
عكس وليس بطردء فلا يرد نقضًا بأنه لم يقل كل عقد لم يجز له أن يعقده بنفسه لا 
يجوز أن يوكل به [غيره]”*"» وإنما يجيء ذلك بعد هذا بأوراق في قوله: «ومن شرط 
الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف)7". 

فإن قيل: يرد في طرده نقضء وهو أن الذمي يملك بيع الخمر بنفسه. ولا 
يجوز له أن يوكل المسلم ببيعها. 

قلنا: الذمي ها هنا يملك بيع الخمر بنفسه» ويملك توكيل غيره ببيعها أيضاً 
حتى إنه لو وكل ذمياً آخر ببيعها يجوز؛ وإنما لم يجز توكيل المسلم هنا لمعنى في 
المسلم» وهو أنه مأمور بالاجتناب عنها. 


.)١710/ /7( قال في الهداية: (وتلزمه الأحكام)‎ )١( 

() ينظر: العناية شرح الحداية (/1/ 20٠٠‏ البناية شرح الحداية (515/4). 
(©) ينظر: فتح القدير لابن الهمام (1/ .)001١‏ 

.)١735 /7”( الحداية‎ )5( 

(4) سقط من : «(س). 

(5) الحداية (/ /11). 


النهاية شرح الهداييّ كتاب ألو كالة 1 


وفي جواز التّوكيل ببيعها اقترابها والحُرمة إذا جاءت من قبل المحل لا 
كوو نافعة لعزار» البصيرك يلفط الكل: 

حتى إن قائلاً لو قال : كل من تزوج امرأة بنكاح صحيح حل له وطثها لا يرد 
عليه الحائضة والمُحرِمَةٌ؛ لأنّا نقول هناك جائز أيضاً إلا أن المنع من الوطء جاء من 
لمر اه لس بارع يتقان انود | لسن عور الود الى نيف اكات 
الصحيح""). 

فإن قيل يشكل هذا الاستقراض؛ فإنه لو استقرض بنفسه يجوزء ولو وكّل 
غيره بالاستقراض لا يجوز؛ بل الاستقراض يقع على المستقرض الذي هو الوكيل 
لعل الموكل: 

قلنا: قد ذكر في الذخيرة: لو أخرج الوكيل كلامه في الاستقراض مخرج 
الرسالة؛ بأن قال: إن فلاناً يستقرض منك عشرة ففعل المقرض تكون الدراهم 
للآمر حتى لا يكون للوكيل أن يمنع ذلك منه» ولو أخرج الكلام مخرج الوكالة بأن 
قال للمقرض أقرضني عشرة دراهم كانت العشرة للوكيل؛ وله أن يمنعها من الآمر؛ 
لأن توركل والاسعد افر داق مكافك الرتوالة 11 فرن الرنس لاسوفعوع لتيل 
العبارة؛ فإن الرسول مُعبِّرء والعبارة ملك المرسل؛ فقد أمره بالتصرف في ملكه 
باعتبار العبارة؟ فيصح فيما هو حقه”". 

وأما الوكالة فغير موضوعة لنقل عبارة الموكل؛ فإن العبارة للوكيل» ولهذا 
كان حقوق العقد له» فلا يمكننا تصحيح هذا الأمر باعتبار العبارة؛ لأنَّ الوكيل غير 
ناقل للعبارة» ولا نقول بأنَّ التّوكيل بالبيع من حيث أنه أمر بنقل عبارة الموكل التي 
هي ملك الموكل؛ لأن العبارة للوكيل في جميع الصور؛ وإنما صَحَّ؛ لأن محل البيع 
ملك الموكل» فقد أمر الوكيل بإزالة المبيع عن ملكه فصح التوكيل بالبيع باعتبار 
إزالة المبيع عن ملك الموكل. 


.)0 ١١ /5( حاشية رد المحتار‎ :)5٠ ١ /1( ينظر: تبيين الحقائق (5/ 42755 فتح القدير‎ )١( 
.)7١ا//9( ينظر: البناية شرح الحهداية‎ )( 
.)75060 /5( (")ينظر: تبيين الحقائق‎ 


النهايج شرح الهداية تاب الوكالة |4د 


وأما في فصل الاستقراض فالعبارة للوكيل» والمحل الذي أمره في التصرف 
هملك العيرة شان الذر اهم للدي يست رمه لوكي نانك للمقترضي :لامر 
بالتصرف في ملك الغير باطل'!. 

ولا نقول بأن التّوكيل بالشراء صحيح من حيث أنَّهِ يتملك المشتري؛ لأن 
المشتري ملك الغير؛ وإنما صح؛ لأنه أمر بإيجاب الثمن في زمة الموكل وزمته 
ملكه:وهذا المعتى لا يمكق تحقيقه بالاستفراض» لأنْ البدل في باب القرض إثما 
يجب ديئًا في ذمة المستقرض بالقبض لا يعقد القرض؛ فلابد من تصحيح الأمر أولاً 
حتى يستقيم الأمر بإيجاب المثل في ذمته والأمر بالقبض لم يصح؛ لأنّهِ ملك الغير» 
ولما تعزر تصحيح هذه الوكالة باعتبار جانب التملك وباعتبار جانب العبارة» بطل. 

ثم ذكر/ في الذخيرة في ذكر شرط الوكالة: فمن جملة شروط الوكالة أن 
يكون التؤكيل اماك هنا سلكة الموكا ع إذا سض قبلا يملكه الموكل كان 
باطلاً؛ لأن التّوكيل إثبات ولاية تصرفء وإثبات الولاية ممن لا ولاية له باطل7©. 

ثم قال: وهذا قول أبي يوسف ومحمد -رحمهما الله- أماعلى قول أبي 
حنيفة [ م ]('؟ شرط صحة التّوكيل كون التّوكيل حاصلاً بما يملكه الوكيلء فأمَا 
كون الموكل مالكاً له فليس بشرط لا محالة حتى أن المسلم إذا وكّل الذَّمِي ببيع 
الخد وشوانه عاتة عند 

قلت: فعلى هذه الرواية يجوز أن يحمل إطلاق ما ذكر في الرواية بقوله: «كل 
عققد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يول به غيره0 ”2 على قول أبي يوسف 
و محمد خلافاً لأبي حنيفة -رحمهم الله- كما حمل إطلاق قوله: «والمعاني الموجبة 


)١(‏ ينظر: العناية شرح الحداية (/1/ 20207» البناية شرح الهداية (9/ 23737) البحر الرائق 
.)١ 5” /0(‏ 

() ينظر: البناية شرح الهداية (57577/64). 

(39) في «س): [ خودعنك ]. 

(؟) ينظر: المبسوط /١9(‏ 0)» حاشية رد المحتار (/ا/ 710/7). 

(0) بداية المبتدي .)١1597/1(‏ 


ب/الا١‎ 


النهايي شرح الهدايىّ كتاب الو كالة 3527 


للغسل إنزال المنِي على وجه الدفق, والشهوة...2١١'‏ على قول أبي يوسف على ما 
00 

«لأنّالإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال)”") 
بأن كان مريضاًء أو شيخاًء فانياً» أو رجلاً ذا وجاهة لا يتولى الأمور بنفسه. 

فإن قيل التّوكيل صحيح عند عدم هذه العوارضء فإن الرجل الصحيح الذي 
هو يباشر أموره بنفسه؛ لو وكَّل غيره صح. فلو كانت صحة الوكالة بسبب هذه 
المعاني لانحصرت فيها. 

قلنا: حكمة الحكم تُراعَى في الجنس لا في الأفراد كالسفر مع المشقة 
وماس برلل الي 7 

«وبالتزويج عمر بن أم سلمة!0)24“)؛ أي : كله تزويج أمه أم سلمة من النبي 
غ02 , 


م« 2 


.)١9/1( بداية المبتدي‎ )١( 

.)١1735 /9( الهداية‎ )5( 

("') ينظر: العناية شرح الحداية (/1/ "01 0)) البناية شرح الهداية (9//١١؟).‏ 

(:)عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسود بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي 
المخزومي» ربيب رسول الله ميم » أمه أم سلمة المخزومية أم المؤمنين» يكنى أبا حفصء ولد في 
السنة الثانية من الحجرة بأرض الحبشة» حفظ عن رسول الله عم » وروى عنه أحاديث» وروى 
عنه سعيد بن المسيب» وأبو أمامة بن سهل بن حنيفء وعروة بن الزبير» شهد مع علي جؤدعك 
الجمل» واستعمله على حَهِدّعك على فارس والبحرين» وتوفي بالمدينة في خلافة عبد الملك بن 
مروان مق ام 7 

ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ("/ .)١١7٠‏ أسد الغابة .)١59/5(‏ 

.)١1735 /9( الهداية‎ )6( 

(") أخرجه: النسائي في سننه )8١/57(‏ أحمد في المسند (777/5)) رقم ,)551/1١(‏ 
كتاب النكاح, باب إنكاح الابن أمه, رقم (73765), والمحاكم في المستدرك (18/5)» رقم 
(25759» وقال: صحيح, ووافقه الذهبي» وضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (5/ ,)55١‏ 
رقم (1855). ٍ 

قال ابن عبد الحادي في تنقيح التحقيق (7”12/5): «وفي هذا الحديث نظن لأن عمر كان 
له من العمر يوم تزوّجها رسول الله عَم ثلاث سنين» وكيف يقال له: زوّج؟! وهذا لأن رسول 


النهايي شرح الهدايىّ كتاب ألو كالة 1 ام 


«وتجوز الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق)210؛ أي: في جميعها. 

وذكر في الصحاح وسائر الناس؛ أي: جميعهم وسار الشيء: لغة في 
سائره”'2؛ أي: جميعه لما قدمناء وهو قوله: «لأن الإنسان قد يعجز عن المباشرة 
بنفسه)7" وما ذكره من حديث التوكيل. 

«وقد صحٌ أن عليًا وكّل عقبيلا ‏ جوتعنمد )17؛ أي : في الخصومات. 

«وإنما كان يختار عقيلًا”*؛ لأنّه كان ذكيّا حاضر الجواب» حتى حُكِي أن 
علي َوِدُعك استقبله يومأًء ومعه عنز له فقال علي على سبيل الدعابة: أحد الثلاثة 
أحمق. فقال عقيلٌ: أما أنا وعنزي فعاقلان» فلما كَبْر عقيل» وأسنًَّ» وكَّلَ عبد الله بن 


الله 8 تزوّجها في سنة أربع» ومات رسول الله عم ولعمر تسع سنين» فعلى هذا يحمل قوها 
لعمر: قم فزوٌج؛ أن يكون على وجه المداعبة للصغير. 

ولو صم أن يكون الصغير قد زوَّجها؛ فلأ رسول الله ميم لا يفتقر نكاحٌه إلى ول قال 
أبو الوفاء ابن عقيل: ظاهر كلام أحمد أنه يجوز أن يتزدّج رسول الله عَم بغير وي لأنّهِ مقطوعٌ 
بكفاءته). 

.)1 /*( الحداية‎ )١( 

(؟) الصحاح للجوهري (7/ 1947). 

60 لضن 

8 اقداية وا 

والأثر عن علي عن عبد الله بن جعفر قال: «كان على بن أبى طالب حَودّعك يكره الخصومة 
فكان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن أبى طالب فل كبر عقيل وكلني». 

أخرجه: البيهقي في السنن الكبرى (5/ »)8١‏ رقم (1119/59). 

(فعقرييه أتطاتب كنم الروعه راان ست ابرسويفه رز ام فيج انر 
ال لي را ار 
سنين» وجعفر أسن من على بعشر سنين» حضر بدرًا مع الملشركين مكرمّاء وأسر يومئذ ففداه 
عمه العباس» هاجر سنة ثان» وشهد غزوة مؤتة» وكان من أنسب قريش وأعلمهم بآبائها 
وأيامهاء وكان سريع الجواب الست للخصم. توفي في خلافة معاوية» وقد كف بصره. وذفن 
بالبقيع. 


ينظر: #بذيب الأسماء واللغات /١1(‏ 770307), سير أعلام النبلاء (7/ 49). 


وخبحواز 
الوكجالة 


النهايث شرح الهدايىّ كتاب ألو كالة م 


«وكذا بإيفائها. واستيفائها) 31 أي: بإيفاء الحقوق واستيفائها. 

«إلا في الحدود., والقصاص)7؟'. 

افإن التّوكيل باستيفاء الحدود باطل بالاتفاق؛ لأنَّ الوكيل قائم مقام الموكل» 
والحدود تندرئ بالشبهات» فلا يستوفى بما تقوم مقام الغير لما في ذلك من 
[ضرب] شبهة ألا ترى أنها لا تستوفي بكتاب القاضي إلى القاضي» والشهادة على 
الشهادة» وشهادة النساء مع الرجال؛ وكذلك التّوكيل باستيفاء القصاص لا يجوز 
ولآيسكوق في حال غيبة الموكل عندنا: 

وعند الشافعي* طلم [لا]7)يستوفيه الوكيل؛ لأنّه محض حت العباد 
ومبنى حقوق العباد على الحفظء والصيانة عليهم» فكان لصاحب القصاص أن لا 
يحضره بنفسه ويوكل باستيفائه دفعًا للضر.ر عن نفسه كسائر حقوقه؛ ولكنا نقول 
هذه عقوبة تندرئ بالشبّهات» فلا يستوفي لما يقوم مقام الغير كالحدود, ولهذا لا 
يستوفي بكتاب القاضي إلى القاضي» وشهادة النساء مع الرجال؛ وكذلك التّوكيل 
باستيفاء القصاص يوضحه أنَّه لو استوفى في حال غيبة الموكل كان استيفاء مع 
كدنية العفو الجوار انكو الموكل دهن تبهو الر كيل لااشعرية )ليذ ]ذا 


)١(‏ عبد الله بن جعفر بن أبي طالب القرشي الحاشمي, أبو جعفر أول مولود ولد في 
الإسلام بأرض الحبشة» وقدم مع أبيه المدينة؛ وحفظ عن رسول الله ميتم وروى عنه »كان عبد 


لله ابن جعفر كريأء جواداًء ظريفاء خليقاء عفيفا» سخياً يسمى بحر الجود. ويقال: إنه لم يكن في 
الإسلام أسخى منه. وتوفي بالمدينة سنة ثانين» وهو ابن تسعين سنة. 

ينظر: الاستيعاب ("/ 2)8/1 سير أعلام النبلاء (9/ كهع). 

.)7/١9( المبسوط‎ )5( 

(9) الحداية (/ 185). 

() الهداية (/ 185). 

(5) ينظر: التهذيب في الفقه الشافعىء. للبغوي (5/ .)35١١‏ 

(0) سقط من : «س») 


التوجههل 
بإاستيفاء 
الحقوق. 


النهايي شرح الهدايىّ كتاب ألو كالة مم 


كان الموكل حاضرًا يجوز للوكيل أنْ يستوفي؛ لأنه لا يتمكن فيه شبهة العفوء وقد 
يحتاج الموكل إلى ذلك إما لقلة هدايته في الاستيفاء» أو لأنَّ قلبه لا يحتمل ذلك 
فيجوز التّوكيل بالاستيفاء عند حضرته استحساناً». كما في المبسوط27. 

«...للندب الشرعي)02"؛ لقوله تعالى: #وآن تََهُوَا وم لِلتَّفَوَئك 04" . 

«بخلاف غيبة الشاهد...) يعني يستوفي الحدود. والقصاص عند غيبة 
الشاهد؛ لأنَّ الشبهة في حقه الرجوع والظّاهر في حق الشاهد عدم الرجوع إذ 
الصدق هو الأصل خصوصاً في حق العدول7؟. 

«وبخلاف حالة الحضر)”*؛ أي: حضرة الموكلء أي: يجوز للوكيل أن 
يستوفي القصاص حال حضرة الموكل"". 

«لانتفاء هذه الشبهة0)0": وهي شبهة العفو. 

«وئيس كل أحد يحسن الاستيفاء» فهذا جواب إشكال» وهو أن يقال لما 
حضر الموكل لم يحتج إلى التّوكيل باستيفاء القصاص؛ بل يستوفيه [بنفسه]7) 
لما أن في التّوكيل شبهة البدليّة واستيفاء القصاص مما لا تجري فيه الإبدال» 
فأجاب عنه بهذا. 

وهو ما ذكرنا من رواية المبسوط في قوله: «وقد يحتاج الموكل/ إلى ذلك 
إما لقلة هدايته في الاستيفاء...» إلى آخره!؟". 


.)4/١9( المبسوط‎ )١( 

(؟) تمامها في الحداية (7/ 115): (وشبهة العفو ثابتة حال غيبة الموكل؛ بل هو الظاهر 
للندب الشرعي». 

(") سورة البقرة» آية /771. 

(5) ينظر: العناية شرح الهداية (/1/ 2005» البناية شرح الحهداية (9/ ١‏ 57). 

.)١175 /9( الحداية‎ )6( 

(5) ينظر: فتح القدير لابن الهمام (1/ 5 .)6١‏ 

.)١175 /( الحداية‎ )1( 

(0) سقط من : (ج». 

.)5 /١9( المبسوط‎ )9( 


لاما 


النهايي شرح الهدايىيّ كتاب الو كالة 6١‏ 


«وهذا الذي ذكرناه قول أبي حنيفة هكم 227؛ أي: التّوكيل بإقامة البيّنة 
قول أبي حنيفة لا قول أبي يوسف. فإن عند أبي يوسف [ 2ل ]”" كما لا يجوز 
التّوكيل باستيفاء الحدود» والقصاص بالإجماع؛ فكذلك لا يجوز التّوكيل بإثبات 
الحدؤةة :والقصاص رضي 

وإنما قلنا: إن معنى قوله: «هو الذي ذكرناه قول أبي حنيفة»؛ هذا لأنّه لما 
قال: «وتجوز الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق)!؟'؛ أي: في كلها دخلت فيها 
حقوق الحدودء والقصاص أيضاً؛ لأنهما من الحقوقء ثم استثنى من تلك الحقوق 
اناه الحد ودجو القضناصن رقو لة: 

«إلا في الحدود. والقصاص فإن الوكالة لا تصح باستيفانها مع غيبة الموكل 
عن المجلسس»”* تعيّن ما قلنا إن عند أبي حنيفة [ طلم ]7 يجوز التّوكيل بإثبات 
الحدود والقصاص بإقامة البينة. 

والدّليل على هذا أيضاً ما ذكره في وكالة المبسوط في باب ما لا تجوز فيه 
الوكالة» فقال: 

«وإذا ومّل الرجل وكيلاً بطلب قصاص في نفس أو فيما دون النفس لا 
تجوزء وإن وكَّله لإقامة البينة على ذلك جاز التّوكيل في قول أبي حنيفة» ومحمد - 
رحمهما الله- إلا أن عند أبي حنيفة [حَِلَمْ 1" عند مرض الخصم. أو غيبته» وعند 


.)١85 /( الهداية‎ )١( 

)١(‏ سقط من: «س». 

(؟) ينظر: بدية المبتدي .)١994/١(‏ الحهداية(175/7١),‏ بدائع الصنائع (5/ )2 
الاختيار لتعليل المختار(”/ /ا8١).‏ العناية شرح الحداية (/ا/ ,)6٠065‏ البناية شرح الحداية 
.)57١/9(‏ 

.)1١735 /”( الحداية‎ )5( 

.)١75 /( الحداية‎ )6( 

(1) سقط من: «س». 

(0) في «س»: [رضى الله عنه]. 


محمد - يهلم - على كل حال وعلى قول أبي يوسف «هلة لا يجوز التّوكيل 
بالق 

وَجِه قوله: إن الوكيل يقوم مقام الموكل في دعوى القصاصء فالقصاص لا 
يثبت بما يقوم مقام الغير كما لا يثبت بالشهادة على الشهادة» وشهادة النساء مع 
الرجال؛ وهذا لأنّ هذه عقوبة تندرئ بالشبهاتء وفيما يقوم مقام الغير ضرب شبهة. 
وفي العادة إنما يوكّل ليحتال الوكيل لإثباته. وإنما يحتال لإسقاط القصاص لا 
لإثباته» ألا ترى أن التّوكيل باستيفاء القصاص لا يجوز باعتبار أنه يندرئ بالشبهات 
فكذلك بإثباته. 

وقد ذكر في بعض المواضع قول محمد كقول أبي يوسف وجه قول أبي 
حنيفة - يهلم - أنه وكّل بما يملك مباشرته بنفسه فإذا وقع الغلط أمكن التدارك 
والتلافي» فصح التّوكيل كما في الأموال بخلاف استيفاء القتصاص؛ فإنه إذا وقع 
[الغلط فيه]7' لا يمكن التدارك والتلافي. 

فأما إثبات القصاص كإثبات سائر الحقوق من حيث [إنه]'" إذا وقع الغلط 
فيه أمكن التدارك» وعلى هذا الخلاف إذا وكل المطلوب بالقصاص وكيلاً 
بالخصومة في دفع ما يطالب به» وكلام أبي حنيفة - يللم - في هذا الفصل أظهر؛ 
لأنَّ دفع القصاص جائز بما يقوم مقام الغير ألا ترى أن الشهادة [على الشهادة] ”© 
وشهادة النساء مع الرجال في العفو صحيحة؛ ولكن هذا الوكيل لو أقرّ في مجلس 
القضاء بوجوب القصاص على موكله لم يصح إقراره استحساناً. 

وفي القياس يصح؛ لأنه قام مقام الموكل بعد صحة التّوكيلء ألا ترى أن في 
سائر الحقوق جعل إقراره كإقرار الموكل فكذلك في القصاص. 

وفي الاستحسان يقول: إقرار الوكيل قائم مقام إقرار الموكل» والقصاص لا 
يستوفى بحجة قائمة مقام غيرها يوضحه أن حمَلّنا التّوكيل على الجواب؛ لأن 

)١(‏ في «س؛: [فيه الغلط]. 

(؟) سقط من: «س». 

(؟) سقط من: (ج). 
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جواب الخصم من الخصومة؛ ولكن هذا نوع من المجازء فأما في الحقيقة فالإقرار 
ضد الخصومة, والمجازء وإن اعتبر لقيام الدليل فالحقيقة تبقى شبهة» وفي الحقيقة 
الوقرار ضد الخصومة فيصير ذلك شبهة فيما تندريء بالشبهات دون ما يثبت مع 
الشبهات, وكذلك الخلاف في التّوكيل بإثبات حد القذفء أو دفعه من جهة القاذف 
فأما التوكيل بإثبات المال في السّرقة دون طلب الحد فمقبول بالاتفاق؛ لأن 
المقصود إثبات المال» والمال يثبت مع الشبهات. ألا ترى أن بالشّهادة على الشهادة 
وشهادة النساء مع الرجال يثبت المالء فأما التّوكيل بإثبات الحدّ فهو على الخلاف 
الذي بيّناا. هذا كله من المبسوط207©. 

«غير أن إقرار الوكيل غير مقبول عليه)”": أي: على موكله بأن أقرَّ الوكيل 
فقال: نعم قتل موكلي ذلك المقتول الذي وقع الدعوى فيه. 

هذا جواب سؤال مقدر بأن يقال: ينبغي أن يجوز إقرار الوكيل على موكله في 
التّوكيل ممن عليه القصاص كما في الأموال حيث يجوز إقرار الوكيل على موكله فيها. 

واتجوابة:مالذكرنا مه جوات الاستحسان مخ المسوط 77 

«وقال أبو حنيفة لم لا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضا الخصم)(') 
سواء كان الوكيل وكيل المدَّعِيء أو وكيل المدّعَى عليه إلا من عذرء والعذر مرض 
أو سفر» ويستوي عنده الموكل إذا كان رجلا أو امرأة بكراً كانت. أو ثيباً. 


)١(‏ المبسوط »20١17/١19(‏ وانظر النقل المتقدم من المبسوط. 

(؟) المسألة بتمامها قال في اللحداية (177/5): «... ولأبي حنيفة هلم أن الخصومة شرط 
محض لأن الوجوب مضاف إلى الجناية والظهور إلى الشهادة فيجري فيه التّوكيل كما في سائر 
الحقوق؛ وعلى هذا الخلاف التّوكيل بالجواب من جانب من عليه الحد والقصاصء وكلام أبي 
حنيفة لّة, فيه أظهر؛ لأن الشبهة لا تمنع الدفع» غير أن إقرار الوكيل غير مقبول عليه لما فيه من 
شبهة عدم الأمر به). 

[فرة ينظر: النقل المتقدم من المبسوط. 

(5) الحداية (/ /1719). 


النهايي شرح الهدايىيّ كتاب ألو كالة 0/0/١‏ 


وفي قول أبي يوسف ومحمد -رحمهما الله- تُقبّل الوكالة من الرجال 
والنساء في جميع الأحوال؛ وكان أبو يوسف يقول أولاً: تقبل من النساء ولا تقبل 
من الرجالء ثم رجع عن ذلك/ وقال: يُقبّل من الرجال والنساء جميعاً(". 

وقال ابن أبي ليلى - مهلم -تقبل من البكرء ولا تقبل من الثيبء ولا من 
الوجل: 

وأجمعوا في الشهادة على الشهادة أنها إنما تقبل إذا كان الأصيل مريضاً لا 
يستطيع الحضور إلى مجلس القاضيء أو يكون غائباً غيبة سفرء أو يكون ميئًا .كذا 
ف قري الفلننا وى 00 

وذكر في فتاوى قاضي خان بعد ما ذكر قول أبي حنيفة: «وقال متعييلة 
والشافعي”"» وأبو يوسف [رحمهم الله]؟) آخراً: يجوز التّوكيل بالخصومة. 
ويستوي فيه الوضيع والشريف» والرجل: والمرأة» وبه أذ أبو القاسم الصفار©». 

وقال شمس الأئمة السرخسي. - مهلم - الصحيح عندي أنَّ القاضي إذا علم 
بالمدّعِي التعنت في إباء التّوكيل يقبل التّوكيل» ولا يلتفت إليهء وإن علم من الموكل 
القصد إلى الإضرار بالمدعي ليشتغل الوكيل بالجيّل» والأباطيل» والتلبيس لا يقبل 
منه التوكيل)7©. 1 

«ويجوز للمرأة المخدّرة أن توكّل؛ وهي التي لم تخالط الرجال بكراً كانت» 
اوقا اكذاكر اتركر الررزى الأحيونه نوطب السرى: 


.)777 /9( ينظر: البناية شرح الحداية‎ )١( 

(0) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (7/8؟7١).‏ 

(") ينظر: التهذيب للبغوي .)3١7/5(‏ الحاوي الكبير (5/ 09 6). 

(:) سقط من: الج). 

(6)أبو القاسم الصفار البلخيء نقل عن الفقيه أبو جعفر الهندواني فى طبقة الكرخي, تفقه 
عليه جماعة: منهم أحمد بن الحسين المروزي والصفار» مات سنة 5لالاه. 

ينظر: الجواهر المضية (؟/ 757). 

(5) فتاوى قاضى خان ("/ "7). 

(1)هو الإمام أبو بكر أحمد بن علي المصاصء الرازيء إمام الحنفية في عصر.ه أخذه عن 


* 4 


في التوكحيل 
بالخصومة؛ وفي 
جوازتوكيل 
النساء. 
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وإذا علم القاضي أن الموكل عاجز عن البيعة في الخصومة بنفسه يقبل منه 
التوكيل)20. 

وفي فتاوى العتّابي”":التّوكيل بغير رضا الخصم لا يجوز؛ معناه لا يجبر 
صر كدان ين لو كاله » ز مهما درج وهو: الكعا ره و الشريفه وخر ا 

«ولا خلاف في الجواز إنما الاختلاف في اللزوم)”*؟' يعني: هل ترتد الوكالة برد 
الخصم. آم لا؟ 

عنه 1 نوقن] !“و عيب و ل 

فعلى هذا التأويل كان المراد من قوله في أول المسألة؛ «قالأبو 
حنيفة[ لد ]لا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضا الخصم). أي: لا يلزم ذكر 


أبي سهل الزجاج» وتفقه على أبي الحسن الكرخيء وبه انتفع واستقر التدريس له ببغداد» وانتهت 
الرحلة إليه ورئاسة الحنفية» وسئل ولاية القضاء فامتنع» وكان على طريق من تقدمه في الزهد 
والورع» وله تصانيف منها: أحكام القرآن» و شرح مختصر الكرخيء و شرح مختصر الطحاوي؛ 
وغيرهاء مات سنة ١٠17"١ه.‏ 

ينظر: الجواهر المضية /١(‏ 85)» سير أعلام النبلاء 5٠ /١15(‏ "07. 

.)781١ حاشية رد المحتار (/ا/‎ )١( 

(؟) هو كتاب الفتاوى المعروف بجامع جوامع الفقه» لأحمد بن محمد بن عمر العتابي 
البخاري, أبو نصرء أو أبو القاسم زين الدين» عالم بالفقه والتفسير» حنفي, من أهل بخارى ولد 
وتوفى بهاء من كتبه «جوامع الفقه»» والتفسير» وشرح الجامع الكبير» وشرح الجامع الصغيرء 
و(شرح الزيادات للشيبان» توفي سنة 0/5ه. 

ينظر: الجواهر المضية »23٠١7 /١(‏ الفوائد البهية» ص (”57)., الأعلام :)7١77/1١(‏ كشف 
الظنون .)051/7/١(‏ 

() ينظر: البناية شرح الهداية (9/ 5177)) 

.)1١710/ /( الحداية‎ )5( 

(6) في «س»: [ترد]. 

(1) في «س»): [ترد]. 

(0) ينظر: الجوهرة النيرة /١(‏ /279)» البناية شرح الهداية (9/ 7171). 

() سقط من: «س». 
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الجواز وأراد اللزوم؛ لأن الجواز من لوازم اللزوم؛ فيجوز ذكر اللازم وإرادة 
الملزوم كما في قوله الزكاة واجبة؛ أي: فريضة؛ لكن الوجوب يلازم الفريضة» 
فأريد بالوجوب الفرضء فكذا هنا. 

«لهما[أن]7" التوكيل تصرف في خالص حقه»”' هاهنا مضمر؛ أي: التّوكيل 
فق العو فا صبرت لاتممدفاء اعرف حدد[ياة. 

أولحا فليا التوكير شي الموكل دف :قن الى بعل فكو متندينا 
بغير رضا الخصم كالتوكيل بالقبضء والإيفاءء والتقاضيء وذلك لأنّه وكّله 
بالجوابء أو بالخصومة والخصومة من خالص حق الموكلء. وكذلك الجواب؛ 
لأنه إنما يوكله بجواب هو إنكار» والإنكار خالص حق الموكل؛ لأنّه يدفع به 
الخصم عن نفسه فعرفنا أنه إنما وكّله بما هو من خالص حقه. 

وأبو حنيفة <َقّعك يقول: هو بهذا التّوكيل قصد الإضرار بخصمه فيما هو 
مستحق عليه» فلا يملكه إلا برضاه كالحوالة. 

ومعنى هذا الكلام أنَّ الحضورء والجواب مستحق عليه بدليل أن القاضي 
افده يكلس تيدفو اندم فجيات بو لكان يكقكا كور ف هنذا الجر ان 
فرّبّ إنكار هو أشد دفعاً للمدعي من إنكار, والظّاهر أن الموكل إِنَّما يطلب من 
الوكيل ذلك الأشد؛ فإِنْ الناس إنما يقصدون بهذا التوكيل أن يشتغل الوكيل بالحيل 
والأباطيل؛ ليدفع حق الخصم عن الموكلء وفيه إضرار بالخصم., وأكثر ما في 
الباب أن يكون توكيله بما هو من خالص حقه. 

ولكن لما كان يتصل به ضرر بالغير من الوجه الذي قلنا لا ايملك بدون 
رضاه؛ كمن استأجر دابة لركوبه» أو ثوب للبسه لا يملك أن يؤّاجره من غيره؛ وإن 
العيك]11؛ لأن الناس بيشاوتوة قن اللسن »و الكوت: 

)١(‏ سقط من: («س»). 

(؟) الحداية ("/ /171). 

)5١(‏ سقط من: (ج)2. 
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وكذلك أحد الشّريكين في العبد إذا كاتب كان للآخر أن يفسخ» وإن حصل 
تصرف المكاتب في ملكه؛ لأنّ ضرره يتصل بالشّرِيك» وهذا بخلاف التّوكيل 
بالقبض والإيفاء؛ فإنَّ الحق معلوم بصفته» فلا يتصل بهذا التّوكيل ضرر بالآخر»(2). 

قوله [- ]”": «ولهذا يستحضره)”". أي: للمدعي ولاية أن يحضر 
المدعى عليه إلى مجلس القاضيء فلو لم يكن جواب المدعي واجب على المدعى 
عليه لما ملك المدعي الإحضار. 

إذا [كاتب]7©» أحدهما يخُيّر الآخر إن شاء أمضي الكتابة» وإن شاء فسخ 
بخلاف المريضء. والمسافر متصل بقوله: (إلا أن يكون الموكل مريضا... لأن الجواب 
غير مستحق عليهما هنالك0”". أي: لعجز المسافر بالغيبة» وعجز المريض 
بالمرض. 

«ثم المريض إذا كان لا يستطيع أن يمشي على قدميه؛ ولكن يستطيع أن 
يمشي على ظهر دابته» أو ظهر إنسانء فإن ازداد مرضه؛ صح التوكيل. 

وإن كان لا يزداد اختلفوا فيه قال بعضهم: هو على الخلاف أيضاً[وقال 
بعضهم له]'"' أن يوكل» وهو الصحيح)». كذا في فتاوى قاضي 0 

«ثم كما يلزم التوكيل عنده من المسافر يلم إذا أراد السفر)”". والمراد من 
اللزوم هاهنا صحة التوكيل» وجوازه بدون رضا الخصم. 


.)8-ا//١9( المبسوط‎ )١( 

(؟) سقط من: (لج). 

(") الحداية (/ /110). 

300 «س»: [كاتبه]. 

(6) الحداية (/ /1717). 

(5) في «ج): [أنه]. 

(0) فتاوى قاضي خان (”/ 07. 

...١ )(‏ لتحقق الضرورة). الهداية (7/ .)1١7717/‏ 


فيتوكحيل 
المريظن: 


فيتوكحيل 
المسافر. 
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وذكر في فتاوى قاضي خان :«وكما يجوز للمسافر في أدنى مدة/ السفر أن 
يوكل بغير رضا الخصم؛ يجوز لمن أراد أن يخرج إلى سفر لكن لا يصدّق أنه يريد 
السفرء ولكن القاضي ينظر إلى زيّه» وعدة سفره؛ أو يسأل عمّن يريد أن يخرج معه؛ 
فيسأل عن رفقائه كما في فسخ الإجارة)217. 

«ولو كانت المرأة مخدرة. ولم نتجر عادتها بالبروز)7". 

وذكر الإمام البزدوي: المخدّرة هي التي لا يراها غير المحارم من الرجال. 
أما اال جل عن اليد ذراها الأحانب لأتكون اسيرة تلو كلدك 
بالخصومة فوجب عليها اليمين» وهي لا تُعرف بالخروجء ومخالطة الرجال في 
الحوائج يبعث الحاكم إليها ثلاثة من العدول يستحلفها أحدهم. ويشهد الآخران 
عن لي . 

والمسألة في باب الأعداء في المنتقي» وإنما يفعل هكذا لأنَّ النيابة لا تجري 
في الأيمان. 

وذكر في الباب الثلاثين» وهو باب الأعداء من أدب القاضي للصدر الشهيد: 

الإذا كان المستعدى عليه مريضاًء أو[امرأة]”؟» مخَدرة؛ وهي التي لم يعهد لها 
الخروج إلا عند الضرورة. لا يأمر بإحضارهما”. 

«أما المريض؛ فلأنه معذور قال الله تعالى : #وَلَاعلَالْمَرِيضٍ حرج #(23. 

وأما المخدرة؛ فلأنه لا فائدة في إحضارها؛ لأن الحياء يمنعها من التكلم 
وربما يصير ذلك سيا لفوات حقها”". 


.)7 /”( فتاوى قاضى خان‎ )١( 

(؟) الحداية ("/ 1817 ). 

(©) ينظر: البناية شرح الهداية (4/ 0 57). 

(:) سقط من: الج 

(5) ينظر: فتح القدير (1/ 2209» البناية شرح الهداية (9/ 775): حاشية رد المحتار 
لمر غاندين:(/07/57): 

(6) سورة النورء آية .5١‏ 

(0) ينظر: المحيط البرهاني (// ١‏ 5). 


ارا 


في جواز توكيل 
المرأة المخدرة. 
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فبعد هذا لا يخلو إما أن يكون القاضي مأذوناً بالاستحلافء أو لم يكن. 

فإن كان يبعث إليهاء أو إلى المريض خليفة» فيفصل الخصومة هنالك؛ لأن 
جايين ا لاا بي اا 

وإن لم يكن لا يستحلف؛ ولكن يبعث إليها أميناً من أمنائه» ويبعث مع الأمين 
وععلية أمتنق أيضا دن كرفا المراة والهويض» لآن نامرون هذا انيعد 
كلام المرأة إلى القاضي إقراراً كان أو إنكارً[وشهدا](" على ذلك. وإِنَّما يمكنهما 
الشهادة إذا كانا يعرفان المرأة والمريضء فإذا أتى الأمين مع الشّاهدين إلى المرأة 
إن أقرّت بدعوى المدَّعِي شهد شاهدان على ذلك, وقال الأمين لهاء أو للمريض 
وكّل وكيلاً بحضر مع خصمك مجلس الحكم. 

فإذا فعل ذلك حضر الشاهدان فشهد عليه عند القاضي بما أقر بمحضر من 
وكيله» وإن جحد الدعوى أمره الأمين أن [يوكل]”" وكيلاً يحضر مع خصمه؛ 
ليقيم عليه البينة» والشّاهدان اللذان ذهبا مع الأمين ينقلان إنكار الخصم كما ينقلان 
إقراره. 

فإذا توجه اليمين عليهاء أو على المريض عرض الأمين اليمين. 

فإذا عرض اليمين فأبى أن يحلف عرض. عليه ثلاث مرات» فإذا تكل عن 
اليمين أمره أيضاً أن يوكل وكيلاً يحضر مع خصمه مجلس الحكم. ويحضر 
الشاهدان فيشهدان عند القاضي بمحضر من وكيله بنكوله عن اليمين. 

فإذا شهدا بذلك عند القاضي بمحضر من المدعي» والوكيل حكم القاضي 
علية بالذعوق بتكوله عن البميق» و الهه ذللف)20. 

قال الشيخ الإمام -شمس الأئمة- السرخسي: هذا اختيار صاحب الكتاب» 
فإنَّهِ لا يشترط للقضاء بالتكول أن يكون على فور النتكولء فأمّا غيره من المشايخ 


.)570 /4( ينظر: البناية شرح الحداية‎ )١( 

(0) ني «ج): [وشهدانا ]. 

(9) في «ج): ل[يتوكل]. 

(:) شرح أدب القاضي للخصاف (770-118/57). 


النهايي شرح الهدايىّ كتاب الو كالة 23 


يقولون يشترط للقضاء بالتكول أن يكون على أثر التكولء فلا يمكن للقاضى أن 
يقضي بذلك النكول فكيف يصنع على قولهم؟. 

اختلفواء قال بعضهم الأمين يحكم عليها بالنكول, ثم ينل الشاهدان ذلك إلى 

وقال بعضهم: فإن القاضى يقول للمدعي: أتريد حَكَّماً يحكم بينكما بذلك 
ثمّة» فإذا رضي بذلك يبعث أميناً إلى الخصم الآخر فيخبره بالحكم فإذا رضي بحكم 
الحكم بينها وحكم الحكم بين الخصمين بمنزلة حكم القاضي المولى فإذا حكم 
الحكم بينهما؛ فإن كان شيئاً لا اختلاف فيه بين الفقهاء نفذء إن كان فيه اختلاف 
يتوقف على إمضاء القاضيء فإذا أمضى القاضي ذلك نفل"1". 

والقضاء بالتكول مختلف بين الفقهاء. فيتوقف النفاذ ! لى إمضاء القاضى فإذا 
أمضى القاضي المولي ذلك الحكم نفذ على الكل. 

وذكر في الذخيرة: ومن الأعذار التي توجب [لزوم]'" التوكيل بغير رضا 
الخصم عند أبي حنيفة - للم - الحيض في المرأة إذا كان القاضي يقضي في 
المسجد. وهذه المسألة على وجهين: 

إن كانت الحائض طالبة» قبل منها التّوكيل بغير رضا الخصم. [وإن] 7 
التوكيل من غير رضا الطالب. 

وإن كان الموكل محبوسا فهو على وجهين: 

إن كان محبوساً فى سجن هذا القاضى الذي [رفعت]7؟) الخصومة إليه لا 
يقبل التوكيل من غير رضا الخصم؛ لأن القاضي يخرجه من السجن حتى يخاصم 
ثم يعيده إلى السجن. 


.) /1/( حاشية ابن عابدين رد المحتار‎ 0٠ /1( ينظر: فتح القدير‎ )١( 
(؟) في «س»: [اللزوم].‎ 

90 في (ج»: [فإن]. 

()ي (ج»: [رجعت]. 


من الأعذارالتي 
تو : 
التوكيل بغير 
رضا الخصم. 
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وإن كان محبوساً في سجن الوالي. ولا يمكنه الوالي من الخروع لاجل 
فود از الست اك 

«ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف)7/ ؛[أي ممن 
يملك ذلك التصرف]*؟؟ الذي وكل الوكيل به» وقد ذكرنا في أواتئل كتاب الوكالة 
من رواية الذخيرة» أن هذا القيد وقع على قول أبي يوسفء ومحمد [رحمهما 
الله ]20 . 

«وأماعلى قول أبي حنيفة - لم - فمن شرط الوكالة كون التّوكيل 
حاصلا بما يملكه الوكيل؛ فأمّا كون الموكل مالكاً لذلك التصرف الذي وكّل 
الوكيل به فليس بشرط. 

فإن قلت يشكل على ما ذكره في الكتاب ما ذكره في الذخيرة بقوله: وإذا قال 
الرجل لغيره خذ عبدي هذا [وبعه] ” بعبد» أوقال اشتري لي به عبداً؛ صح التّوكيل 
بهذاء وإن لم تصح مباشرة الموكل في مثل هذا التصرف فإِنْ من قال لغيره: بعتنك 
هذا العنيسة أوقال«اكضريت يدف تعن العند عير يجوز. 

قلت: إنما جاز ذلك ذ في التوكيل» ولم يجز في مباشرة نفسه لوجود المعنى 
الفارق بينهما هو أن الجهالة إنما تمنع عن الجواز لإفضائها إلى المنازعة. 

أمّا إذا لم [تؤد]''' إليهاء فلا تمنع كما في بيع قفيز من صبرة طعام, أو 


2 


00 


)١(‏ في «ج)»: [منهما]. 

(0) ينظر: 200 
( الهداية (”/ /171). 

(4) مكرر في «ج) 

(0) سقط من لس). 

(5) في ١ج):‏ [أو بعه]. 

(90) في «ج): [ترد]. 


ام 2 
منشروط 
الوكالة أن 
يكون الموكحل 
ممنيملك 
التصيرف: 
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نوجهالة الوضف ف التركيل لا تنضني إلى المتازعة؛ لذن التوكيل لين بأفر 
لازم؛ ولا كذلك المباشرة؛ لأنها لازمة فتفضي إلى المنازعة: فالمانع من الصحة 
المنازعة لا نفس الجهالة)0". 

ثم إذا صح التّوكيل [ينظر] ”2 بعد ذلك إن كان قد وكّله بالشراء» فاشترى 
بغير عينه» لا يجوز كما لو اشترى الموكل بنفسه؛ وإن اشترى عبداً بعينه إن كان قيمة 
العبد المشترى مثل قيمة هذا العبد. أو أقل مقدار ما يتغابن الناس فيه يجوزء وإن 
كان مقدار لا يتغابن الناس فيه لاا يجوزء وكذلك في جانب الوكالة بالبيع. كذا ذكره 
في الفصل العاشر من وكالة الذخيرة. 

وقوله: «وتلزمه الأحكام)”" قيل: هذا احتراز عن الوكيل؛ فإِنَّ الوكيل مما لا 
يثبت له حكم تصرفه؛ وهو الملك؛ فإن الوكيل بالشراء لا يملك المشترىء والوكيل 
بالبيع لا يملك الثمن؛ فلذلك لا يصح [توكيل ]7؟' غيره. 

وقيل: هو احتراز عن الصبي المحجورء والعبد المحجورء فإنهما لو اشتريا 
شيئاً لا يملكانه فلذلك لم يصح توكيلهما(. 

«لأن الوكيل يملك التصرف من جهة الموكل فلا بد أن يكون الموكل مالكاً 
[ليملكه] ")من غيره/”' فإن قيل يشكل على هذا الوكيلء فإِنّهِ يملك التصرف». 
ومع ذلك أنَّه لو وكل غيره لا يصح. 


.)١١/8( ينظر: فتح القدير‎ )١( 

0 في (ج): [ننظر]. ْ 

(©) تمام المسألة في الهداية (7/ 177): «ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل تمن يملك 
التصرف وتلزمه الأحكام». 

(5) في «س؛: [توكيل الوكيل]. 

(0) ينظر: فتح القدير(10/١01).الجوهرةالنيرة(١/919١),‏ البناية شرح الهداية 
(5/9؟5). 

0 )يي «ج): ا[لتملكه]. 

(0) الحداية ("/ 1817). 
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قلناة إاانقول فخ شرظ ضبحة التوكيل أن يكون الموكل مالكا للتعمزف)» ولا 
يلزم من هذا أن كل من يملك التصرف يصح توكيله؛ بل لا يصح لفقدان شرط آخر 
[سواه] ١”‏ كما نقول من شرط وجوب الحج كون من وجب عليه مالكاً للزاد. 
والراحلة» ولا يلزم من هذا أن يجب الحج على كل من يملك الزاد. والراحلة؛ بل 
لا يجب لفقد شرط آخرء وهو أمن الطريق؛ فكذلك ها هنا يجب أن يكون الموكل 
مالكاً للتصرف؛ أي: على طريق الاستبداد من غير أن يستفاد جواز تصرفه من آخرء 
وإِنَّما ترك هذا؛ لأن الأصل هو الاستبداد. 

«ويشترط أن يكون الوكيل ممن يعقل العقد)7". 

وذكر في مأذون الذخيرة معنى قول محمد - َم - إذا كان الصبي يعقد 
البيع» والشراء أن يعرف أن الشراء جالب والبيع سالب» ويعرف الغبن”" اليسير من 
الغبن الفاحش لا نفس العبارة7؟". 

«ويقصده)؛ أي: لا يهزل في البيع والشراء: 

«وإذا أوكل الحر البالغ, أو المأذون مثلهما جاز)”*) هذا غير منحصر على 
المثلية في صفة الحرية» والرقبة؛ بل يجوز للموكل أن يوكل من فوقه كتوكيل العبد 


)١(‏ في «ج»: [سواء]. 

(؟) الهداية (7”/ .)١71/‏ 

(")العَبنُ في اللغة: الغبن بالتسكين في البيع» والعَبّنُ بالتحريك في الرأي. يقال غبنته في 
البيع بالفتح» أي: خدعته. وقد عُبِنَ فهو مَغْبونُ» وغَبِنَ رأيه بالكسر إذا نقصه فهو غَبينٌ؛ أي: 
ضعيف الرأيء وفيه غبانة. الصحاح للجوهري (35117/5)» مادة: ١غبن».‏ 

وعند الفقهاء هو نوعان اليسير والفاحش فاليسير ما يتغاين الناس في العادة» لا يتحرزون 
عنه. والفاحش هو ما لا يتغابن الناس فيه عادة وعرفوه ( ما يخرج عن تقويم المقومين ). 

ينظر: معجم المصطلحات الالية والاقتصادية في لفة الفقهاء (ص”5 ”7). 

(؟)ينظر: تبيين الحقائق (5/ 7555). الجوهرة النيرة(١/59947).‏ حاشية رد المحتار 
0 71307). 

(5) الحداية (7/ /171). 
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المأذون الحر أو من دون كتوكيل الحر العبد المأذون27"؛ لأن التعليل بقوله: ١لأن‏ 
الموكل مالكاً لنتصرف. والوكيل من أهل العبارة)7''. يشمل الأوجه الثلاثة من 
المثلية» والفوقية والدونية”". 

«وإن[وكل]”''صبياً محجوراً... إلى قوله: ولا تتعلق بهما الحقوق)7'' فكان 
في هذا إشارة إلى أنه لو كان الوكيل صِبّياً مأذوناء أو عبداً مأذوناً تتعلق الحقوق بهما 
ل 

لكن ذلك ليس بمطلق؛ [بل]”" فيه تفصيل ذكره في الذخيرة» فقال: وإن كان 
الوكيل صبيّاً مأذوناً في التجارة؛ فإن كان وكيلاً بالبيع بغمن حالء أو بثمن مؤجل 
[فباع](؛ جاز بيعه» ولزمه العهدة, وأمّا إذا كان وكيلاً بالشّراء إن كان وكيلاً بالشراء 
قم مو جل لا ولومه الحييدة قناسشاء سانل كرة العين# مان الآمر حص إن 
البائع يطالب الآمر بالثمن دون الصبي» وذلك لأنَّ ما يلزمه من العهدة ضمان كفالة» 
ولس تقدماك تمي لآن ضهان الثمن هما يفي الحلك للعنامن في الممترى» وهنذا 
لا يفيد الملك للضامن في المشترى؛ إنما هذا يلتزم مالا في ذمته استوجب مثل 
ذلك على موكله. وهذا هو معنى الكفالة» والصبي المأذون يلزمه ضمان الثمن ولا 
يلزمه ضمان الكفالة9'. 


.)599/5١( ينظر: الجوهرة النيرة‎ )١( 

.)1710//( الهداية‎ )١( 

(*) ينظر: البناية شرح الهداية (7511//9). 

()ي «ج»: [كل]. 

(5) المسألة بتمامها في الحداية (7/ 17): «وإن وكّلا صبياً محجوراً يعقل البيع والشراء أو 
عبداً محجوراً؛ جاز ولا يتعلق بها الحقوق ويتعلق بموكلهم». 

() ينظر: الجوهرة النيرة (5/ /75/8). 

(1) سقط من: لج2. 

() سقط من : (ج2. 

(9) ينظر: فتح القدير(7/ »))2١5‏ تبيين الحقائق (557/5)) العناية شرح الهداية 
.)6١ 5 /90(‏ 


في توكيل الحر 
البالغ أوالمأذون 
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وأكنا ]ذا وك لكان تنو ونا لقم لعا نوفا لقيناس لذ ارده العودو ةوق 
الاستحسان يلزمه؛ لأن ما/ يلزمه ضمان ثمن؛ لأن ضمان الثمن ما يفيد الملك فى 
المشترى وها هنا الصبي بما يلتزم من الضمان يملك المشترى من حيث الحكم فإنه 
يحبسه بالثمن حتى يستوفى من الموكل كما لو اشترى لنفسه ثم باع منه. والصبي 
المأذون من أهل أن يلتزم ضمان الثمن بخلاف ما إذا كان الثمن مؤجلاً؛ لأنه بما 
يضمن مين [القيرة ]217 لآ يملك“ المشترق لاهن حيبت الحقيقة ولا سن نحيت 
الحكم؛ لآنه لا يملك حبسه بذلك؛. وكان ضمان كفالة من حيث المعنى. والجواب 
) 
في العبد إذا توكل [ببيع] أو:شراء على التفصيل الذي ذكرنا في الصبي7". 
ثم اعلم أن الصبي المحجورء والعبد المحجورء وإن لم تتعلق بهما الحقوق 
في الوكالة فلقبضهما الثمن» وتسلمهما اعتبار؛ لأنه ذكر في الكتاب بعد هذا في 
لصيل الشراء في التّوكيل بعقد السلمء » فقال: «والمستحق بالعقد قبض العاقد, وهو 
الوكيل فيصح قبصه. وإن كان لا يتعلق به الحقوق كالصبي. والعبد المحجور 
عليه)”*؟؛ يعني: إذا كان الوكيل صبّاً محجوراء أو عبداً محجوراً يعتبر قبضه؛ لكونه 
لور اع لمر 
والعبد المحجور في حق لزوم العهدة بعد البلوغ» والحرية» فقال: 
ثم الصبي وإن بلغ لا يلزمه تلك العهدة؛ والعبد إذا عتق يلزمه تلك العهدة؛ 
لأن المانع من لزوم العهدة في حق العبد حق المولى لا حق العبد؛ لأنّه من أهل 
الالتزام» وحق المولى زال بالعتق آمَّا المانع في حق الصبي حقه. وحقه لا يزول 


بالبلوغ27. 
)ني ١ج‏ »: [المشترى]. 
0 في 5 ': [بيع ]. 


() ينظر: فتح القدير (1/ 5 ١‏ 0)» تبيين الحقائق (5/ 7555). 
(5) الحداية (”/ .)١5٠‏ 

(5) ينظر: فتح القدير (1/ 0168). 

(0) ينظر: الجوهرة النيرة .)7599/5١(‏ 


1 
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هكذا أيضا ذكر في المبسوطهء فقال: «والعبد بمنزلة الصبي إلا أنه إذا كان 
محجوراً عليه يلزمه العهدة بعد العتق؛ لأن قول العبد [ملزم](١؟‏ في حق نفسه؛ 
لكونه مخاطباً؛ وإنما لا يكون ملزماً في حق المولى؛ وقد سقط حقه بالعتق» فأما 
قول الصبي المحجور عليه فليس بملزم في حق نفسه. ولهذا لا يلزمه العهدة بعد 
اللو 

ثم قال: «وإن كان المأمور مرتداً؛ جاز بيعه لأنه من أهل عبارة معتبرة؛ ولكن 
يتوقف حكم العهدة عند أبي حنيفة [حُمْ ]7 فإن أسلم كانت العهدة عليه وإلا 
فالعهدة على الآمرء وعندهما العهدة عليه على كل حالء وهو نظير اختلافهم في 
تعزد فاك اعون اليا و06 

ثم نظير عدم تعلق الحقوق بهما؛ بل بتعلق الحقوق بموكلهما ما[ذكره] 
الإمام قاضي خان بقوله: وقلنا بلزوم العهدة على الموكل كما في الرسول والقاضي 
وأمينه كما إذا عثر على [عيب]!' والجامع بينهما عدم الرضا. 

«والعقد الذي يعقده الوكلاء70"؛ أي: جنس العقدء وقوله: «فحقوقه تتعلق 
بالوكيل دون الموكل)7". 

وعن هذا ذكر في الإيضاح: أنْ للوكيل أن يوكل في الحقوق التي يوجبها 


العقد عليه وله من شاءء» وإن وكّل الموكل لم يجز؛ لأنّ الوكيل أصل في الحقوق ؛ 


فملك التفويض إلى الغير 7 


)ني الج»: [يلزم]. 
(6)الملسوط 5 1/ه 1 ), 
() في «س»: [جوذعك ]. 
(5) المبسوط /١9(‏ 50). 
)2 2 الج): [ذكر]. 
0)ي الج): [عير]. 

.)١71/ /7( الحداية‎ )0( 
.)١71/ /7( المهداية‎ )6( 


(9) ينظر: مجمع الأغبر (؟5777/5). 


والموكل. 
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١وصار‏ كالرسول» بِأنَّ قال رجل لآخر: كن رسولي في بيع عبدي لا يرجع 
حقوق العقد إلى الرسول. 

«ولنا أنّ الوكيل هو العاقد حقيقة...2 7 إلى آخره. 

«وذلك لأنَّ العاقد لغيره في الشراء كالعاقد لنفسه؛ لأن مباشرة العقد بالولاية 
الأصلية الثابتة له إلا أنّه كان لا ينفذ تصرفه بهذه الولاية في محل هو مملوك للغير إلا 
ولاالعا كا اعد ع تعر اسرد ه9101 

وإذا كان تصرفه بالولاية الأصليّة كان عقده ل:ة لنفسه ولغيره سواء فيما هو من 
حقوقه؛ والدّليل عليه أَنَّه مستغن عن إضافة العقد إلى الموكل؛ فإِنَّ الوكيل بشراء 
عي أو روت المشد لي الحركد ليق للعو قر بيكداواك لكام ذا 
أفنافة ]ل :شييه كنان لغشن لةووة الوك »قرفكا انه مشي ١]‏ عقه يفعي أن 
الوكيل بالنكاح ليس له قبض المعقود عليه» والوكيل بالشراء إليه قبض السّلعة. 

وحقيقة الفرق أن كل عقد يجوز أن ينتقل موجبه من شخص إلى شخص» 

فالوكيل فيه كالعاقد لنفسه. وكل عقد لا يجوز أن ينتقل موجبه من شخص إلى 
شخص فالوكيل فيه يكون معبّراًء مرجي اللكاح ملك البضعع) وعو ايحتل 
النقل وموجب الشَّراء ملك الرقبة» وهو يحتمل النقل» فيجعل كأنَ الوكيل تملكه 
بالشراء؛ ثم ملكه من الموكل هذا على طريقة ة الإمام الكرخي - للم - حيث يقول 
أن الملك وقع للوكيل أولاً؛ فأما على طريقة أبي طاهر الدبّاس9؟ »- نّم - الملك 


.)١71/ /( الحداية‎ )١( 

() سقط من : لج2. 

(90) في الج): [معته ]. 

(5) أبو طاهر الذباس: هو محمد بن محمد بن سفيان. الفقيه. الحنفي» إمام الحنفية بها وراء 
النهر» قال ابن النجار : «إمام أهل الرأي بالعراق »» درس الفقه على القاضي أبي خازم» وهو من 
أقران أبي الحسن الكرخي, تخرج به جماعة من الآئمة» ولي القضاء بالشام وخرج منها إلى مكة 
وجاور وتوفي فيهاء نقل عنه السيوطي في أول الأشباه والنظائر أنه رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى 
سبع عشرة قاعدة » وأنه كان ضريرًا. 

ينظر: الجواهر المضة (7/ 23١7‏ الوافي بالوفيات .)١71//١(‏ 
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مثل هذه الخلافة» وأما ملك المال فيحتملء ألا ترى أن بعقد العبد الملك يقع 
لمولاه» وبعقد المورث يقع لوارثه بعد موته؛ فلهذا كان الوكيل فيه بمنزلة العاقد 
لنفسه فيما هو من حقوق العقد)('. 

وذكر فى التتمة بعد ما ذكر هذا الاختلاف على هذا الوجه. 

[وقال]7")-شمس الأئمة- السرخسي - فللُخ -: قول/ أبي طاهر أصح”"؛ 
ولهذا لو كان المشترى منكوحة الوكيلء أو قريبه لا يفسد النكاحء ولا يعتق عليه”*' 
في باب الوكالة بالسلم. 

وذكر الصّدر الشّهيد أن القاضي الإمام أبا زيد -رحمهما الله- خالفاهماء 
وقال: الوكيل نائب في حق الحكم أصيل في حق الحقوق؛ فإِنْ الحقوق تثبت له. 
ثم تنتقل إلى الموكل من قبله» فوافق أبا الحسن في حق الحقوقء ووافق أبا طاهر 
في حق الحكمء وهذا حسن7". 

وهكذا ذكر أيضاً في الإيضاح قول القاضى الإمام أبي زيد. 

وقال فيه أيضاً قبل هذا: فالتّوكيل بالعقود ينقسم إلى قسمين: 

منهما ما لها حقوق تقبل [الفصل ١]‏ عن الحكم كالنكاح. والخلع. 
والصّلح عن دم العمد» والعتق على مالء والكتابة» والصلح على إنكار. 

فنقول: حكم العقد يقع للموكلء فأمَّا الحقوق في التصرفات التي يقبل 
الحكم الفصل [فيها]”" عن العقد. فيقع للوكيل فيكون الوكيل أصيلاً في حق 


.)١'5/19(طوسيملا)١(‎ 

(0) في «س»: [وقال: قال]. 

(*) ينظر: العناية شرح الهداية .)١1//(‏ 

(5) ينظر: العناية شرح الحداية .)١1//8(‏ 

(4) ينظر: العناية شرح الحداية (/ »)2١18‏ البناية شرح الهداية (9/ 770). 
(5) ني «ج): [الفضل]. 

(/) سقط من : (س». 


614 / ب 
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قوله [<كم ]7"): «والملك [يثبت](2 للموكل خلافة عنه) جواب سوال مقدّر 
وهو أن يقال لما ثبت الملك للموكل ينبغي أنّْ[تكون تن تقبيك] الحقوق أبفيا واجعة 
إلى الموكل؛ لأنّ الحقوق تابعة للمك فأجاب عنه بهذاء وقال: نعم الملك يثبت 
للموكل ابتداءً؛ لكن تثبت له خحلافة ععن الوكيل لا أصالة» فكان الوكيل أصيلاً في 
شرق العمل قلات تقنات التحفتوق أن الو كدنه وخا مله ان الر هد تل ين 
الموكل في حق استفادة التصرفء والموكل خلف عن الوكيل في حق الملك7". 

«كالعبد يتهب)*؟'؛ أي: يقبل الهبة يثبت الملك للمولى ابتداءً. 

وذكر في المبسوط: «فإن مولاه يقوم مقامه في الملك بذلك السّبب)0"). 

وقوله: «هو الصحييح» احتراز عن قول أبي الحسن الكرخي؛ فإن عنده يثبت 
الملك للوكيل بالشراء أولآء ثم ينتقل إلى الموكل. كذا في التدمة في مسألة العين 
عب ار 

وهو ما ذكره في باب الوكالة بالبيع» والشراء بقوله: «وإذا اشترى الوكيل, ثم 
اطلع على عيب فله أن يرده بالعيب ما دام المبيع في يده. فإن سلمه إلى الموكل لم 
يرده إلا بإذنه)0". 

«لأن الوكيل فيها سفير)”". والسفير: هو الذي يحكي قول الغير» ومن حكى 
حكاية الغير لا يلزم عليه حكم قول الغير كما إذا حكى قذف الغير لا يكون قاذفاً. 


)١(‏ زيادة من : «(س). 

(١؟)‏ سقط من : (اس»). 

(9) ينظر: درر الحكام (؟/ 587). 
(:) الحداية (/ .)١178‏ 

(6) المبسوط (5/ 727). 

(5) فتح القدير .)١7//(‏ 

.)١79 /"( الهداية‎ )0( 

.)١78 /7( الهداية‎ )8( 
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«فصار كالرسول)"'؛ أي: فصار الوكيل في النكاح» وأمثاله كالرسول في باب 
البيع”"). 

«وهذا لأنّ الحكم فيها)7"؛ أي : في هذه العقودء وهي النكاح» وأمثاله. 

لا تقبل الفصل عن السبب)”؛'حتى لم يدخل فيها خيار الشرط؛ لأنْ الخيار 
يدخل على الحكم فيوجب تراخيه عن السبب» وهذه العقود لا تحتمل تراخي 
الحكم؛ لأنْ الأسباب في هذه العقود للإسقاط لا للإثبات”* والإسقاطات غير قابلة 
لتراخي الحكم بخيار الشرط وغيره؛ فلما لم تكن هذه العقود للإثبات؛ لم يجز فيها 
القول بثبوت الملك للوكيل» ثم بثبوته للموكل- كما هو تخريج الكرخي في الوكيل 
بالشيوافك زن يفيك الملك لموناقيوالنيت نيانة اكداء وهو الموكل: 

«لأنه إسقاط)"؛ أي: لأنَّ السبب فى هذه العقود إسقاط بيان» هذا ما نقل 
عن العلامة مولانا شمس [الأئمة الكردري]7"- لم - أن محل النكاح الأنثى من 
بنات آدم الست من المحرمات» وهن في الأصل علق ]“عرائن والحرية 


.)178/7( الهداية‎ )١( 

(5) ينظر: فتح القدير .)١18//(‏ 

(9) الهداية (/ 188). 

(:) الحداية (/ 48 1). 

(5) ينظر: فتح القدير (// .)١9‏ 

(5) الهداية (/ 188). 

(0) في «س»: [الدين الكودري]. 

وهو: أبو الوحدة محمد بن عبد الستار بن محمد الععادي» الكردريء الحنفي, العلامة» فقيه 
المشرق شمس الأئمة» قرأ بخوارزم على برهان الدين ناصر بن عبد السيد المطرزيء وتفقه 
بسمرقند على شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني وسمع منه. 
وبرع في المذهب وأصوله. وتفقه عليه خلق. ورحلوا إليه إلى بخارى» ولد سنة 554ه. وتوفي 
ببخارى. في محرم» 157ه. 

ينظر: الجواهر المضية (7/ 87)» سير أعلام النبلاء (77/ »)١١7*‏ الواني بالوفيات 
١9/5‏ ). 

() في ((ج): [خلقت]. 
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تستدعي الخلوصء وانتفاء ورود الملك على من اتصف بها؛ إلا أن الشارع أثبت 
نوع ملك على الحرة بالنكاح تحقيقاً لمعنى النسل؛ فكان في النكاح إسقاط لمعنى 
المالكية الذي كان ثابت للحرة بطريق الأصالة27. 

ولكن لا يتحقق هذا الملك عليها إلا بال يجابء والقبول فبالنظر إلى هذا 
كان من قبيل [الإثبات]2"(7 كما ذ في البيع إلا أن رجحنا جانب الأصالة» فقلنا بأنه من 
الإسقاطاتء والسّاقط متلاش» فلا يجوز أن يسقط في حق الوكيلء ثم يسقط ثانياً 
في حق الموكل بالانتقال؛ لأنّ الساقط لايعو إلا بسبب جديده ولم يوجد 
[فكان]7" حكم النكاح ثابتاً لمن أضيف إليه ابتداءً» وهو الموكل بخلاف البيع؛ فإن 
المحل فيه خلق مباحاًء وقابلاآ[للتمليك]”؟» بطريق الأصالة» وذلك الحكم مما يقبل 
الانتقال من شسخص إلى شخصء فيصح أن يقال فيه بالانتقال.[أو أن]”* يصدر 
[السبب]20 من إنسان بطريق الأصالة» ويثبت حكمه إلى غيره بطريق الخلافة 
كالعبد يتهب أو يشتري بإذن المولى”". 

وقوله: «فلا يُتَصوّر صدوره من شخص)7"؛ أي: صدور السبب بطريق الأصالة”"). 

«من شخص وثبوت حكمه لغبره)('''؛ وإنما قيدنا بقولنا بطريق الأصالة؛ 
لأنَ[َالوكيل]7٠"‏ في النكاح يصدر السبب من شخصء ويثبت الحكم لغيره» وذلك 
متصورء فلا يستقيم -حينئز- قوله مطلقاً: «فلا يتصور صدوره من شخص وثبوت 


.)١9 /4( ينظر: العناية شرح الحداية‎ )١( 
في «س؛: [الاثباتات].‎ )5( 

90 في ا [وكان]. 

(5) في «س»: [للتمليك]. 

(6) في (ج»: [وأن]. 

(0) سقط من : («س)». 

(0) ينظر: تبيين الحقائق (5/ /701). 
(8) الحداية (/ 48 17). 

() البناية شرح الحداية (9/ 77201). 

.)١178 /799 المداية‎ ) 3١( 


)١١(‏ ني «ج): [التوكيل]. 
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حكمه لفسيره)؛ وإنّما لايتونور عدون السك في النكاح إذا كان [صدور 
السبب]('منفيٌ الوكيل على وجه الأصالة» بأن أضاف إلى نفسه.- فحيتئل- لا يثبت 
حكم النكاح لموكله بخلاف الوكيل بالشراء؛ فإن فيه يثبت الملك لموكله وإن 
أضاف الوكيل الشراء إلى نفسه. 

«والضرب الثاني من أخواته)7"؛ أي: من أخوات الضرب الثاني؛ ١لأن‏ 
الحكم فيها يثبت بالقبض). 

«وأنه». أي: وأن القبضء (يلاقي محلا مملوكاً للغير فلا يجعل أصيل)7", 
أي: قبض الموهوب له يلاقي ملك الواهب؛ فلا يجعل الوكيل أصيلا. 

[وتفسير]”» هذا ما ذكره في الإيضاحء فقال: لو [وكّل]0* وكيلاً بأن يهب 
عبده لفلان» أو يتصدق به عليه» أو يعيره إياه» أو يودعه؛ أو يرهنه فقبض الوكيل» 
وفعل ما مر به؛ فهو جائز على الموكل» وليس للوكيل المطالبة برد شيء من ذلك 
إلى'يذه [ولآ أن يقتبضن ]9 الوديفة: والعارينة؛[وادترهن والفرض]!"2 مسق 
0 


() ني «ش»: [صدورا لسبب]. 

(5) تمام المسألة في الهداية :)١178/(‏ «والضرب الثاني من أخواته العتق على مال 
والكتابة والصلح على الإنكارء فآمَّا الصلح الذي هو جار مجرى البيع فهو من الضرب الأول» 
والوكيل بالهبة والتصدق والإعارة والإيداع والرهن والإقراض سفير أيضاً؛ لأن الحكم فيا يثبت 
بالقبضء وأنَّه يلاقى محلاً مملوكاً للغير؛ فلا يجعل أصيلاً) . 

(©) الهداية (/ 3328 ). 

300 «س»: [ويفسر]. 

(6) في الج): [كان]. 

(0) في (ج): [ولآن القبض]. 

(0) في «س»: [ولا الرهن ولا القبض]. 

(8)ينظر: العناية شرح الداية (// »273١‏ فتح القدير (0/ .)7١‏ 


اا 
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لأن أحكام هذه العقود إِنَّا تثبت بالقبض؛ فلا يجوز أن يكون الوكيل فيه 
أصيلةً؛ لأنَّهِ أجنبي عن المحل الذي يلاقيه القبض فكان سفيراًء أو معبراً عن 
للك 

ما التصرفات التي تقوم بالقولء ولا يتوقف عن القبضء فالوكيل يجب أن 
يكون أصيلةً؛ لأنّه أصل في التكلم» وكلامه مملوك له إلا أنّا فصلنا بين الحكم 
والحقوقء فأظهرنا قضية الولاية الأصليّة فيما يرجع إلى الحقوق [في هذه]7") 
المواضع العقود وإن كانت تقوم باللفظ؛ لكن الحكم لا يتأثى إلا بالقبض» 
والقبض تصرف فى المحلء ولا ملك له فيه» فلا يمكن أن يجعل أصلاً بوجه 
ا 

وللوكافت هلم الوكانة بن الوكنيي ذلك تجو أن وق بالاسهازة أو 
الارتهان, أو الاستيهاب فالحكمء والحقوق كلها تتعلق بالموكل7؟'. 

«وكذلك الشركة ”*؛ أي: الوكيل فيهما يضيف العقد إلى الموكل لا إلى 
نفسه إلا أنَّ التّوكيل بالاستقراض باطل» وقد ذكرنا وجهه في أوائل ما نحن فيه 
من كتاب الوكالة. 

«بخلاف الرسالة فيه" أي: تصح الرسالة في الاستقراض. 


.)71737 /9( البناية شرح الحداية‎ )١( 

(0) في «س»: [وفي]. 

(7) سقط من : (اس»). 

(5) البناية شرح الحداية (4/ 57737). 

(0) تمام المسألة في الهداية (/ :)١728‏ «... وكذا إذا كان الوكيل من جانب الملتمسء وكذا 
الشركة والمضاربة» إلا أن التوكيل بالاستقراض باطل حتى لا يثبت الملك للموكل بخلاف 
الرسالة فيه»). 

(5) ينظر: البحر الرائق (/ا/ .)١857‏ 

.)١74 /( الحداية‎ )2( 
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استقرض للآمر ذا 0 على ا الرسالة: فيقول: 00 إليك فا فلان» ويستقرض 
منك -فحينئز - يثبت الملك للمستقرض )١(‏ 

«فإن دفعه إليه جازا”"2, أي: فإن دفع المشتري الثمن إلى الموكل جاز؛ فإن 
ل ا 

قلت: أن ريع ارد بداو بلقاي او 1 في الصَرف 
ممقزلة الآ يات و لقيو 000 

ولو ثبت للوكيل حق القبول» وقبض الموكل لا يجوز قبوله» فكذا إذا ثبت له 

وأما قبض [المشتري]1”) ثمن ال لو لطر اا ا 
نفس ثمن المقبوض حق الوكيل» وقد وصل إليه» فيجو 

إلى هذا أشار في أنواع 0 

ووجدت بخط شيخي - َل -: أن المشتّري من الوصي إذا دفع الثمن إلى 
الصبي» فللوصي أن يرجع على المشتري”". 

ذكره في مختلف [الروايات]”" في [ركن الشافع]”» ولو كان له عليهما 
ذو أي «ولو كان للمشتري على الموكل » والوكيل دين «تقع المقاصة») بدين الموكل 
دون دين الوكيل حتى لا يرجع الموكل على الوكيل بشيء فد التهرة. 


)١(‏ العناية شرح الحداية (/ 5 ؟7). 

(5) الهداية (7/ 178). 

(9) في (ج»: [وكان]. 

(4) تبين الحقائق (5/ .)١50/‏ 

(6) سقط من: («س». 

() البناية شرح الحداية (4/ 57737). 

(0) في «س»: [الرواية]. 

() هكذا في «ج). وفي «س): [زكوة الشافعي]. 


في وقوع المقاصة 
بينالمشتري 
والموكل. 


النهاية شرح الهداييّ كتاب ألو كالة م 


وإِنّماكان هكذا؛ لأن المقاصة إبراء بعوض فيعتبر بالإبراء بغير عوض. ولو 
ببراءة الآمرء ولا يبرء ببراءة المأمور حتى لا يرجع الأمر على المأمور بشيء؛ 
فكذلك ها هنا”"'. 

والآنا لو دافاة قضداضا بين الركال المي ] إلى قطنا اعفان لوكي 
يقضي للموكل ولو جعلناه قصاصاً بدين الموكل لا نحتاج إلى قضاء آخر» فجعلناه 
نضاضا دين المركل فصر للعسافةم 01 ةحطان اقصافيا مدير لمكا شين 
أثبتنا حكماً مجمعاً عليه؛ فإن الموكل يملك إسقاط الثمن عن المشتري بالإجماع. 
ولو جعلناه قصاصاً بدين الوكيل» فقد أثبتنا حكماً مختلفاً فيه» فكان ما قلناه أولى. 
كذا ذكره شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده تج 7". 

ثم ما ذكره شيخ الإسلام يصير حيلة في موضعين: 

أحدهما: إذا كان لرجل على رجل دينء فلا يؤديه فيتوكل الدائن عن الغير فى 
شراء عين من مديونه فإذا اشترى تقع المقاصة بين دين [الوكيل]”*' على البائع» 
وبين دين وجب للبائع على الوكيل» ثم الوكيل يأخذ الثمن من موكله. 

والثاني: أن يوكل رب الدين غيره بالشراء من المديون فتقع المقاصة بين 
دين الموكل» وبين ما وجب على الوكيل”*؟. كذا في الذخيرة» والتتمة. 

«وبدين الوكيل/ إذا كان وحده)"''؛ أي: تقع المقاصة بدين الوكيل إذا لم 
يكن فيه دين الموكل إن كان يقع المقاصة عند أبي حنيفة» ومحمد -رحمهما الله- 
لما أنه يملك الإبراء عنه عندهما يعني:[أكرجه] دين المشتري بدين الوكيل مقاصة 


)١(‏ سقط من : (س). 

(1) ينظر: العناية شرح الحداية (4/ 275» البناية شرح الحداية (9/ 71777). 
(") ينظر: فتح القدير (4/ 15). 

(:) في «ج»: [التوكيل]. 

(5)ينظر: البناية شرح الحداية (9/ 5 77). 

(5) الهداية (/ 188). 


06 / ب 


النهايث شرح الهدايى كتاب ألو كالة عق 


في [شود وقتي كه] شهادتين وكيل [بود] بسبب أنّك وكيل من إبراء مشتري [را 
مالك أست نزد إيشان؛ ولكن وقني كه المشتري رابر موكل وبروكيل ديل] يؤدّي 
دين مشتري [بادين موكل مقاصه شود] وبدين وكيل [ني ]» وبدين الوكيل لما ذكرنا 
من المعاني الثلاثة. 

«لكنه يضمنه للموكل في الفصلين)"'2؛ أي: يضمن الوكيل الثمن للموكل في 
فصل الإبراء [والمقاصة]7". 

فإن قلت: ينبغي أن لا يجوز من الوكيل بالبيع مثل هذا البيع الذي يوجب 
مقاصة المبيع بدين الموكل؛ لأنّه خالف الموكل إذ الموكل إنما وكله ببيع يصل إليه 
ثمنه» وها هنا لا يصلء والوكيل إذا خالف فيما وكل به لا ينفذ على الموكل كما إذا 
خالف في جنس ما وكل به؛ أو في قدره بأن وكله ببيع بمائة» وقد باعه بأقل منهما 
قلت: إن لم يصل إليه الثمن بعد البيع» وقد وصل إليه قبل البيع» ويصير الثمن 
قصاصاً بدين الآمر عندهم جميعاً. كذا في الذخيرة(". 

ثم وجه التعليل من الطرفين في صحة إبراء الوكيل بالبيع المشتري من الثمن 
ماذكره في المبسوط. 

ا ل 0 
في ذمة المشتري ملك الموكل؛ فإنه بدل ملكه فإنما يملك البدل بملك الأصل» 
وإبراء الوكيل تصرف في ملك الغير على خلاف ما أمر به فلا ينفذ كما لو قبض 
الثمن» ثم وهبه للمشتريء ودليل الخلاف أَنَّهِ يصير ضامناً عندهما. 

وأما حجة أبي حنيفة» ومحمد -رحمهما الله- أن الإبراء إسقاط لحق القبض 
والقيطى القن ضن الوكن :+ اللافري أن الموكل لا سمدم ذتلقووتر ارافان 
يقبض بنفسه؛ لم يكن له ذلك؛ فكان هو في الإبراء عن القبض مسقطاً حق نفسه 


.)١174 /7( الحداية‎ )١( 
في «ج»: [أو للمقاصة].‎ )0( 
.)55/4( إفرة ينظر: فتح القدير‎ 
في «ج): [قال].‎ )5( 


النهايج شرح الهداية تاب الوكالة إدع 


فيصح منه؛ إلا أن بقبضه يتعين ملك الآمر في المقبوضء وإذا انسدّ عليه هذا الباب 
تأئراقة ضار فاضا لايور نه لزاه تسق المرسون يلقل إعفاققه لتفادنسه ملك 
ولكن يضمن للمرتهن لانسداد باب الاستيفاء من مالية العبد عليه بهذا الإعتاق». 
كذا ذكره في باب الوكالة بالقيام على قبض الغلة» والبيع من المبسوط""2 والله 


ع 


أعلم. 


ا 


.)76/١9( المبسوط‎ )١( 


النهايج شرح الهداية تاب الوكالة_ إاع 


[باب الوكالة بالبيع والشراء. 
فصل فى الشراء]) 

لما شرع في ذكر [أبواب]”"[الوكالة]7"© قدم ما هو أكثر وقوعأء وأمسّ 
حاجة في الوكالة» وهو الوكالة في البيع» والشراءء ثم قدَّم فصل الشراء على فصل 
البيع؟ لأن الشراء [ينبنى]7؟) عن إثبات الملكء والبيع عن إزالته» فالإزالة إنما تكون 
بعد الإثبات فنحتاج ها هنا إلى تعريف الجنسء والنوع فقيل: الجنس: هو ما يدخل 
تحته أنواع متغايرة» والنوع اسم لأحد ما يدخل تحت [اسم]”*' فوقه. 

وذكر في الفوايد الظهيرية مخالاً إلى أهل المنطق: الجنس: اسم دال على 
م ا : 1 0 ا + ) 
كثيرين مختلفين بالنوع» والنوع اسم دال على كثيرين مختلفين بالشخص 3 

(«ومن ول رجلا بشراء )007 أي: شىء غير معين؟؛ لأن ف المعين لا 
يحتاج إلى تسمية الجنسء. والصفة!". 

قوله - ِنَم -:«من تسمية جنسه) كالجارية» والعبد. «وصفته)., أي: نوعه 

«وحاصل هذا أن الجهالة لا [تخلو ]”؟'؛ إما إن كانت فى المعقود عليه. وهو 
المبيع» والمشترىء أو في المعقود به وهو الثمن؛ فالجهالة في المعقود عليه 
لا[تخلو]”' 2١‏ من ثلاثة أوجه: 


.)١178 /7( بياض في «ج)2؛ وينظر: الهداية‎ )١( 

(0) مكرر في الج). 

(9) في «س»: [الوكالات]. 

()ي (ج": [يبنى ]. 

(5) في «ج)»: [الاسم أنه ]. 

(1) ينظر: تبيين الحقائق (5/ 554)» فتح القدير (//7177). 

(0) «... فلا بد من تسمية جنسه. وصفته» أو جنسه ومبلغ ثمنه)»» الهداية (9/م؟ ١‏ ). 
(6) ينظر: البناية شرح الهداية (9/ 5175). 

() في لج»: [تخ]. 

)ف «ج): [تخانه]. 


الجهالة الواقعة 
في التوكحيل 
والشراء. 


النهايج شرح الهداية تاب الوكالة |بح 


جهالة فاحشة: وهي ما كانت في الجنس مثل [التوكيل](١'‏ بشراء الثوب 
والذابةاو لقف فلا بص شواء مني الغونه أن لم يس ؟ لأن اننم الر بق باون 
الذكر» والأنثى وهما من بني آدم جنسان مختلفان حتى لو اشترى شخصاً على أنه 
غلام فإذا هو جارية كان البيع باطلء وكذلك اسم الدابة يقع على ما يدب في وجه 
الأرض دليله قوله تعالى: #إوَمَامن دَآبَة في الْأَرضٍ إِلَاعَلَ أل رقا 04"©. 

وجهالة يسيرة: وهي ما كانت في النوع المحض كالتوكيل بشراء شاة» أو بقر 
أو فرسء أو ثوب يهوديء أو جارية تركية» أو هندية» وهو صحيح بين الثمن أو لم 
يبين. 

وجهالة متوسطة: بين منزلة الجنسء والنوع كالتوكيل بشر.اء عبد» أو جارية: 
أو دار» أو لؤلوة؛ فهذه الأشياء ملحقة بالجنس من وجه؛ لأن اختلاف العبيد. 
والجواري أكثر من اختلاف سائر الآنواع عادة» وعادة الناس في ذلك مختلفة؛ فإذا 
لم يسم الثمن» أو الصفة/ ألحق بمجهول الجنس. وإذا سمي الثمن, أو الصفة بأن 
قال: رقن أوشلاى البق بمجهول النوع. 

وهذا لأنَّ العبيد جنس واحد باعتبار منفعة العمل أجناس مختلفة باعتبار 
منفعة الجمالء فإنَّ منفعة الجمال مطلوبة من بني آدم» ولهذا تجعل رؤية الوجه من 
بني آدم كرؤية الكل في إسقاط خيار الرؤية» وفى هذه المنفعة يختلف التركي. 
والهندي اختلافاً فاحشاًء فكان جنساً واحداً من وجه دون وجه فألحقناه با لجنس 
الواحد عند بيان الثمن» أو الصفة.[وبالجنس]7" المختلف إذا لم يتبين أحدهما 

وأما جهالة جنس المعقود به لا تمنع صحة التّوكيل حتى إن من وكّل ببيع 
عين من [غير]”*'أعيان ماله جاز» وإن لم يتبين الثمن» فكان له أن يبيع بأي ثمن شاء 


)١(‏ في «ج؛: [الوكيل]. 
(؟) سورة هود: آية 5. 
(9) في «س»: [أو بالجنس]. 
(5:) سقط من: «(س»). 


1 


النهايي شرح الهدايىيّ كتاب ألو كالة 0 


عند أبي حنيفة خفددعك لأنَّ المقصود به اكتساب المالية والأجناس كلها في المالية 
سواء فمن:هذا [الوجه]7١؟‏ يتحد الجنس ولا يختلف: 

وأما المعقود عليه؛ فالمالية كما هي مقصودة» فمرافق أخر أيضاً مقصودة 
كاللبس» والركوبء وباعتبارها يختلف الجنس؛ فلم تجز الوكالة عند اختلاف 
الجنس لذلك؛ ولهذا قلنا: إنه لا يشترط بيان الجنس ولا بيان التو في المضاربة إذ 
المقصود بها اكتساب المالية» والأنواع» والأجناس سواء في اعتبار المالية. كذا 
ذكره [الإمام]7'“المرغيناني» والمحبوبي1ر حمهما الله]7)"7. 

«والأصل أن الجهالة اليسيرة تتحمل في الوكالة كجهالة الوصف استحساناً)20”7. 

وإنما قيد بقوله: «استحساتاً»؛ لآن القياس أن لا يتحمل الوكالة الجهالة. 

وإن قلت: وذكر في المبسوط: «وإن سمى الجنس [والنوع]0'', ولم يبين 
الصفة؛ جازت الوكالة سواء سمى الثمنء أو لم يسم. وهذا استحسانء وفي القياس 
لا يجوز ما لم تتبين الصفة. 

وجه القياس أن التّوكيل بالبيع والشراء معتبر بنفس البيع والشراءء» فلا يجوز 
إلاببيان وصف المعقود عليه. 

ألا ترى أَنّا نجعل الوكيل كالمشتري لنفسه. ثم البائع من الموكل. 

وكان بشر المريسي”'" يأخذ بالقياس إلى أن نزل به ضيفء فدفع دراهم إلى 
إنسان ليأتي بالرؤوس المشوية؛ فجعل يصفها له؛ فعجز عن إعلامه بالصفة» فقال: 


)١(‏ سقط من: «س». 

(0) سقط من: اج 

() سقط من: («(س». 

(5) نقله ابن عابدين بتهامه عن المؤلف في حاشية رد المحتار (/1/ 91-195 7). 

(6) الحداية (/ 19). 

(0) سقط من: «س»). 

(0) بشر المريسي: هو بشر بن غياث بن أب كريمة أبو عبد الرحمن, مولى زيد بن الخطاب. 
كان من أعيان أصحاب الرأي أخذ عن أبي يوسف. وبرع في الفقه» ونظر في الفلسفة» وجرد 
القول بخلق القرآن وناظر عليه ودعا إليه» وكان رأس الجهمية أخذ عن الجهم بن صفوانء. كان 
بشر مرجئا وإليه تنسب الطائفة المريسية» وكان يقول: إن السجود للشمس والقمر ليس بكفر 


النهايج شرح الهداية تاب الوكالة_ [ئدع 


اصنع ما بدا لك» فذهب الرجلء واشترى الرؤوس وحملها إلى عياله» وعاد إلى 
بشر بعد ما أكلها مع عياله» فقال له: أين ما قلت لك؟» قال: قلت لي اصنع ما بدا 
لك. وقد بدا لي ما فعلت» فرجع عن قوله وأخذ بالاستحسان. 

ووجه الاستحسان ما رُوى عن النبي الكتكلأنه دفع ديناراً إلى حكيم بن حزام 
وأمره بأن يشتري له شاة للأضحية» ولم يبين صفتها»7". 

«ثم إن كان اللفظ يجمع أجناساً)''' كالدابة» والثوبء أو ما هو في بعض 
الأجناس كالدار» والرقيق على ما يجيء [الكتاب]”" المولد [خانة زاد]. 

وذكر في المغرب: المولدة التي ولدت ببلاد الإسلاه©». 

السطة مع الوسط كالعدة» والوعدء والعظة» والوعظء وفي أن التاء عوضت 
في آخرها عن الواو الساقطة من أولها في المصدرء والفعل من حد ضرب"". 

[دربيان شدنى]. 

«ومن قال لآخر اشتر لي ثُوباً. أو دابة: أو داراً. فالوكالة باطلة)"''؛ أي: وإن 
بن الثمن» وقد ذكرناه» ولما بطلت الوكالة كان الشراء واقعاً على الوكيلء وبه 
صرّح في نسخ الجامع الصغير [فقال]7":رجل أمر رجلاً أن يشتري له ثوباً أو دابةً 
فاشترى فهو مشتر لنفسه, والوكالة باطلة/". 


ولكنه علامة للكفرء وكان لا يعرف النحو ويلحن لحنا فاحشاًء قال الذهبي: مبتتدع ضالء» من 
آثاره: التوحيدء الإرجاءء الرد على الخوارجء المعرفة» والوعيد» توفي سنة ١14‏ "ه. 

ينظر: وفيات الأعيان /١(‏ /71/1)» ميزان الاعتدال /١(‏ 7377)) معجم المؤلفين (57/7). 

.)775( والحديث سبق تخريجه. ص‎ .)79-78/١9( المبسوط‎ )١( 

(؟) الحهداية ("/ 179). 

() سقط من اس). 

.)5١/١( (5)المغرب‎ 

(6) ينظر: فتح القدير (8/ 070. 

(5) الحهداية ("/ 179). 

(0) في «س»: [وقال]. 

(6) ينظر: البناية شرح الهداية (9/ /7737)» فتح القدير (// 7). 


بطلان الوكالة 


النهايي شرح الهدايى كتاب ألو كالة 8 


«وكذا الداراء أي: لا يصح التّوكيل بشراء الدار مطلقاً. 

وذكر الإمام قاضي خان - هلم - في الجامع الصغير والدار أيضا بين 

وعلى قول المتأخرين يشترط بيان المحلة؛ لأنَهَا تختلف باختلاف المحال» 
وبما سمى من الثمن يوجد الدار فى كل محلة» وكذا لو قال اشتر لى حنطة [ولا]37) 

اغ(9) لمق اي ا 7 7 

وال 0 

«(وإن سمى ثمن الدار ووصف جنس الدار والثوب؛ جاز)7''. معناه ونوعه. فيانعقاد 

3 : : 5 كه ء الوحالة 

تقسده بذكر نوع الدار مخالف لر واية ا فقال فيه: «وإز : 

وتقييده بذكر نوع آر لرواية المبسوط. فقال فيه: «وإن وكله بأن بالأرساف الك 
يشتري له دارّاء ولم يسم ثمنا لم يجز ذلك على الامرا» ثم قال: «وإن سمى الثمن؛ تزيل الجهالة. 
جاز؛ لأن تسمية الثمن تصير معلومة عادةٌ وإن بقيت جهالة فهي يسيرة مستدركة 
والمتأخرون من مشايخنا يقولون فى ديارنا لا تجوز إلا ببيان المحلة)0©. 

«وكذا إذا سمى نوع الدابة بأن قال: حمار)20. 

«أي:[صح]'"' [التوكيل]”" بشراء الحمار» وإن لم يسم الثمن؛ لأن الجنس 
صار معلوما بالتسمية» وإنما بقيت الجهالة في الوصف فتصح الوكالة/ بدون تسمية 5 /ب 
الثمن. 


)١(‏ ني «س»: [لا]. 

(5) في «س»: [يبين]. 

() ينظر: تبيين الحقائق (5/ 7509). 
(5) الهداية (”7/ 179). 

.)575-51١ /١9( المبسوط‎ )6( 
.)١79 /7( الحداية‎ )5( 

(0) في «س): [ويصح]. 

() مكرر في اس). 


النهاييٌ شرح الهداييٌ كتاب ألو كالة 0 


فإن قيل: لا كذلك فالحمير أنواع منها ما يصلح لركوب العظماءء» ومنها ما لا 
يصلح إلا للحمل عليه. 

قلنا: هذا اختلاف الوصف مع أن ذلك يصير معلوماً بمعرفة حال الموكل7) 
حتى قالوا: إن القاضي إذا أمر إنسانًا أن يشتري له حماراً ينصرف إلى ما يركب مثله 
حل و اشر اه متطوع الدلته: أرناا- بر لا يجوز عليه بخلاف إذا أمره المَالَيرِيٌ 
بذلاك اتكذلاة وكرافى المسوظط" توصوص نيان الوقن يعخراءةالجماز يدون 
ذكر الثمن جائز0©. 

«وجه الاستحسان أن العرف أملك)”*؟', أي: أقوى., «وهو على ما ذكرناه». 

أي العُرف في شراء الطعام إِنّما يقع على الحنطة» ودقيقها وبائع الطعام في 
الناس يبيع الحنطة ودقيقها دون من يبيع الفواكه» فصار التقييد الثابت بالعرف 
كالثابت بالنص. كذا في المبسوط". 

وقوله: «وقيل, وإن كثرت الدراهم فعلى الحنطة...72370"' إلى آخره ليس 
بقول مخالف للأول؛ بل هو داخل في الآول» وإليه أشار في المبسوط”", 
واللش 30 


)١(‏ من قول المصنف قوله -رحمه الله-: (من تسمية جنسه....» إلى هذا الموضع نقله ابن 
عابدين في حاشية رد المحتار (/1// 95 7194-1). 

.)5١ /١9( المبسوط‎ )0( 

() المبسوط »)25٠ /١9(‏ وينظر: فتح القدير (4/ 737). 

(4) المسألة بتمامها في الحداية (17/ 179): "ومن دفع إلى آخر دراهم» وقال اشترلي بها 
طعاماً فهو على الحنطة ودقيقها استحسانا والقياس أن يكون على كل مطعوم اعتباراً للحقيقة كى) 
في اليمين على الأكل إذ الطعام اسم لما يطعم وجه الاستحسان أنْ العرف أملك...). 

.)4١/١19( المبسوط‎ )0( 

.)١79 /"( الحداية‎ )5( 

(7) الحداية (/ 179). 

(8) ينظر: المبسوط .)5١/١19(‏ 

(9) ينظر: العناية شرح الهداية (/ 3777)» فتح القدير (//377). 


في التوكيل 
بشراء الحنطة. 


النهايج شرح الهداية تاب الوكالة |مدح 


فقال في المبسوط بعد ما ذكر ما قلنا: د ثم إن قلّ الدراهم. فله أن ب؛ يشتري بها 
خبزً» وإن كثرت فليس له أن يشتري بها الخبز؛ لأنَّ ادخاره غير ممكن؛ وإنما يمكن 
الادخار في الحنطة»"'.. 

وذكر في الذخيرة: وإذا وكّل رجلا بأن ب يشتري له طعاماء ودفع إليه الدراهم 

صح التوكيل استحساناء وينصرف التوكيل إلى الحنطة» ودقيقهاء وخبزهاء وتحكم 
الدراهم في تعيين واحد منها إن كانت الدّراهم قليلة بحيث لا ب يشتري بها في العرف 
إلا الخبز» فالتوكيل ينصرف إلى الخبز... إلى آخره””©. 

ثم [قال:]0" قال: القذّوري ”1 ثم ](0©: إذا [كان]”2 الرجل قد اتخذ وليمة 
درا س امي و العصورر عرب السام رجا" شترى الخبز في هذه 
الصورة يجوز على الآمر”"ا 

ثم ماذكره من انصراف اسم الطعام إلى الحنطة”"» ودقيقها في الشراء 
عرف أهل الكوفة فإِنَ سوق الحنطة» ودقيقها سوق الطعام, فآمًّا في عرف أهل غير 
الكوفة التّوكيل ينصرف إلى شراء كل مطعوه"». 


.)5١/١9( المبسوط‎ )١( 

.)077” //( ينظر: فتح القدير‎ )١( 

() سقط من : (س») 

(5) القدوري: هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين. الفقيه» الحنفى» 
انتهت إليه رئاسة الحنفية في العراق» وكان حسن العبارة في النظرء وسمع الحديث» صنف 
سير أعلام النبلاء /١11/(‏ 01/5)» الوافي بالوفيات (/1/ .)7١9‏ 

(0) سقط من : («س)»). 

(5) في «ج»: [كان]. 

(0) فتح القدير (0737”/8). 

() قال في الحداية (/ 1129): «قيل إن كثرت الدراهم فعلى الحنطة» وإن قلت فعلى 
الخبز» وإن كان فيا بين ذلك فعلى الدقيق). 

() البناية شرح الهداية (579/9). 


النهايج شرح الهداية تاب الوكالة_ إح 


وبعض مشايخ ما وراء النهر قالوا: الطعام في عرف ديارنا ما يمكن أكله من 
غير إدام كاللحم المطبوخ؛ والمشوي ونحوه فينصرف التّوكيل إليه دون الحنطة 
والدقيق والخبزء قال الصدر الشهيد للم : وعليه الفتوى. كذا في الذخيرة'"". 

لإشامه] ل الموكل لييرت إلا يلاف عوجة لان الزكد لتر عن 
الحقوق أصيل كأنه عقد بنفسه. وفي حق [الملك]”"" ثابت ورسول على أصح 
الأقوال» وشبه النيابة لا يطلق له الرد من غير استطلاع رأي الموكل فعلمنا بشبه 
الأصالة قبل الدفع إلى الموكل ليمكننا العمل بالشبهين؛ لأنَّ لو عملنا بشبه النيابة 
قبل التسليم إلى الموكل» وفيه إزالة ملك الموكل لا غير يلزمنا العمل بشبه النيابة 
بعد التسليم إلى الموكلء وفيه إزالة ملك الموكلء» ويده فحينئلٍ يتعطل العمل 
بالشبهين: فلذلاك عئلنا على الوجه الذي قلناء ليمكنا الحمل بالشبهين: 

فلو رضي الوكيل بالعيب» وأبراً البائع عن العيب؟؛ صح الإبراء. 

وهذا الجواب ظاهر على قول أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله-؛ لأنَّ الرد 
بالعيب من حقوق العقد. والوكيل أصيل في حق الحقوق؛ ألا ترى أنَّ الوكيل بالبيع 
يملك [إبراء]”" المشتري عن الثمن عندهماء فالوكيل بالشّراء لا يملك [إبراء]“البائع 
عن العيب أيضاًء وأما على قول أبي يوسف. فقد اختلف المشايخ عامتهم على أنه يصح 
إبراء الوكيل البائع عن العيب» وفرقوا بين هذا وبين إبراء الوكيل بالبيع [المشترى]!*'عن 
الثمن عند أبي يوسف - ل - فإنَّ ذلك ليس بصحيح عنده. 

والفرق أن الوكيل بالشراءء والبيع أصيل من وجه فاعتبرنا جهة الأصالة في 
حقوق لا تضر بالموكل نحو المطالبة بتسليم المبيع والثمن» وما أشبه ذلك. 
واعتبرنا جهة النيابة في حقوق تضر بالمالكء والإبراء عن الثمن يضر بالمالك؛ 


.)777 //( ينظر: فتح القدير‎ )١( 
في «س»: [المملك].‎ )١( 

(9) في «س»: [الإبراء]. 

(5) في «س»: [الإبراء]. 

(5) في «ج): [والمشترى]. 


النهاييٌ شرح الهداييٌ كتاب ألو كالة 0 


لأن قبل هذا كان الثمن في ذمة المشتري» وبعد الإبراء لا يصير الثمن في ذمة 
الوكيل» وربما يكون المشتري (أملاء) أما الإبراء عن العيب لا يضر بالموكل؛ لأنه 
لايغبت في حق الموكل بعد الإبراء إلا ما كان ثابتاً قبل الإبراء» فإن قيل الإبراء 
ال وأن لا يرضىء ويلزم الوكيل» وهذا الخيار باق بعد 
الإبراء عن العيب فنزل في حق هذا منزلة المالك؛ وإنما كان للموكل هذا الخيار 
بعد رضى الوكيل بالعيب؛ لأن الثابت في حق الحقوق عقدان تقديراً فرضى الوكيل 
بالعيب يوجب بطلان حق الرد في عقده أما لا يوجب بطلان/ الرد في عقد 
الموكل. كذا في الذخيرة. 

«...لأنه عقد يملكه بنفسه فيملك التوكيل به فتذكر ها هنا ورود 
مسألة التّوكيل بالاستقراض شبهة حيث يملك الموكل الاستقراض بنفسه. ولا 
يملك التوكيل به وقد ذكرناه. 

وكذلك وروة مسأل الوكالة تن بجانى التسلع إلوقبهة أيضاء فزن البسلة 
إليه لو باشر بنفسه لقبول المسلم فيه في ذمته يجوزء ولو وكل غيره به لا يجوز على 
فا تدك 

على ما مرّ)("؛ أي : 5 أول كتاب الوكالة. 

«ومراده التوكيل بالإسلام دون قبول السلم)7"؛ أي: يصبح توكيل رب 
السّلمِ غيره بأن يعقد عقد السلم من جهة المسلم إليه» ولفظ الإسلام إنَّما يستعمل 
من جانب رب السلمء يقال: أسلم ف كذاء أي: اشغري شيعا بالسلم'*. 

«لأن ذلك لا يجوز) ؛ أي: لذن التوكبل بقتول لحيل فوم نقاتي المسولم 
إليه لا يجوز؛ لأنه لو صح التّوكيل بذلك يجب أن يبيع الوكيل طعاماً في ذمة نفسه 


)١(‏ قال في الهداية (*/ :)١5٠‏ «ويجوز التّوكيل بعقد الصَّرف والسلم؛ لأنه عقد 
يملكه...). 

.)١5 ٠ /"( (؟) الحداية‎ 

.)١ 5٠ /"( الحداية‎ )"( 

(5) فتح القدير (// 6 


لاما 


في التوكحيل 
بعقد الصرف 
والسلم. 


النهاية شرح الهداييّ كتاب ألو كالة 51 


علن اايكوة الفيق نوكل وهر لحك الكداوذلاك لاتسحووة لأن من اناء ملك 
نفسه في الأعيان على أن يكون الثمن لغيره لا يجوز فكذلك في الديون27©. 

وذكر في المبسوط في باب الوكالة بالسلم من كتاب البيوع: «وإذا وكله أن 
اوراس ووطعاء ضعي مادقا رك قم ادكه للموكل العام سان 
الوكيل» وللوكيل على الموكل دراهم قرض؛ لأنَّ أصل التّوكيل باطل؛ فإِنَّ المسلم 
إليه أمره ببيع الطعام)”"©. 

«في ذمقه)؛ أي: في ذمة الوكيل. 

الو أمره أن يبيع عين ماله على أن يكون الثمن للآمر كان باطلاً؛ فكذلك إذا 
أمره أن يبيع طعاماً في ذمته» وهذا لأنه إِنَّما يعتبر أمره فيما لا يملك المأمور بدون 
المفاليس فالتوكيل به باطل كَالتَكَرٌي20. 

فالحاصل أن التُوكيل من المسلم إليه بقبول عقد السَلّم باطلء والتوكيل من 
رب السلم بإعطاء الدراهم في طعام السلم جائز» وإذا بطل التُوكيل كان الوكيل 
عاقداً لنفسه فيجب الطعام في ذمته ورأس المال مملوك له؛ فإذا سلَّمه إلى الآمر 
على وجه التّمليك منه كان قرضاً له عليه» ©). 

فإن قلت: فقد يجوز التّوكيل بشيءٍ يجب في ذمة الوكيل» كما في التّوكيل 
بالشراءء فإنَّ الوكيل هو المطالب بالثمن هناك؛ فلم لا يجوز هنا توكيل مسلم إليه 
غيره بقبول السلم على أن يطالب الوكيل بتسليم المسلم فيه كما في هناك» والجامع 
بينهما معنى الدينية؛ فإن المسلم فيه دين في ذمة المسلم إليه كالثمن؛ فإنه دين في 
ذمة المشدري7. 


)١(‏ ينظر: العناية شرح الهداية (/ 78). البناية شرح الهداية (//757). فتح القدير 
(8/ > ؟). 

(0) المبسوط (؟7١/9١5).‏ 

(5) التكذي: أئ الشتخاذة زد المحنا0 ع6 

.)5١9/1١7( المبسوط‎ )( 

(5) ينظر: فتح القدير (//777). 


النهاية شرح الهداييّ كتاب ألو كالة 0/١‏ 


قلت: جمع بينهما معنى الدينية؛ ولكن بين الدينين فرق فإنَّ المسلم فيه دين 
له حكم المبيع حتى لم يجز الاستبدال به» وليس للثمن حكم المبيع؛ فلم يلزم من 
جواز التوكيل بقبول الثمن الذي هو جار مجرى التبّع في البياعات جواز التّوكيل 
بقبول المبيع الذي هو الأصل من كل وجه""". 

أو نقول ما قاله في الذخيرة حيث قال فيها: إن التّوكيل بقول السلم توكيل بما 
لابجلاك الموكل يله تفي الامئل »لأن قيول الدلة مي اما تبسن قندة وسع يمنا 
لبو افق الاتنان مقا ١‏ مشاكه رض زتكان ]01 القياس أن 1 سد ونين الموكل 
بنفسه كما في بيع العين إذا باع ما لا يملك؛ لكن عرفنا ذلك بالنص؛ فإن النبي العلل 
رخص في السَّلمء والرخصة وردت في بيع ما ليس عنده لا في الآمر ببيع ماليس 
عنده بخلاف التّوكيل بالشّراء حيث يصح. وإن لم يكن الثمن في ملكه؛ لأن الشراء 
بما ليس عند الإنسان جائز على موافقة القياسء فكان الآمر به جائرًا على موافقة 
القياس أيضاً. ذكره في أنواع الفصل الثاني والعشرين من بيوع الذخيرة7©. 

«فإن فارق الوكيل صاحبه قبل القبض؛ بطل العقد)”؟' هذا إذا كان الموكل 
غائبًا عن مجلس العقدء وأمّا إذا كان حاضراً في مجلس العقد يصير كأن الموكل 
صارف بنفسه. فلا يعتبر مفارقة الوكيل كذا ذكره الإمام خواهر زاده حلم '*. 

«فيصح قبضه)؛ أي: قبض الوكيل بدل الصرف؛ لأنَّهِ عاقد. وإن كان لا يتعلق 
به الحقوق كالصبي"'". 


.)75/4( ينظر: فتح القدير‎ )١( 

)١(‏ في «ج»: [وكان]. 

(3) ينظر: المحيط البرهاني (/1/ .)١77‏ 

.)١5٠ /”( الهداية‎ )5( 

(5) ينظر: تبيين الحقائق (5/ 757)» فتح القدير (4/ 77), حاشية رد المحتار (/1/ 00 37). 
(5) ينظر: العناية شرح الهداية (//75). 


النهاية شرح الهداييّ كتاب ألو كالة 0 


وكلمة :«إن270: للوصلء وهذا الدَّفع سؤال يرد [على]”" أصل الوكالة في 
البياعات؛ فإن الصَّبِي المحجورء والعبد المحجور إذا توكلا من آخر يصح. ولا 
يرجع عليهما حقوق العقد من التسليم والتسلم؛ بل يرجع على موكلهما"". 

وقد مرّ قبيل هذا الباب بقوله: «وإن وكل صبيًا... إلى أن قال:7...ولا يتعلق 
بهما الحقوق»”؟؛ فكيف تعلق ها هنا بالصبي المحجورء والعبد المحجور التسليم 
والتسلم في بدل الصرف, وهما وكيلان فيه؛ حتى بطل بيع الصّررف بمفارقتهما قبل 
قبض بدل الصّرف دون / مفارقة موكلهما. 

والجواب عنه أن قبض الصبي المحجورء والعبد المحجور صحيح. وإن 
كان لا يلزمهما هذاء[فذكر ههنا]*» شرط جواز بيع الصّرف الذي هو القبض 
بالصحة لا باللزوم"2. 
التقابض المعتبر بقاء المتعاقدين في المجلس. وغيبة الموكل لا تضرهء وهذا غير 
تشكل :ما ]ذا كاة لزه ,مع عاق مدعقرق الحقل لاله بيدولة العاقن يي 
وكذلك إن كان ممن لا يتعلق به حقوق العقد؛ لأنَّ قبضه وتسليمه صحيح؛ وإن كان 
لا يتوجه عليه المطالبة؛ ففي حكم صحة التقابض هو بمنزلة وكيل يتعلق [به](" 
حقوق العقد)0". 


)١(‏ في قوله في الهداية (/ :)١5٠‏ «وهو الوكيل فيصح قبضه. وإن كان لا يتعلق به 
الحقوق كالصبى والعبد المحجور عليه). 

(0 في «ج): [وعلى]. 

(7) ينظر: البناية شرح الحداية (9/ 0054١‏ _ 

(4) قال في الهداية (7/ 1737): «وإن وكلا صبياً محجوراً يعقل البيع والشراءء أو عبدا 
محجوراً؛ جاز ولا يتعلق مها الحقوق ويتعلق بموكلهه)». 

(5) في «ج): [وها هنا]. 

() البناية شرح الحداية (4/ 5١‏ 5). 

و372غع0 مكرر في لج2. 

.)577/١9( المبسوط‎ )6( 


ارب 


النهايث شرح الهدايىيّ كتاب ألو كالة 2 


«بخلاف الرسولين)7'' حيث لا يصح قبضهما؛ [فكآن ]7 هذا يتعلق بقوله: 
«فيصح قبضه)., ثم المعنيّ من الرسولين هو الرسول في باب الصرف. والرسول في 
باب السلمء لا أن يكون معناه الرسول من الجانبين في الصرفء والرسول من 
الجانبين في السلم؛ أي: من جانب رب السلم» ومن جانب المسلم إليه؛ لأنه كما لا 
تجوز الوكالة من جانب المسلم إليه؛ فكذلك لا تجوز الرسالة من جانب المسلم 
ه20 , 

«فلم يصح)”*'؛ أي: فلم يصح العقد بقبض الرسولين. 

«انعقدت بينهما270'؛أى ب 2 : 

بينهما»””'؛أي بين الوكيل» والموكل 

«مبادلة)؛ أي: بيع . 

«ولهذا إذا اختلفا في الثمن يتحالفان», والتحالف من خصائص المبادلة. 

«فيرجع عليه)؛ أي: فيرجع الوكيل على الموكل بالثمن. 

ثلا كانت إليه) أي: إلى الوكيل. 

١فيكون‏ راضيًا)؛ أي فيكون الموكل راضياً بدفع الوكيل من مال نفسه. فإذا 
دفع الوكيل من مال نفسه بسبب؛ أمر الموكل إياه بالشّراء كان الموكل راضيًا أيضاً 
برجوع الوكيل عليه بما أدّى. 

ايصير الموكل قابضا بيده)؛ أي: بيد الوكيل. 


)١(‏ في نسخة الهداية المطبوعة (7/ :)١5٠‏ «بخلاف الرسول»». وقال في العناية شرح 
الحداية (3370): «ووقع في بعض النسخ بخلاف الرسولين)». 

(؟) في «ج»: [وكان]. 

(3) ينظر: العناية شرح الحداية (/ 0737» البناية شرح الحداية :»)55١/9(‏ فتح القدير 
0/١‏ 

(5) قال في الحداية : «...وإن كان لا يتعلق به الحقوق كالصبى والعبد المحجور عليه. 
بخلاف الرسول؛ لأنْ الرسالة في العقد لا في القبضء ويتتقل كلامه إلى المرسل فصار قبض 
الرسول قبض غير العاقد فلم يصح». 

(5) قال في الهداية (7/ :)١5٠‏ «وإذا دفع الوكيل بالشَّراء الثمن من ماله وقبض المبيع» فله 
أن يرجع به على الموكل؛ لأنه انعقدت بينههم| مبادلة حكمية...). 


إذا دفع الوكيل 
من مالهفله 
الرجوع على 
الموكل. 


النهاية شرح الهداييّ كتاب ألو كالة 20 


«وله""؛ أي: وللوكيل أن يحبس المبيع من الموكل حتى يستوفي الثمن 
سواء كان الوكيل دفع الثمن إلى البائع» أو لم يدفع. كذا في المبسوط'". 

وذكر في الذخيرة: ولم يذكر محمد - طلم - في شيء من الكتب أن الوكيل 
إذا لم ينقد الثمن وسامحه البائع» وسلّم المبيع إليه هل له حق الحبس عن الموكل 
إلى أن يستوفي الدراهم منه. 

حكي عن الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني [حَِلّمْ ](" أن له ذلكء وأنه 
وشت ؛ لأن طق لعي اللو كل ف قوفي تقوو الدراى للبت لاخ ما ديل 
لأجل بيع حكمي انعقد بين الوكيل» وبين الموكل؛ وهذا المعنى لا يختلف بين ما 
بعد نقد الوكيل الثمن» وبين ما قبل نقده ذلك7؟2. 

«وقال رُفر: ليس له ذلك لأن الموكل صار قابضاً بيده). أي: بيد الوكيل. 

الأي: صار الموكل قابضاً بقبض الوكيل؛ بدليل أن هلاكه في يد الوكيل 
هلاكه في يد الموكل فكأنه [قبضه]”*» حقيقة؛ ثم دفعه إلى الوكيل؛ وهذا لأنّ 
المقبوض أمانة [في يد الوكيل]١'‏ والثمن دين على صاحبه؛ وليس للأمين أن 
يحبس الأمانة بدينه على صاحبها)7"'. 

(وكا أن لذو كز ورف المسس فومسقه ناهيه الروك دل ارسي الوكولن 
عليه؛ فكان له أن يحبس العين به كالبائع مع المشتري؛ وهذا لأنَّ الوكيل مع الموكل 
بمنزلة البائع مع المشتري؛ أما لأنَّ الموكل يتلقى الملك من الوكيل بعوضء أو بعقد 


)١(‏ قال في الحداية: «وله أن يحبسه حتى يستوفي الثمنء لما بينا أنَّه بمنزلة البائع من 
الموكل ...1 

(0) ينظر: المبسوط .)75/١9(‏ 

(') سقط من : (س». 

(5) تبيين الحقائق (5/ »)351١‏ فتح القدير (//79). 

(6) في «س»: [قبض ]. 

(1) مكرر في ((ج). 

.)5١ 5 /١7( المبسوط‎ )0( 


النهايي شرح الهدايى كتاب ألو كالة ا 


الوكيل بعوض؛ و لهذا لو اختلف الوكيل» والموكل في الثمن تحالفاء ولو وجد به 
الموكل عيبًا رده على الوكيل)0©. 

قوله [ نّم ]7': «بأن الموكل صار قابضًا) بقبض الوكيلء ففيه طريقان: 

الأحدهما: أن قبض الوكيل متردد يجوز أن يكون لتتميم مقصود الموكل» 
ويجوز أن يكون لإحياء حق نفسه؛ وإنما يتبين أحدهما عن الآخر بجنسه. فكان 
الأمر فيه موقوفًا في الابتداء إن لم يحبسه عنه عرفنا أَنَّهِ كان عاملاً له» وإن حبسه عنه 
عرفنا أنه كان عاملًا [لنفسه]7".[وأن]7؟» الموكل [لم]”*» يصر قابضاً يقبضه. 

والغاتق؟ أذ عبد قيض لأ يمكتن التسرز عنيهة لآن الوكيل لا بتوسسل إل 
الحبس ما لم يقر يقبض» ولا يمكنه أن يقبض على وجه لا يصير الموكل به قابضأء وما 
بكو لحرن ع نب عتوو ا سقط جه اد لصيو ا و نه 
باعتبار رضاه بتسليمه» ولا يتحقق منه الرضا فيما لا طريق له إلى التّحرز عنه؛ فإذا 
[حبسه]”"2 الوكيل؛ فهلك في يده فعلى قول زَُفَّر هو غاصب فعليه ضمان مثله. 

وفي قول أبي يوسف - هلم -[يملك]”"هلاك المرهون مضمونًا بأقل من 
قيمته» ومن الثمن» وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله [يملك]7" هلاك المبيع 
مضمونًا بالثمن قل أو كثر»”؟". 

لاقام ووس رقو لكا هنا ممح فانم يا لتحسن عق يعن أن لا بكرن 
مضموناً؛ فيكون في معنى المرهون بخلاف المبيع؛ فإنَّه مضمون بنفس العقد حبسه 

.)5١5/١7( المبسوط‎ )١( 

(؟) زيادة من : «(س). 

(9) في «ج): [ بنفسه ]. 

(5) في «ج»: [أن]. 

(5) في «ج»: [وإن لم]. 

(5) في لج»: [حبس ]. 

(0) في «ج»: [يبلك]. 

(8) في «ج»: [يبلك]. 

.)5١09 /١7( المبسوط‎ )9( 


النهايج شرح الهداية تاب الوكالة بك 


البائع أو لم يحبسه؛ يوضحه أنه يحبسه ليستوفي ما أدى عنه من الثمن» والحبس 
للاستيفاء حكم الرهن/ ؛ ولأن بهلاكه لا ينفسخ أصل البيع بخلاف المبيع إذا هلك 
في يد البائع فسقوط الثمن هناك لانفساخ البيع» وهما يقولان الوكيل مع الموكل 
كالبائع مع المشتري بدليل ما بينا من جريان التحالفء والرد[بالعيب]'' فكما أن 
ل ل له 
ينفسخ ها هنا بل انفسخ فيما بين الوكيل والموكل؛ وإن لم ينفسخ في حق البائع 
ومثله لا [يمتنع ]'"" كما لو وجد الموكل بالمشترى عيبا فرده» ورضي به الوكيل فإنه 
يلزم الوكيل» وينفسخ العقد فيما بينه» وبين الموكل. 

والدليل على أن هذا ليس نظير الرهن أن هذا الحبس يثبت في النصف 
الشاة ع فيما يحتمل القسمة والحبس بحكم الرهن لا يبت يثبت في الجزء الشائع فيما 
يحتمل القسمة؛ إنما يثبت ذلك بحكم البيع فعرفنا أنه كالمبيع». كذا في باب الوكالة 
في السلم من بيوع المبسوط”". 

وذكر في باب الوكالة بالبيع والشراء من وكالة المبسوط: «أن العبد المشترى 
إذا مات في يد الوكيل قبل [أن]”*» يمنعه من الآمر مات من مال الآمر؛ لأنْ الوكيل 

في القبض عامل للآمر فيصير الآمر بقبض الوكيل قابضاً حكماً ما لم يمنعه منه فإذا 

مالش يك ود نر لمر اا كارن لوي ب سسا لوق با ا له 
صار مسترداً ليده أو لأنَّ بالمنع يتبين أنّه كان في القبض عاملاً لنفسه لا للآمر»0©. 

قلنا: هذا إشارة إلى كون الموكل قابضا بقبض الوكيل. 


()في ١‏ اج»: [بالبيع بالعيب]. 
")ني ١ج‏ ': [يمنع ]. 

(*") المبسوط .)5١0 /١7(‏ 
(:) سقط من الج2). 

.)50 /١9( المبسوط‎ )6( 


1 


النهاية شرح الهداييّ كتاب ألو كالة 0/1 


وقوله: «فإن حبسه فهلك كان مضموناً ضمان الرهن عند أبي يوسف. وضمان 
المبيع عند محمد. وضمان الغصب عند رُفْر_رحمهم التم)20"'. 

فصورة ظهور هذه الاختلافات ما إذا كان الثمن خمسة عشر مثلء وقيمة المبيع 
عشرة يرجع الوكيل [بخمسة]!' على الموكل عند من يقول بضمان الرهن, ولا يرجع 
أحدهما على الآخر عند من يقول بضمان الغصبء أو المبيع» ولو كان الثمن عشرة» 
الغصبء ويسقط الثمن كله ولا يجب شيء عند من يقول بضمان المبيع”". 

وح ار ود ا ل 0 
اشرق افك يي حقيقة المشتري انتقلت إلى الشّفيع حكما 
عند ثبوت الشفعة للشفيع على ما يجيء في الشفعة -إن شاء الله تعالى- فكأنٌ 
لحرو الى الور ابره سامرار دن 

قلت: ذكر ذلك الفرق في وكالة المبسوط فقال: «والبائع إذا أخر المال عن 

المشتري لم يكن للمشتري أن يأخذ من الآمر بمنزلة ما لو اشترى بثمن مؤجل لم 
يرجع على الآمر قبل حلول الأجلء وهذا لأن الوكيل إنما يستوجب على الآمر مثل 
07 ل معو ل 
ب 07 علد تور اها اد 
إنما يتملك بذلك العقد الذي باشره الوكيل» والأجل ثابت في حق الوكيل بحكم 
ذلك العقد فيثبت في حق الموكل اق 


.)١5٠ /"( الهداية‎ )١( 
")ني ا(ج): [خمسة].‎ 
.)7 5 5 /9( ينظر: البناية شرح الهداية‎ )*( 


النهاية شرح الهداييّ كتاب ألو كالة 0/1 


فإن قلت: لو كان مباشرة الوكيل ها هنا بمنزلة مباشرة الموكل لوجب أن 
يكون إبراء البائع الوكيل عن الثمن بمنزلة إبراء الموكل حتى لا يرجع الوكيل على 
الموكل عند إبراء البائع بمنزلة إبراء الطالب الكفيل؛ بل يرجع الوكيل ها هنا على 
الموكل وإن أبرأه البائع. 

قلت: إن إبراء الوكيل إِنّما لم يمنعه ععن الرجوع إلى الموكل؛ لأنّ ثبوت 

حق الرجوع له بالشّراء لا بالأداء بخلاف الكفيل إذا أبرئ لا يرجع على الأصيل؛ 

لآن ثبوت حق الرجوع له بالآداء» أو بتملكه ما في ذمته. وذلك بالإبراء لا يحصل». 
كذا في وكالة المبسوط"". 

«لأنه منع بغير حق)(", أي:[على]7" أصل مذهب زقر. 

«أنه مضمون بالحبس للاستيفاء بعد أن لم يكن)”*'؛ أي: بعد أن لم يكن 

وإنما ذكر هذا للفرق بين هذاء وبين المبيع في يد البائع كما هو قولهما: فإن 
المبيع في يد البائع مضمون ابتداءً قبل الحبس» وبعده بسبب البيع لا بسبب الحبس 
[وها هنا]”*؟ مضمون بعد الحبس لا قبله؛ فكان هذا نظير الرهن لا نظير المبيع0©. 

«ردّه الموكل)؛ أي: إلى الوكيل» ورضى الوكيل به؛ فإنه يصير للوكيل. 


.)5١/١9( المبسوط‎ )١( 

(؟) المهداية ("/ .)١5٠‏ 

(؟) سقط من (ج». 

(5) قال في الحداية (7/ )١5٠‏ : 7...لما أنه بمنزلة البائع منه» فكان حبسه لاستيفاء الثمن 
فيسقط بهلاكه؛ ولأبي يوسف أنه مضمون بالحبس للاستيفاء بعد أن لم يكن». 

(5)في «س): [هنا]. 

(5) ينظر: العناية شرح الهداية (// .)4١‏ 


النهايج شرح الهداية تاب الوكالة وك 


«من لحم يباع منه عشرة أرطال بدرهم)27". أي: إذا كانت عشرة 
[الأرطال]”" من ذلك اللحم يساوي قيمته درهماً إنما فيِّد به؛ لأنه إذا كانت/ عشر 
الأرطال منه لا تساوي درهماً نفذ الكل على الوكيل بالإجماع. كذا في الذخيرة7". 

«(لزْم الموكل منه عشرة بنصف درهم عند أبي حنيفة[ نش ]10)) (2. 

افإن قبل: ينبغي أن لا يلزم الآمر عشرة بنصف درهم على قوله؛ لأنَ هذه 
العشيزة تنيك لتقي النقتون لأ قصلداء وهو قن وا كله يكتواء عقر قصداء وه هذ ل 
يجوز على قول أبي حنيفة - كنم - كما إذا قال لرجل: طلق امرأتي واحدة» فطلقها 
ثلاثاء لاايقع واحدة لثبوتها في ضمن الثلاث؛ والمتضمن [لم يثبت]27 لعدم 
التوكيل به» فلا يثبت ما في ضمنه أيضاً تبعا له0"". 

قلنا: ذاك مسلم [في]" الطلاق؛ لأنّ المتضمن لم يثبت يت [أضاك] ”1 من الموكلن 
لعدم توكيله يدولا من الوكيل لعدم شترظه» لأن المرأة قرأ الموكل لا هرأة الوكيل: 

وأما ها هنا إذا لم يثبت يفت الشراء من المؤكل يفنت من الوكبل» لآن الشراء إذا 
وجد نفاذاً لا يتوقف؛ بل ينفذ على الوكيل كما في سائر الصور التي خالف الوكيل 
بالختراء فلم قنك المتضعق زهو التقبروة فيك مثا فى مه وهو لعز إلا ان 
الوكيل خالف الموكل حيث اشترى [العشرة]7١١)‏ بنصف درهم» فهو مخالف إلى 


)١(‏ تمام المسألة في الحداية (7/ :)١4٠‏ «وإذا وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى 
عشرين رطلاً بدرهم من لحم يباع منه عشرة أرطال بدرهم لزم الموكل منه عشر-ة بنصف درهم 
عند أبي حنيفة» وقالا: يلزمه العشرون بدرهم». 

(؟)ني «ج)»: [الأبطال]. 

(©) ينظر: الجوهرة النيرة »)3550/8/1١(‏ البناية شرح الحداية (9/ 50 5)؛ 

(:)في «س»: [رضى الله عنه]. 

.)١5٠ /”( الهداية‎ )0( 

(1) سقط من (ج). 

(0) ينظر: الجوهرة النيرة //1١(‏ /707). 

(0)ي الج): [من]. 

(4)في (ج»: [أصلا لا]. 

١ :)‏ )في الج): [عشرة]. 


/ ب 
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خيرء فلا تكون مخالفة فينفذ على الموكل؛ ولأنْ الثمن يتوزع على أجزاء المبيع 
فحينئذ كان الكل مقصوداء فلا ي: يتحقق الضمن في الشّراء)(). كذا نقل من الإمام 
السك هر لان سي ادر نض 7". 

«وذكر في بعض النسخ)0, أي: ش بعض نسخ القدوري. 

«ومحمد لم يذكر الخلاف في الأصل؛. أي: في وكالة المبسوط لآخر باب 
الوكالة بالبيع والشراء منه فقال فيه :«لزم الآمر عشرة منها بنصف درهم. والباقي 
للمأمور؛ لأنَّه أمره بشراء قدر مسمىء فما زاد على ذلك القدر لم يتناوله أمره؛ فكان 
مشترياً لنفسه. وفي القدر الذي تناوله أمره [قد]7؟» حصل مقصوده. وزاده منفعة 
بالشواء يقل مسن لة#:فكان مشتريا )0 , 

«فينفذ شرانها عليه)"'. أي: شراء الزيادة على الوكيل وشراء العشرة على 
الموكاه” 

«فإن قلت: ما الفرق بين هذاء وبين ما ذكره في الذخيرة» والتتمة محالاً إلى 
الجقن: وهو أنه إذا أمره أن ب يشترى له ثوباً هروياً بعشرة فافترى له هرويين تعشدرة 
كل واحدٍ منهما يساوي عشرة. 

قال أبو حنيفة - حلم -: لا يجوز البيع في واحد منهما حصل مقصود الآمر 
واه قطي ا كيك اتغرق لدها اموه نان د يشتري بعشرة اشترى له بخمسة» ومع 
ذلك لا ينفذ ما اشتراه على الآمر في شيءٍ منهماء فكيف نفذ ها هنا بشراء العشرة 
على الموكا ؟. 

قلت: يحتمل أنْ الفرق إِنَّما نشأ من حيث أن اللحم من ذوات الأمثال. 

.)57 /4( ينظر: فتح القدير‎ )١( 

(0) ينظر: العناية شرح الهداية (4/ 577). 

.)١5٠ /"( الحداية‎ )"( 

(:)في (لج»: [وقد]. 

.)56 /١9( المبسوط‎ )6( 


(5) قال في الهداية (7/ :)١5 ١‏ «ولأبي حنيفة أنه أمره بشراء عشرة أرطال» وم يأمره بشراء 
الزيادة فينفذ شراؤها عليه وشراء العشرة على الموكل بخلاف ما استشهد به...») 


في شراء الموكل 
شيئاً بأقل مما 


وكل به. 
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كذا اختاره صاحب المحيط 2١7‏ طلم - لما أنه من الموزونات. 

والأصل في المكيلات والموزونات أن يكون من ذوات الآمثال» وفي ذوات 
الأمثال لا تتفاوت القيمة إذا كانت من جنس واحد. وصفة واحدة» وكلامنا فيه؛ لأن 
الكلام فيما إذا كان ذلك اللحم من لحم يباع عشرة أرطال منه [بدرهم]”"' ولما كان 
كذلك كان للوكيل أن يجعل للموكل أيّ عشرة شاء بخلاف الثوب» فإنّه من ذوات 
القيم والثوبان» وإن كانا متساويين في القيمة؛ لكن ذلك إنما يعرف بالحزرء والظنء. 
وذلك لاايعين حق الموكل فقيث تحته متجين لأ فللا ينل على الآمز لذلك) 29 , 

«وإلى هذا أشار في التعليل في التدمة» فقال: لأني لا أدري أيهما أعطيه 
بحصته من العشرة» لأن القيمة لا تعرف إلا بالحزر» والظن)0'. 

«ولو وكله بشراء شيء بعينه؛ فليس له أن يشتريه لنفسه) سواء نوى عند 
العقد الشراء لنفسه؛ أو صرح بالشراء لنفسه بأن قال: اشهدوا أني قد اشتريت 
لنفسي؛ إلا إذا خالف في الثمن لا إلى خميره أو خالف إلى جنس آخر غير الذي 
سماه الموكل هذا إذا كان الموكل غائباً؛ فإن كان حاضراًء أو صرح الوكيل بالشرياء 
ليله عير دري لشييه: كذا اف النقية 7 . 


)١(‏ صاحب: «المحيط البرهاني»؛ هو محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه 
البخاريء المرغيناني» برهان الدين: من أكابر فقهاء الحنفية» عدّه ابن كال باشا من المجتهدين في 
المسائل» وهو من بيت علم عظيم في بلاده» ولد بمرغينان من بلاد ما وراء النهرء وتوفي ببخارى. 
من كتبه «ذخيرة الفتاوى»» و«المحيط البرهاني»» و«تتمة الفتاوي». و«الواقعات»», و«الطريقة 
البرهانية»» توفي سنة 51 ١1'ه.‏ 

ينظر: الفوائد البهية »)7١5(‏ الأعلام (/1/ .)١51١‏ 

")ني الج): [قدر درهم ]. 

(*) ينظر: فتح القدير (// 577)» وينظر: العناية شرح المداية (// 577). 

(5) ينظر: فتح القدير (8/ 57). 

(5) ينظر: فتح القدير (/ 5 5). 


إذااوخل 
الموكل الموكل 
بشراء شيء 
فليس لدهأن 
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ووضع المسألة في العبد في الذخيرة» ثم قال: وإنما كان كذلك؛ لأنْ العبد 
إذا كان بعينه فشراؤه داخل تحت الوكالة من كل وجه؛ فمتى أتى به على موافقة 
الآمروقع الشراء لموكله نوى أو لم ينو""". 

وهذا بخلاف مالو كان الموكل حاضراً؛ فأشهد أنه اشترى لنفسه؛ فإنه يكون 
مشترياً لنفسه؛ لأنه عزل نفسه بمقتضى الإقدام على الشراء لنفسه؛ وله عزل نفسه 
حال حضرة الموكل ولا كذلك حال غيبة الموكلء ولو اشتراه الوكيل بأكثر من 
القدث الأول أو عي أخرة فاتشيصين سيا لشنهة لأن عدا العسبر ا سيو ةا 
تحت الوكالة» وما لم يدخل تحت الوكالة فالحال فيه بعد الوكالة كالحال قبلها 
[فَأَمًا](" الشراء بمثل الثمن المأمور به داخل تحت الوكالة» وما يفعله الوكيل على/ 
موافقة الآمر» فإنه يقع لموكله نوى أو لم ينو حتى يفيد التّوكيل فائدته9". 

قوله - ِنَم -:«فلو كان الثمن مسمى فاشترى بخلاف جنسه)؛ أي: في هذه 
الصورة» وهى ما إذا وكله بشراء شىء بعينه. 

فإن قلت ما الفرق بين هذاء وبين الوكيل بنكاح امرأة بعينها؛ إنه إذا أنكحها 
من نفسه بمثل المهر المأمور به يصح. فيقع النكاح على الوكيل لا على الموكل» مع 
أنه لم يخالف فيما أمر به من المهر. 

قلت: الفرق فيه هو أنَّ التكاح الذي أتى به الوكيل غير داخل تحت الوكالة؛ 
لأنّ الداعخل تحت الوكالة نكا مضاف إلى الموكل؛ فإِنٌ الوكيل بالتككاح ضيف 
النتكاح إلى موكله فيقول: تزوجتك لفلان» فإذا قال: تزوجتك لم يأت بالتكاح 
المأمور به؛ فنفذ على الوكيل9'., 

فأما الداخل تحت التّوكيل بشراء شيء بعينه شراءً مطلقاً بمثل الثمن المأمور 
به لا الشراء المضاف إلى الموكلء وقد أتى بذلك والوكيل إذا أتى بما دخل تحت 


.)50- 5 5 /( ينظر: فتح القدير‎ )١( 

(5)في (ج): [وأما]. 

(9) ينظر: الجوهرة النيرة .)7١7/ //1١(‏ 

(5) ينظر: العناية شرح المهداية (// 05) فتح القدير (/59). 


ا 
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الوكالة؛ فإنه يقع لموكله» فإن كان قد وكّل الوكيل رجل آخر بشراء هذا الشيء 
المعين أيضاً فاشتراه الوكيل للقائي» قهو للموكل الأول.دون الموكل الفاني؛ لآن 
الوكيل بشراء شيء بعينه لا يملك الشّراء لنفسه بمثل الثمن المأمور به» فلا يمكن 
لغيره بالطريق الأولى؛ لأنّهِ يتصرف على نفسه بولاية أصلية» وعلى غيره بولاية 
عارضة» والولاية الأصلية أقوى من [العارضة]7". كذا في الدّخيرة. 

«ولا يملك على ما قيل). أي: ولا يملك الوكيل عزل نفسه عند غيبة الموكل 
ولا يخرج عن الوكالة بعزله نفسه من غير علم الموكل”". كذا في الذخيرة. 

«ولو اشترى الثاني بحضرة الوكيل الأول نفذ على الموكل الأول؛ لأنه 
حضره رأيه فلم يكن مخالفاً)(". 

«فإن [قلت]7؟) ما الفرق بين الوكيل بالبيع» والشّراء [والتكاح]© والخلع 
والكتابة إذا وكل غيره ففعل الثاني بحضرة الأول, أو فعل أجنبي ذلك فبلغ الوكيل 
فأجاز ذلك يجوزء وبين الوكيل بالطلاق والعتاق» فإنه لو وكل الوكيل رجلا 
[آخر]'"" فطلقء أو أعتق الثاني لا يقع» وإن كان بحضرة الوكيل الآول والرواية في 
التسمةة واللاينة 7 

قلت: قد رأيت وجه الفرق في بعض الحواشي بأنَّ الطلاق والعتاق يتعلقان 
بالشّروط» فكان أمر الموكل للأول جعل شرطاً لوقوع الطلاق والعتاق بعبارته؛ فلا 
يتأدَى ذلك الشرط بعبارة الآخر بخلاف البيع ونحوه. فإنّه من الإثباتات فلا يحتمل 
التّعليق بالشّرط؛ فلم يكن البيع معلقاً بعبارته؛ بل المراد منه وجود البيع ونحوه 


(١)في‏ «س»: [العارضية]. 

(0) ينظر: العناية شرح الحداية /١١(‏ 59/8)» فتح القدير .)5917//١١(‏ 
(") المهداية (”/ .)١51١‏ 

(؟)في «(ج»: [قيل]. 

(5)في «ج): [أو النكاح]. 

(1) سقط من «س». 

(0) ينظر: العناية شرح الهداية (4/ 57)» فتح القدير (//577). 
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بعلمه؛ وفي بيع وكيلة بحضرته يوجد ذلك فيصح؛ إلا أن هذا التعليل ينتقض 

أحديهما ما [ذكره ١”‏ في المبسوط في باب توكيل الزوج بالطلاق من كتاب 
الوكالة بقوله: «ولو وكله بطلاقها فأبى أن يقبل ثم طلقها لم يقع» فقال: لأن الوكالة 
ارتدت برده؛ فكآنها ارتدت برجوع الموكل عنها)”"). 

فلو كان التّوكيل بالطلاق بمنزلة التعليق [بعبارته]7" لما صّحٌ الرد منه. 

والثانية: هي صحة عزل الوكيل بالطلاق والعتاق» فإن الرجل إذا وكّل رجلاً 
بطلاق امرأته» أو بإعتاق عبده على مال» أو على غير مال فللموكل أن يعزله. ذكره 
في وكالة المبسوط أيضاً؟. 

وذكر في وكالة التتمة» ولو قال لامرأته طلقي ضرتك. فلها أن يعزلهاء فلو 
كان هذا بمنزلة التعليق بعبارة الوكيل بالطلاق» والعتاق لما صح عزله'". 

والصحيح من الفرق ما ذكره في الذخيرة» فقال: إن الوكيل بالطلاق والعتاق 
رسول؛ لأنَّ العمل بحقيقة الوكالة متعذر؛ لأن التّوكيل لتفويض الرأي إلى الوكيل 
وجعله بمنزلة المالك وتفويض الرأي إلى الوكيل إِنّما يتتحقق فيما يحتاج فيه إلى 
الرأي» والطلاق المفرد. والعتاق المفرد لا يحتاج فيهما إلى الرأي فيتعذر العمل بما 
لشي سنيف ل كاك اتجد تاها مج زا عب الوفالة الآ الر كانه تين قن 
الوفباله والرسول ينقا عبار الترس د ففينان الماموو مام ا بهم عبان الآ لا 
بشيء آخر وتوكيل الآخر.[والإجازة]' ليس من النقل في شيء فلذلك لم يملك 
لتّوكيل فأمًا في البيع» والتكاح» وغيرهما العمل بحقيقة الوكالة ممكن؛ لأنَّ البيع 


(١)ني‏ «ج): [ذكر]. 

.)١77/١9( المبسوط‎ )0( 

")ني ((ج): [بعبارة ]. 

(5) ينظر: المبسوط .)١7/١9(‏ 

(5) ينظر: البناية شرح الهداية (9/ 57 7)» فتح القدير (//55). 
(5)في «س»: [أو الإجازة]. 
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ونحوه مما يحتاج فيه إلى الرأي» فاعتبر المأمور وكيلاً والوكيل بمنزلة المالك من 
حيث إن الرأي مفوضٌ إليه. والمالك كان يملك مباشرة البيع بنفسه. ويملك 
الإجازة [فكذا]7'' الوكيل”". 

قوله: «لأنه حضره رأيه فلم يكن مخالفاً)7". 

ا(وذلاك انوا كان معاغرا لطي كاهو الاش لكقانة اشرق أن الات 
إذا زوّج ابنته البالغة بشهادة رجل واحد [ بحضرتها جاز ](؟' فيجعل كأنها هي التي 
باشرت العقد. فكان الأب مع ذلك الرجل شاهدين». كذا في المبسوط. 

وتجيء مسألة [توكيل الوكيل](' بعد هذا إن أضاف العقد/ إلى دراهم الآمر 
كان للآمر فوضع المسألة في المبسوط في الدنانير» ثم قال: فإن قيل الشراء لا 
يتعلق بتلك الدنانير فشراء الوكيل بها وبغيرها سواء»)7". 

لأنّ الدّراهم والدّنائير لا يتعينان في العقودء والفسوخ. 

«قلنا: لا نقول يتعلق الشراء بتلك الدنانير» وإنما تتقيد الوكالة بهاء والوكالة 
تتقيد بالمال المضاف إليه ألا ترى أنه لو هلك قبل الشراء به بطلت الوكالة» وإذا 
تعلقت الوكالة بتلك الدنانير لم يكن الشراء بغيرها من موجبات الوكالة على أن 
الشراء قد يتعلق بالدنانير المضاف إليها نوع تعلقء آلا ترى أن من اشترى بالدنانير 
المغصوبة» ونقدها لم يطب له الفضل بخلاف ما إذا اشترى بغيرها ونقدها»7". 

«دون النقد من ماله). أي: دون [الإعطاء]”'' من مال الموكل. 


)١(‏ في الج): [فكذلك]. 

(0) ينظر: العناية شرح الهداية (// 55)» فتح القدير (// 55-/51) 
(9) الحداية ("/ .)١51‏ 

(5) سقط من «ج). 

.)77 /١9( المبسوط‎ )6( 

)ني (لج): [التوكيل]. 

.)57 /١9( المبسوط‎ )0( 

.)57/١9( المبسوط‎ )6( 

(9) في (ج»: [بيع عطاء]. 


8 / ب 


النهايج شرح الهداية تاب الوكالة إبع 


«لأن فيه تفصيلة)("'؛ أ لأن في النقد تفصيلاً بعد أن ي: يشتريه بدراهم 
في التوكيل 
مطلقة إن نقد من دراهم الموكل كان الشراء للموكل» وإن نقد من دراهم الوكيل كاك بشراء عبد بغير 
الوا لل عو 
«وخلاف», أي: فيما إذا تصادقا على أنه لم تحضره النية وقت الشراء؛ أنه 
يشتريه للموكل؛ أو للوكيل فعلى قول محمد [ يِل ]”" العقد للوكيل؛ وعلى قول 
أبو يوسف [ يهنم ]!؟' يحكم النقد على ما يجيء””) 
«وهذا بالإجماع». أي: لو أضاف العقد إلى دراهم الموكل يقع العقد للموكل 
بال جماع"". 
«وهو مطلق)؛ أي: قوله: «أو يشتريه بمال الموكل) مطلق غير مقيد باه في 
حالة الشراء أضاف العقد إلى دراهم الآمر أو لم يضف فيحمل ذلك المطلق على 
هذا المقيد» وهو أنه أراد بقوله: «أو يشتريه بمال الموكل) إضافة العقد إلى دراهم 
الموكل بهذه الدلالة؛ وهي دلالة الإجماع؛ فإِنَّ في فصل الإضافة إلى دراهم 
الموكل إجماعاً على أن الشّرداء يقع للموكلء1 فَأمًا]”" في النقد من مال الموكل 
خلاف. وفي الإضافة إلى دراهم الوكيل يكون للوكيل بالإجماع”". 


)١(‏ المسألة بتهامها في الحداية (*/ :)١5١‏ «وإن وكله بشراء عبد بغير عينه: فاشترى عبداً 
فهو للوكيل :إلا أن يقول”نويت الخراء للموكل أؤيشتزية يرال الكل قفالا هذه المسألة عل 
وجوه: إن أضاف العقد إلى دراهم الآمر كان للآمر وهو المراد عندي بقوله أو يشتريه بوال الموكل 
دون النقد من ماله؛ لأن فيه تفصيلاً وخلافأء وهذا بالإجماع وهو مطلق». 

ل ل ل 

(") سقط من اس 

(5) في «ج»: [رحمهما الله]. 

(0) ينظر: فتح القدير (///81). 

(5) ينظر: فتح القدير (//57). 

(0) في «ج»: [وأما]. 

(6) ينظر: الجوهرة النيرة .)7١9 /1١(‏ 
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وذكر في الذخيرة: الوكيل بشراء شيء بغير عينه إذا اشترى ما وكل به بمثل الثمن 
الذي هو داخل في الوكالة» ثم ادعى بعد ذلك أنه اشتري لنفسه. أو لموكله فإِنْ لم يكن 
الثمن مدفوعاً إليه يصدقء وإن كان الثمن مدفوعاً إليه» فإن أضاف الشراء إليه» ونقد 
منه؛ فالشّراء للموكلء ولا يصدق الوكيل في قوله: اشتريت لنفسي إلا أن يصدقه 
الموكل» وإن أضاف الشراء إليه» ونقد من غيره» فكذلك الجواب. 

وللوكيل أن يحوي النهورة اله استحبناناء وإن أفنات التبر اع ل عيرة 
والنقد منه؛ فالشراء يقع للوكيل من حيث الظّاهر حتى لا يصدق الوكيل في أنه 
اشتراه للموكل. 

وإذا نقد مال الموكل يصير ضامناً إلا أن يصدقه الموكل فيما قال. 

وإن اشترى بدراهم مطلقة؛ فهو على وجهين إن اشترى حالاً يحكم النقد إن 
نقد من دراهم الموكل؛ فالشراء للموكل» وإن نقد من مال نفسه فالشراء له» وإن لم 
للوكيل حتى لو ادعى الشراء بعد ذلك للموكل لا يصدق إلا أن يصدقه الموكل7'. 

وذكر -شمس الأئمة- الحلواني - لم -: مسألة الوكيل بالسلم وجعلها 
على وجوه؛ إن أضاف الوكيل النقد إلى دراهم الآمر فالعقد للآمر» وإن نواه لنفسه. 
وإن أضاف العقد إلى دراهم نفسه؛ فالعقد له. وإن نواه للآمرء وإن عقد العقد 
بعشرة مطلقة» فإن تصادقا أنه نواه للآمر؛ فهو للآمر» وإن نقد دراهم نفسه بعد ذلك 
وإن تصادقا أنه نواه لنفسه؛ فهو له وإن نقد دراهم الآمر بعد ذلك7". 

وإن اختلفا فى النية7" فادعى الوكيل أنه نواه لنفسه. وادعى الموكل أنه نواه 
له فإنه ينظر إن نقد دراهم الموكل يقع العقد للموكلء وإن نقد دراهم نفسه يقع 
العقد له. 


(0)تعظ > اعدو الزاقف وا ا 
() ينظر: المحيط البرهاني (/ا/ 2)١71*‏ 
(") قال في الهداية (7/ :)١5١‏ « وإن تكاذبا في النية؛ يحكم النقد بالإجماع؛ لأنّهِ دلالة 


ظاهرة على ما ذكرنا». 
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وإن تصادقا على أنه لم تحضره النية"''» فعلى قول محمد - فلم - العقد 
للوكيل» وعلى قول «أبي يوسف ل يحكم النقد)"". 

وقوله: ١حملاً‏ لحاله على ما نتحل له شرعاً) متصل بقوله: «إن أضاف العقد 
إلى دراهم الآمر كان للآمر...)7", يعني: أنه إذا أضاف العقد إلى دراهم الآمر ينبغي 
أن يقع للآمر؛ لأنَّهِ لو لم يقع للآمر كان واقعاً للوكيل» فلو وقع العقد للوكيل عند 
إضافة العقد إلى دراهم الآمر كان الوكيل غاصباً لدراهم الآمر؛ وهولا يحل 
عل 

«أو يفعله عادةٌ»!”' معطوف على قوله: «يحل له). يعني: أن العاذة عوتيأة 
الشّراء إذا كان مضافاً إلى دراهم معينة أن يقع الشراء لصاحب الدراهم؛ لأن 
المشتري إذا [اشترى]("2 لموكله يشتريه مطلقاً من غير إضافة إلى دراهم نفسه. وهنا 
لما أضاف العقد إلى الدراهم يقع العقد لصاحب الدراهم حملا لآمره على وفق 
العافة0 , 

وحاصله أنه إذا أضاف العقد إلى دراهم الآمر/ يكون للآمر» فلو قلنا بأن 
الشراء واقع للوكيل فيه كان حملاً لأمر الوكيل على ما لا يحل شرعاًء وهو الغصب. 
وذلك لا يجوز. 


)١(‏ قال في الحداية (7/ :)١ 5١‏ «وإن توافقا على أنه لم تحضره النية قال محمد يهلم : هو 
للعاقد؛ لأنْ الأصل أن كل أحد يعمل لنفسه إلا إذا ثبت جعله لغيره ولم يثبت. وعند أبي يوسف 
هلم : يحكم النقد). 

(؟) الهداية (7/ .)١51١‏ 

(؟) المهداية (”/ .)١51١‏ 

(5) ينظر: البناية شرح الهداية (4/ 5/8 7)» حاشية رد المحتار (1/ ١5‏ 7). 

(5) في قوله في الحداية (7/ )١51١‏ : «وإن أضافه إلى دراهم نفسه كان لنفسه حملا لحاله على 
ما يحل له شرعاً أو يفعله عادة إذ الشراء لنفسه بإضافة العقد إلى دراهم غيره مستنكر شرعاً 
وعرفا». 

10 )ني الج»: [اشتمل ]. 

(0) ينظر: فتح القدير (///5). 


ما 
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وكذلك لو أضاف العقد إلى دراهم نفسه يكون له. لأنّا لو قلنا بأن الشراء 
واقعٌ للموكل كان حملاً لأمره على خلاف العادة» وهو أيضاً لا يصح؛ لأن الأصل 
هو وفاق العادة؛ فلهذه الضرورة جعلنا الشراء لصاحب الدراهم. 

حين وقعت الإضافة إلى الدراهم''' يحتمل الوجهينء أي: يحتمل أن يقع 
الشراء للآمرء أو يقع للوكيل. 


«وفيما قلنا حمل حاله على الصلاح)(", وهو أن لا يصير الوكيل غاصباً 


دراهم الموكل. 

«والتوكيل بالإسلام في الطعام على هذه الوجوه)””"؛ أي: وفاقاء وخلافاً 
وإنما ذكر هذا؛ مع أنَّ حكم التّوكيل بالإسلام يستفاد من بيان حكم التّوكيل بشراء 
العبد نفياً لقول بعض مشايخنا؛ فإنهم قالوا في مسألة الشراء: إذا تصادقا أنه لم 
تحضره النية فالعقد للوكيل إ جماعاًء ولا يحكم النقد وإنما الخلاف [بين]7؟ أبي 
يوسف و محمد -رحمهما الله- في مسألة التّوكيل بالإسلام» وهذا القائل فرّق بين 
مسألة الشراء» وبين مسألة السَلّم على قول أبي يوسف. والفرق أن للنقد أثراً في 
تنفيذ السَّلم؛ فإنه إذا لم ينقد رأس المال يبطل السَلّمه فإذا جهل من نقدد العقد عليه 
وجيت اشكانة ,ؤللكه بالتقده وما لين لانقذا اثر فى سب القبر اسع ستدانا من سن 
عليه الشراء بالنقد. فاعتبرنا العقد وافقا للعاقد عملا بقضية الأصل2©. كذا فى 
الذخيرة. 

«وفرّق أبو يوسف بين هذاء وبين المأمور بالحج عن الغير إذا أطلق النية عند 
الإحرام؛ فإنه يكون عاقداً لنفسه؛ ؛ لأنَّ الحج عبادة» والعبادات لا تتأدّى إلا بالنية 


)١(‏ في قوله في الهداية (7/ ١ :)١5١‏ وإن أضافه إلى دراهم مطلقة» فإن نواها للآمر فهو 


للآمرء وإن نواها لنفسه فلنفسه...» 
(؟) الحهداية (”/ .)١51١‏ 
(؟") الحهداية (”/ .)١5 1١‏ 
(5)في الج»: [أن]. 
(5) ينظر: العناية شرح الداية (// »)5١‏ فتح القدير (/ .)0١‏ 


في التوكحيل 
بالإسلام على 
الطعام. 
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[وكان]”" مأموراً بأنْ ينوي الحج عن المحجوج عنه. ولم يفعل فصار مخالفاً بترك 
ماهو الشرط. 

أما في المعاملات. فالنية ليست بشرطء فلا يصير بترك النية عن الآمر 
مخالفاً فييقى حكم عقده موقوفاً على النقد». كذا في باب الوكالة بالسلم من بيوع 
العو 

«لأن في الوجه الأول)”". وهو ما إذا لم يكن النمن مطؤذا الى الك 

«أخبر عما لا يملك استئنافه)؛ أي: استئناف العقد؛ لآن العبد ميت والكلام 
فيه كان قول الوكيل بأني قد فعلتء ومات عندي لإرادة الرجوع على الموكل 
بالثمن» وهو ينكرء فكان القول قول الموكل» وعن هذا وقع في بعض النسخ”". 

١لا‏ يملك استئنافه. وهو بهذا يريد الرجوع بالثمن) على الآمرء [وهذ|]0) 
ظاهر. 

وفى بعض النسخ: «لا يملك استئنافه. وهو الرجوع بالثمن)!"'.فوجهه. أي: 
قال: «وهوالرجوع». ولم يقل وهو العقد؛ لأن مقصود الوكيل من ذكر العقد 
الرجوع بالثمن على الآمر لا العقد لأجل الآمر فترك الواسطة» وهي العقدء وصرح 
بالمقصود. وهو الرجوع؛ فكان ذكراً للمسببء وإرادة للسبب» وجاز هذا أن 

(١)في‏ «س»): [فكان]. 

)الوط ا 

(") المسألة بتمامها في الهداية (7/ :)١57-1١ 51١‏ «ومن أمر رجلا بشراء عبد بألف فقال: 
قد فعلت ومات عنديء وقال الآمر: اشتريته لنفسك فالقول قول الآمرء فإن كان دفع إليه الألف 
فالقول قول المأمور»؛ لأن في الوجه الأول أخبر عما لا يملك استكنافه...). 

(؟)في «ج»: [توكيل ]. 

(5) ينظر: العناية شرح المداية (/ »20١‏ فتح القدير (/ ١‏ 0). 

10 )في «ج»: [وهو]. 

.)١57 /"( الهداية‎ )0( 
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الرجوع بالثمن على الآمر مختص بالشّراء لأجل الآمر؛ لأنّه يملك استئناف الشراء؛ 
لأن العبد حي والحي محل الشّراء فيملك أن يشتريه في الحال لأجل الآمر. 

فإن قيل الشراء لا يتوقف بخلاف البيع» ولما وقع شراؤه أولا للوكيل حين 
اشترى كيف يقع بعد ذلك للموكلء قلنا: تملك استئناف الشراء دائر مع التَصِوّرء 
فيتصور أنْ يتفاسخ الوكيل الشَّراء مع بائعه» ثم يشتريه لأجل الموكل7". 

«[فيقبل] ("قوله...)27) أي: قوله اشتريت لك بتلك الألف عبداً» ومات 
عندي «تبعاً لذلك)؛ أي: تبعاً الخروج الوكيل عن عهدة الأمانة» التي هي الألف 
المنقودة. 

«ولا ثمن في يده ها هنا)؛ أي: فيما إذا كان العبد حيّاء والثمن غير منقود إلى 
الوكيل» فلم يوجد المتبوع.[وهو]”*؟' كون الوكيل أميئًا في حق الألف المنقودة» فلا 
يوجد التبع» وهو قبول قوله بطريق التبعية: ١لخروج‏ الوكيل عن عهدة الأمانة)؛ 
فلذلك لا يقبل قوله: ها هنا: «بخلاف ما إذا كان الثمن منقوداً) إلى الوكيل؛ لأنّه 
أخبر عما يملك استئنافه في الحال ولا تهمة فيه. 

فإن قيل: الولي إذا أقر بتزويج الصَّغيرة لا يقبل عند أبي حنيفة [رحمة الله]2) 
مع أنه يملك استئناف النكاح في الحالء قلنا: قوله: «يملك استئنافه) وقع على 
قولهما"". 

وقوله: ١لا‏ تهمة فيه), «وقع على قول أبي حنيفة - حَقللَمْ - فكان في هذه 
المسألة اتفاق الجواب مع اختلاف التخريج» فلمًا لم يكن قوله يملك استئنافه على 
قول أبي حنيفة -طَللُم - لا يرد الاشكال على قوله. أو نقول: لو كان في 


.) 617 //( ينظر: فتح القدير‎ )١( 
(؟)في «س»: [فقبل].‎ 

(؟") الحهداية (”/ .)١57‏ 
(:)سقط من (ج)2. 

(46)في «س»: [رضى الله عنه]. 
(5) ينظر: فتح القدير (8/ 5 0). 
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تزويج/ الصغيرة إخباره عند حضور شاهدين يُقبل قوله عنده أيضاًء فكان ذلك عبارة 
عن إنشاء النكاح ابتداءً» فلا يرد الإشكال لما أنّه إنما لا يقبل هناك قراره بتزويج 
الصغيرة عند عدم الشاهدين؛ لأنّه لا يتصور إنشاء شرعاً لعدم الشهود؛ فكان لا 
يملك استئنافه» فاطّرد الجواب عنده فى المسألتين)20. 

اق حال فييمة انك ينه لأمدكلك ا اء اعوط للاخضيوزة الوك مون 

وقوله: «على ما ذكرنا لأبي حنيفة[ للدم ]”'» إشارة إلى قوله: «لأنه موضع 
تهمة...72" إلى آخره. 

او جين 300 بن من ] لو كا لت كا لبتي انمز لهي تنام سس | انا 

و فى ناب جالبيع 6و من تكساب بيتوع م 
الصغير ؟©. 

وذكر الإمام قاضي خان- يللم - تفريعاتها مضبوطة؛ فقال: وهذه المسألة 
على وجهين: أما إن [كان]” وكله بشراء عبد بعينه؛ أو بغير عينه وكل ذلك على 
وجهينء إما إن كان الثمن منقوداً» أو لم يكن» وكل ذلك على وجهين. أمّا إن كان 
العبد قائماً» أو هالكاًء فإن كان الثمن منقوداًء فالقول قول الوكيل في جميع الوجوه؛ 
لآنه يدعي خروج نفسه عن عهدة الأمانة”"". 


.)0 5 /0( ينظر: فتح القدير‎ )١( 

(0؟) سقط من : (اس». 

() تمام قول أبي حنيفة في الهداية (7/ :)١57‏ «وعن أب حنيفة «لَمْ : القول للأمر؛ لأنه 
موضع تهمة بأنْ اشتراه لنفسه. فإذا رأى الصفقة خاسرة ألزمها الآمرء بخلاف ما إذا كان الثمن 
منقودا؛ لأنه أمين فيه فيقبل قوله تبعاً لذلك ولا ثمن في يده هاهنا...». 

(5) ينظر: فتح القدير (8/ 077. 

(0) سقط من : (اس»). 

(5) درر الحكام (؟585/5). 


بر/ا٠‎ 
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«فإن فلانا يأخنه...20. أي: لذلك الفلان ولاية الأخذ من المشتري إن 
ادعى الآمر إياه بالشراء؛ لأَنَّ قوله السابق: «إقرار منه بالوكالة عنه فلا ينفعه 
الإنكار اللاحق)0'. 

فإن قيل قوله: «بعني هذا العبد لغفلان». يحتمل أن يكون معناه لشفاعة فلان 
كما قال محمد - مهلم - في كتاب الشفعة: ولو أن أجنبياً طلب من الشفيع تسليم 
شفعة هذه الدار» فقال الشفيع سلمتها [لك بطلت](" الشفعة استحساناً كأنه قال: 
سلمت هذه الشفعة لأجلك قلنا: اللام للتمليك. ولهذا لو قال الشفيع ذلك غير 
مسبوق بسؤال التسليم لا ب 0 

ويتضح ما قلنا بما قدمنا ذكره في كتاب الأيمان إذا قال: «إن بعت ثوباً لك)؛ 
وإنما حمل على الإسقاط فيما ذكر لكونه مسبوقاً بسؤال الإسقاط وما نحن فيه ليس 
كذلك. كذا في الفوائد الظهيرية في كتاب البيوع منها. 

«إلا أن يسلمه المشتري له...)*22, هذا رُوي بروايتين -بكسر الراء- على 
صيغة اسم الفاعل.-وبفتح الراء- بصيغة اسم المفعول فعلى الكسر يكون 
المشتري فاعلا. 

وقوله:1له](2)؛ أي: لأجله. ويكون المفعول الثاني محذوفاً". 

(وهو إليد)., أ ي إلا أن يسلم الفضولي العبد الذي اشتر تراه لأجل فلان إليه. 
وعلى الفتح يكون المشتري له مفعولا ثانياً بدون حرف الجر. وهو فلان» والفاعل 

)١(‏ تمام المسألة في الهداية (1/ :)١57‏ «ومن قال لآخر بعني هذا العبد لفلان فباعه. ثم 
أنكر أن يكون فلان أمره» ثم جاء فلان وقال: أنا أمرته بذلكء فإن فلاناً يأخذه ...» 

(؟) الحهداية (”/ .)١57‏ 

(")ني «س»: [لكن تطلق]. 

(:) ينظر: فتح القدير (4/ 258» البحر الرائق (/1/ .)١557‏ 

(5) قال في الحداية (7/ :)١57‏ «فإن قال فلان: لم آمره؛ لم يكن له؛ لأن الإقرار يرتد برده. 
إلا أن يسلمه المشترى له فيكون بيعا عنه وعليه العهدة...») 

(1) سقط من (ج). 

(0) ينظر: البناية شرح الهداية (9/ 501)» فتح القدير (/ 00). 


فياختلاف 
الأمروالمأمور 
في بيع العيد 
وإنكارالأمر 


تت 
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مضمر؛ أي: إلا أن يسلم الفضولي العبد إلى المشترى له» وهو فلان» وهذا الاستثناء 
من قوله: «لم يكن له)؛ أي: لم يكن لفلان إلا في صورة التَّسليم إليه» وإنّما ذكر 
صورة التسليم إليه؛ لأن فلاناً لو قال: أجزت بعد قوله: لم آمره به لم يعتبر ذلك؛ بل 
يكون العبد للمشتري. 

كذا ذكره الإمام شمس الأئمة السرخسي - فلل - في [شرح] الجامع 
الصغيرء ثم قال: لأنْ الإجازة تلحق الموقوف دون الجائزء وهذا عقد جائز نافذ 
على المع 1 

«...وعليه العهدة):[أي](". وعلى فلان الآمر تقديراً عهدة الأخل يسيليم 
الفوي 0 

وقوله: «لأنه صار مشتريا بالتعاطي. ..») وال فنك ناوشر أن الفميد فى: 
«وعليه) راجع إلى فلان» وكذلاك هاذكره كتمسن الأقمة تفن فيه أرضا تعيف قال: 

وكانت العهدة عليه» ثم قال: يعني أن فلانا بمنزلة المشتري للعبد منه ابتداءً» 
فتكون عهدة الأخذ على المشتري. وهكذا [ذكره]/؟) الإمام قاضى خان أيضا. 

«...هواللمعتبر في الباب)”2)؛ أي: التراضى بمبادلة مال بمال» وهو المعتبر 
ةُ 07 5 سه انح انز كح« سر 5 7 
في باب البيع لقوله تعالى: #أنككوت تجصدرة عن تَراضٍ #'» وهذا موجود في بيع 
التعاطي فكان بيعاً صحيحاً» وإن لم يتلفظا بلفظ البيع والشراء. 

«فاشترى أحدهما جاز70". أي: اشترى أحدهما بمثل القيمة؛ أو فيما يتغابن 


الناس فيه بأن كان غبناً يسيراً. 


.)١757 /1( ينظر: فتح القدير (4/ 08)» البحر الرائق‎ )١( 

(؟) سقط من «س». 

(*) ينظر: البناية شرح الهداية (9/ 707)» فتح القدير (// 00). 

(؟)في «س»: [ذكر]. 

.)١ 57 /”( الحداية‎ )6( 

(5) سورة النساءء آية 79. 

(0) قال في الهداية (7/ :)١57‏ اومن أمر رجلاً أن يشتري له عبدين بأعياه) ول يسم له 
تهنا كاشارف له أده حجانة: 
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قوله: «لأنه توكيل بالشراء) فَيّد به احترازاً عن التّوكيل بالبيع» فإن ذلك 
جر عقد ان تحتف [يون ١]‏ الغو لاقن :و أماافن الوك بالشنيراةة فلة 

«وهذا كله بالإجماع» وبهذا يحترز عما ذكرنا من التّوكيل بالبيع على ما 
ذكونا لدو عن ايض مو لتر كد مقجواء اعون اغبا نيم وقتاسوى ته نههما 
واشترى أحدهما بأزيد من النصف لم يلزم ذلك القّراء الآمر عند أبي حنيفة 
لظ ”" قَلَتِ الزيادة أو كثرت؛ وهي المسألة الثانية بخلاف هذه المسألة؛ فإنه إذا 
بالإجماع» وإن اشتري بأكثر لم يلزم الآمر سواء كانت تلك الزيادة/ قليلة أو كثيرة 

وذكر شيخ الاسلام [ للم ]7"أن بعض مشايخنا قالوا: ليس في المسألة 
خلاف فى الحقيقة؛ فإن قول أبى حنيفة [ لل ] 7؟) محمول على ما إذا كانت الزيادة 
كثيرة بحيث لا يتغابن الناس في مثلهاء فَأمَّا إذا كانت الزيادة قليلة بحيث يتغابن 
الناس في مثلها يجوز عندهم جميعاً؛ لأنّه لا تسمية في حق هذا الواحد, فهو كما لو 
وكله بشراء عبد له ولم يسم ثمناً فاشتراه بأكثر من قيمته بما يتغابن الناس في مثله 
جازء كذا هنا. 

قال شيخ الاسلام: والظاهر أن المسألة على الاختلاف؛ فإنه أطلق الجواب 
على قول أبي حنيفة ملل . وفصّل الجواب على قولهما!"". 


١(‏ )في «س»: [رضى الله عنه]. 
(5) ينظر: فتح القدير (//077). 
(9) سقط من (ج)2. 

(5) سقط من «س). 

(5) ينظر: فتح القدير (//01). 


لاما 
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..إلا أن يشتري الباقي ببقية الألف قبل أن يختصما استحسات)('': وإنما 

ل م تبتر احديهما باريد 
دن يانه وإن قلت ارات وا شترى الباقي بما بقي من الألف قبل أن يختصما 
لما أن الخلاف قد ثبت. 

وجه الاستحسان أن الموكل صَرّح بتحصيل العبدين بالألف, والتنصيف 
ثابت بدلالة كلامه لما مرّء فإذا اشترى الباقي بما بقي من المال فقد جاء أوان 
الصريح وأمكن العمل به مع إمكان العمل بالصريح لا معنى للعمل بالدلالة. كذا 
ذكر الإمام المحبوبي طِللّه . 

قوله:(...وما ثبت الانقسام إلا دلالة. والصريح يفوقهما)(", يعني تعارض 
حكم الدلالة مع حكم الصريح ها هنا؛ لأنه لما قابل الألف بهماء وقيمتهما سواء 
كان توكيلا بأن : يشتريا كل واحد منهما بخمسمائة من غير زيادة دلالة؛ ولكن لم 
ينص على [تلك]”" السّسوية صريحاً» وقد صرح بتحصيل العبدين بهذه الألف. 

ثم لو نظرنا إلى حكم الدلالة ينبغي أن لا يلزم العبد المشتري بأكثر من 
خمسمائة عدا الموكل»؛ وإن اشترى الباقي قبل الاختصام, لأنّه خالف الآمرء وترك 


حكم دلالة كلامه. 

ولو نظرنا إلى صريح كلامه» وهو تحصيل هذين العبدين بالآلف ينبغي أن 
يلزم الآمر كلاهما؛ لأنه عمل بموجب صريح كلامه حيث [حصل]”*) هذ 
و ا ا ل 0 
الدلالة» ومن له على آخر ألف. فأمره أن يشتري بها هذا العبد إلى أن قال: «وهذا 
عند أبي حنيفة لثم )”0. 


.)01//( ينظر: فتح القدير‎ )١( 
.)١57 /”( (؟) الحهداية‎ 

")ني ((ج): [ملك]. 

(5) سقط من «س). 

.)١ 537 /”( الحداية‎ )6( 
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«وقال أبو يوسف. ومحمد _رحمهما الته هو لازم للآمر...). وأصل هذا أن 
التّوكيل بالشراء إذا أضيف إلى دين على الوكيلء فإِنْ كان البائع متعيناًء أو المبيع 
معيناً بتعين البائع بتعيينه صح بالإجماع؛ وإن لم يكن كذلك فهو على الخلاف27". 

وجه قولهما: إنَّ ما لا يتعين بالتعيين إذا كان عيناً لا يتعين بالتعيين إذا كان ديناً 
بدليل أنه لو اشترى بالدين الذي له عليه ثم تصادق أن لا دين عليه كان الشراء 
جائزً» وإذا لم يتعين صارت الإضافة» والإطلاق سواءء» ولو أطلق يجوز فكذا إذا 
قيّد كما لو قال له: تصدق بمالي عليك على المساكين» فإنه يجوزء وكذلك لو اجر 
اما بآجرة معلوةة وأو المستتاعت: ب الونة مق الأعنرة أى جردا شوو مين 
المستأجر بأن يشتري له بالأجرة عبداً يسوق الدابة» وينفق على الدابة» وصار هذا 
كما لو كان البائع أو المبيع متعينً"”". 

ولأبي حنيفة مله أنَّ هذا تمليك الدين من غير من عليه الدين؛ وهذا لا 
يملك تمليك الدين من غير من عليه الدين بنفسه. فكذلك لا يملك الآمر به. وهذا 
بخلاف ما لو عيّن البائع» أو المبيع؛ لأنّ البائع يتتصب وكيلاً من الآمر بقبض الدين؛ 
لأنّه معلوم فيكون مأموراً بتمليك العين فيصير البائع قابضاً لصاحب الدين أولاً» ثم 
يصير قابضاً لنفسه» ومتى أبهم المبيع: أو البائع يكون البائع مجهولاء والمجهول لا 
يصلح وكيلا("., كما لو قال: ادفع ما لي عليك من الدين إلى من شئت؛ وهذا 
بخلاف ما لو قال: أطعم عني عشرة مساكين» أو قال أدَّ زكاة مالي فإنّه و 0 
والققو خضي وكناك و إن كان ميو لأ لا ]نما بعديين كيلا فى اجنين ل 
في قبض حقه والله -تعالى-علمه محيط بكل شيء فيكون الفقير الذي يقبضه 
ماركا ل عا ل 


.)5٠97/1( ينظر: النافع الكبير‎ )١( 
.)75571/5( ينظر: البناية شرح الحداية (235057/9)» البحر الرائق‎ )0( 
.)57 /4( (©؟) ينظر: فتح القدير‎ 
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وأما مسألة الحمّام» ونحوهاء فإن قيل ذاك قولهما: ولئن [كان](' قول الكل 
فإنما جاز باعتبار الفضرورة؛ لأنّ المستأجر لا يجد الآجر في كل وقت فجعلنا 
الحمّام قائماً مقام الآجر في القبض”(". 

وأما مسألة التصادق في الشّراء بأن لا دين له عليه قلنا: إِنَّ الدراهم» والدنائير 
لا يتعينان في الشراء عيناًء أو ديناء ولكن تتعين في الوكالات فلما لم تتعين في 
الشراء لم يبطل الشراء ببطلان الدين. كذا ذكره الإمام الميرغناني؛ وقاضي خان/ 
والمحبوبي رحمهم الله" . 

قوله [يهِلنَم ](7:24... وعلى هذا الخلاف إذا أمره أن يسلم ما عليه. أو يصرف 
ما عليه”*2»؛ أي: يعقد عقد السلم, أو يعقد عقد الصّرف من غير تعيين المسلم 
إليه» ومن يعقد به عقد الصّرفء بأن قال: أسلم ما لي عليك في كذا كان على 
الاختللاف. 

أمالو قال: أسلم ما لي عليك إلى فلان في كذا صم بالإجماع. وإنّما 
خصهما نفياً لوهم من يهم بأنّه لا يجوز التوكيل فيهما [لاشتراط]” القبض في 
الفدلة 007 

«ولأبي حنيفة للم أنها تتعين في الوكالات ألا تري أله لو فيد الوكالة 
بالعين منها...) إلى آخره؛ أي: الدّراهمء والدنانير يتعينان في الوكالات. 


(0) سقط من «س). 

(؟) ينظر: فتح القدير (4/ 57): حاشية رد المحتار (5/ 019). 

(*) ينظر: فتح القدير (// 577). 

(5) سقط من «س). 

(6) المسألة بتهامها في الحداية (”/ 577 :)١‏ «... وإن أمره أن يشتري بها عبد بغير عينه 
فاشتراه» فيات في يده قبل أن يقبضه الآمر مات من مال المشتري» وإن قبضه الآمر؛ فهو له- وهذا 
عند أبي حنيفة حلم -وقالا: هو لازم للآمر إذا قبضه المأمورء وعلى هذا ...). 

(5)في «س»: [باشتراط]. 

(0) ينظر: مجمع الأغبر (؟/ .)077١‏ 


ب/ا"١‎ 


من كان له 
على رجل ألف 
وأمررّأن 
يشتري بها 
عبدا بعينه 


جاز. 
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«لكن هذا على قول بعض المشايخ بعد التسليم إلى الوكيلء وأما قبل 
التسليم إليه فلا يتعين في الوكالات أيضاً بالإجماع؛ لأنَّهِ ذكره في الذخيرة» وقال: 

قال محمد -حَهِتُم - فى الزيادات: رجل قال لغيره اشتري لي بهذه الألف 
الدرهم جارية وأراه الدراهم فلم يسلمها إلى الوكيل حتى سرقت الدراهم, ثم 
اشترى الوكيل [جارية ]217 بألف درهم لزم الموكل. 

ثم قال: والأصل أن الدراهم والدنانير لا يتعينان في الوكالات قبل التسليم 
دلا لاف الأنّ الوكالأت وسيلة إلى القشراء عقي يفين السراةوالدزاه» 
والدنانير لا يتعينان في الشراء قبل التسليم؛ فكذا فيما هو وسيلة إلى الشراء. 

وأما بعد التسليم إلى الوكيل هل يتعين؟ اختلف المشايخ فيه: 

بعضهم قالوا يتعين حتى تبطل الوكالة بهلاكها لما ذكرنا أن الوكالة وسيلة 
إلى الشراء فيعتبر بنفس الشراءء» والدراهم والدنانير يتعينان في الشراء بعد التسليم؛ 
فكذا فيما هو وسيلة إلى الشرراء؛ ولأنّ يد الوكيل يد أمانة» والدراهمء والدنائير 
يتعينان في الأمانات وعامتهم على أنها لا تتعين. 

وفائدة النقد. والتسليم على قول عامة المشايخ شيئان: 

أحدهما: يُوقّت بقاء الوكالة ببقاء الدراهم المنقودة؛ فإن الحُرف الظاهر فيما 
بين الناس أنَّ الموكل إذا دفع الدراهم إلى الوكيل يريد شراءه حال قيام الدراهم في 
يد الوكيل. 

والثاني: قطع رجوع الوكيل [على]*"' الموكل فيما وجب للوكيل على 
الموكلء ولهذا؛ لأن شراء الوكيل يوجب دينين ديناً للبائع على الوكيل؛ وديناً 
للوكيل على الموكل»)”". 


)١(‏ سقط من «س). 

")ني «س»: [عن]. 

(9) ينظر: فتح القدير (//204» وقد نقل النص بتامه وعزاه للمصنف. وينظر: العناية 
شرح الهداية (/ »25١‏ فقد نقل الكلام مختصرا. 
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قلت: فلما كان كذلك أنهما لا يسلمان دعوى أبي حنيفة هلم [بأن] 7 
الدراهم, والدنانير يتعينان في الوكالات. 

والدليل على هذا ما ذكره في الذخيرة أيضاً في تعليلهما في هذه المسألة» 
فقال: هما يقولان بأن الدَّراهم والدنانير لا يتعينان في الوكالات كما لا يتعينان في 
الأشرية» ألا ترى أن من وكّل رجلا أن يشتري له بهذه الألف عبداًء أو جارية» وهلك 
الألف في يد الموكل لا تبطل الوكالة ولو تعلقت الوكالة بعينها لبطلت كما لو قال 
اشتر لي بهذه الحنطة؛ أو بهذه العروض عبداً لي فهلك العرضء أو هلكت الحنطة 
في يد الموكل» فإذا لم تتعين الدراهمء والدّنانير في الوكالات لغت الإضافة إليهاء 
وعند عدم الإضافة الجواب كما قلنا فهاهنا كذلك. 

وأبو حنيفة خقذّعك يقول أمره بتمليك الدين من غير من عليه» وتمليك الدين 
من غير من عليه لا يصح فالآمر به لا يصح أيضاً بخلاف [ما]”" إذا عيّن البائع إلى 
آخره. ثم استهلك. 

إنماا فيك لاسعيا كدو الواقك» لذن لان الرقالة"سخصرص الاستياة اك 
دون الهلاك2"0. 

والدليل على هذا ما ذكره الإمام قاضي خان هل في السَّلم من بيوع فتاواه 
فقال: ارجل دفع إلى رجل عشرة دراهم ليشتري بها ثوباً قد سماهء فأنفق الوكيل 
على نفسه دراهم المؤكل» واشترى ثوباً لللآمر بدراهم نفسه» إن الغوب للمشتري لا 
للآمر؛ لأن الوكالة تقيدت بتلك الدراهم فبطلت الوكالة بهلاكها. 

ولو اشترى ثوباً للآمر» ونقد [هذا] © “الثمن من مال نفسه؛ وأمسك دراهم 
الآمر كان الثوب للآمرء وتطيب له دراهم الموكل استحساناً كالوارث)0©. 


(١)في‏ «ج): [فإن]. 
() سقط من (ج). 
() ينظر: فتح القدير (09/7). 
(؟) سقط من «(س». 
(5) فتاوى قاضي خان (؟/ 17). 
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ع 


فإ أنزأ [الذافق التديون "١!]‏ بعتن التركن #مسبراء عبنت تثالف الذي مطليت 
الوكالة. 

فإن قيل ينبغي أن لا تبطل الوكالة؛ لأنَّ الوكالة لما لم تصح مضافةً إلى هذه 
الدراهم بسبب أنه تمليك الدين من غير من عليه الدين بقيت الوكالة مطلقة. 

قلنا: الوكالة ما صدرت مطلقة؛ بل مقيّدة بهذه الدراهم؛ لأن الولاية إنما 
تستفاد من الآمر والآمر قيد الوكالة بهذه الدّراهم التي هي دين [ثم]”" تبطل 
الوكالة أضلا ببطلآن ألدين كما إذا اشترى يديخ على غير المشعري بأن كان لزيند 
على عمرو دين/ مثلاً فاشترى زيدًا من آخر بذلك الدين الذي له على عمرو لا يجوز 
فكان تقديره كما إذا اشترى المشتري شيئًا بدين على غير نفسه7". 

ووضع هذا في المبسوط في السلم فقال: (يوضحه أنه يقيم الوكيل مقام 
نفسه فيما يأمره به من التَصَرفء وهو بنفسه لو أسلم الدين الذي له على زيد إلى 
عمرو في طعام لا يجوز [وكذلك]”* إذا وكل المديون بأنْ يفعل ذلك» وبه يظهر 
الفرق بين الدين» والعين». ذكره في باب الوكالة في السلم من بيوع المبسوط”". 

«...أويكون أمراً بصرف مالا يملكه إلا بالقبض قبله0"'. أي: قبل 
القبضء أي: لا يملكه قبل القبضء والمراد من الصَّرف الدفع لا بيع الصرف؛ أي: 
توكيل المديون [بشراء]”" شيء لرب الدين بالدين الذي في ذمة الوكيل كان أمراً 
من رب الدين للمديون فيما لا يملكه رب الدين» فكان باطلاً؛ لأن أمر الإنسان لغيره 
فيما لا يملكه الموكل باطل لما مد(". 


(١)ني‏ «ج): [الدين]. 

(")ني (ج): [لم]. 

(*) ينظر: فتح القدير (// .)5١‏ 
(؟)في «س»: [فكذلك]. 

.)5١١7/١7( المبسوط‎ )5( 

(5) الهداية (7/ 57 .)١‏ 
(0')ني الج): شتف 

(6) ينظر: فتح القدير (/ .)1١‏ 


1 
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راتما قاف دكين وك القدية لا اتات الساي لوقه لبن لضي 1ن 
الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانهاء فكان ما أدى المديون إلى البائع» أو إلى رب 
الدين ملك المديون» ورب الدين لا يملك ما في ذمة المديون قبل القبض حقيقة 
فكان أمر رب الدين للمديون بالدفع إلى البائع أمراً فيما لا يملكه فكان باطلاً. 

وفي المبسوط: «ولأبي حنيفة - لم - أنَّ رب الدين أمره بصرف الدين إلى 
من يختاره المديون بنفسه» وذلك باطل كما لو قال: ادفع ما لي عليك من الدين إلى 
من شئتء أو ألقه في البحر كان باطلآء وبه فارق العين» فإنه لو قال ادفع ما لي في 
يدك إلى من شئتء أو ألقه في البحر كان صحيحاًء ووجه الفرق بينهما أن المديون 
إنما يقضي الدين بملك نفسه؛ وهو في تصرفه في ملك نفسه بالدفع إلى الغير لا 
يحتاج إلى إذن الآمر [فكان](١'‏ وجود أمره كعدمه. 

فأما في العين فتصرفه في ملك الغير ولا يملك ذلك إلا بإذن من له الحق. 
وهذا بخلاف ما إذا عين المسلم إليه» أو البائع» وكان أمره معتبراً في ذلك الرجل 
بالقبض له أولآء ثم لنفسه أمّا ها هنا لا يمكن اعتبار أمره في توكيل [القابض] () 
قبضة توركل المتجيو ل وذلك باط 0 

«وإن كانت قيمتها خمسمانة فللمخالفة)!*)؛ لأنها مخالفة إلى شرط فتلزم 
التوكيل. 

وقوله: ١وإن‏ كانت قيمتها ألفاً فمعناه أنهما يتخالفان) هذا لدفع شبهة ذكرها 
في بعض شروح الجامع الصغير» وهي: فإن قيل فلما كانت الجارية تساوي ألفاً 
ينبغي أن تلزم الآمرء سواء قال الوكيل اشتريتها بألف. أو بأقل منها لأنه[لما]”) 
اشتراها بألف فقد وافق أمر الآمر؛ لأنَّ الكلام فيما إذا أمر الآمر بأن يشتري له 


(١)في‏ «ج): [وكان]. 
(5)ني «ج): [التقابض ]. 
(9) المبسوط .)5١١7/١7(‏ 
(5) الهداية (”/ 537 .)١‏ 
(0) سقط من اج 
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بالألف جارية» وكذلك إن اشتراها بخمسماثة ينبغي أن تلزم على الآمر أيضاً؛ لأنه 
خلاف إلى خير» وهو لا يكون مخالفة؛ فإن من وكّل وكيلاً بأن يشتري له جارية 
بألف درهمء فاشترى له جارية تساوي ألف درهم. وخمسمائة درهم يلزم الآمر. 

قلنا: المراد بقوله: القول قول الآمر إِنَّما يتحالفان إذا كانت تساوي ألفاً فإذا 
خلفة كانت الجازية للمآمور» لأ الوكين بالشّراءفع الموكل تُزّلمنؤلة الجائع ضع 
المشتري فصار كأنه اشترى لنفسه. ثم باعه من الآمرء والاختلاف في الثمن بين 
البائع» والمشتري يوجب التحالف. وإذا تحالفا يفسخ البيع التقديري الذي جرى 
بين الوكيل» والآمرء فتبقى الجارية للمأمور. كذا في الجامع الصغير لقاضي خان 
روصو الأشاام وعررهيي0, 

قيل: لا يخالف هاهناء وهو قول الفقيه أبي جعفر - لم - لأنه ارتفع 
الخلاف بتصديق البائع. 

فيجعل تصادقهما؛ أي: تصادق البائع» والوكيل بمنزلة إنشاء العقد ولو أنشاً 
العقد كانت الجارية للآمر. فكذا [ها هنا]('. 

«وقيل يتحالفان2. ١وهو‏ قول الإمام أبي منصور للم )7". 

«وقد ذكر معظم يمين التحالف. وهو يمين البائع...)47", أي: المأمور؛ لأنه 
بائع تقديراً في حق الموكلء وإِنَّما قلنا: إن يمينه معظم يمين في التحالف؛ لأن 
البائع» وهو المأمور هنا مدعي» ولا يمين على مدعي إلا في صورة التّحالف, وأما 
المشتري؛ وهو الموكل هنا فمنكر فعلى المنكر اليمين على كل حال فلما كان يمين 
الدانون واهز المحس قن التعيالك كان نيه أعظم البمكيوه تع لما ولص 
على المأمور وهو المدعي كان واجباً على المشتري المنكر» وهو الآمر أولاء وهو 
معنى التخالف. 


.)19 2.55 //( ينظر: فتح القدير‎ )١( 
سقط من الج2).‎ )؟١(‎ 

.)١5 5 /9( الهداية‎ 20 

.)١5 5 /9( المحداية‎ )5( 
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وذكر فخر الإسلام في الجامع [الصغير](": ولو أن المراد هو التحالف 
للزمت الجارية الآمر؛ لأن الآمر إذا حلف صار الشراء بيخمسمائة؛ والجارية 
تساوي ألفاًء فإنها/ تلزم الآمرء فثبت بهذا أنه أراد بقوله؛ وتلزم الجارية المأمور 
أنهما يتحالفان» فإذا تحالفا نقض ملك الآمر ولزمت الجارية المأمور والبائع بعد 
استيفاء الثمن أجنبي عنهما'"". 

هذا جواب عن تعليل القول الأول بقوله: «ارتفع الخلاف بتصديق البائع إذ 
هو حاضر). فقال: البائع أجنبي, فلا يعتبر تصديقه أما بعد استيفاء الثمن فهو أجنبي 
عن الآمرء والمأمور؛ لأنه لم يبق له معهما شغل» وأما قبل استيفاء الثمن» فهو أجنبي 
عن الموكل فلا يصدق على الموكل. 

«وهو أظهر). أي قول الإمام أي منصور”(". وهو القول بالتحالف أظهرء 
ولكن جعل الإمام قاضي خان في الجامع الصغير قول الفقيه أبي جعفر أصح”؟). 

وذكر الإمام المحبوبي في الجامع الصغير بعد هذاء فقال: هذا إذا تصادقا 
على الثمن عند التوكيل» وإن اختلفا فقال الوكيل: أمرتني بالشراء بألف. وقال 
الموكل: لا بل بخمسمائة» فالقول قول الآمر مع يمينه» ويلزم العبد المشتري دون 
الآمر؛ لآن الأمر يستفاد من جهته. وكان القول قوله؛ فإن أقام البينة» فالبينة بينة 
الوكيل لما فيها من زيادة الإثبات”*. والله أعلم [بالصواب]27. 


() سقط من «س). 

( النافع الكبير شرح الجامع الصغير .)5٠0//١(‏ 

(*) هو محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريديء الفقيه الحنفي» من كبار العلماء, 
تخرج بأبي نصر العياضي» كان يقال له إمام الهدى. له: كتاب النُوحيدء وكتاب المقالات؛ وكتاب 
رد أهل الأدلة للكعبي» وكتاب بيان أوهام المعتزلة» وكتاب تأويلات القرآن» وله كتب شتى مات 
بلك ا 

ينظر: الجواهر المضية (؟/ »)211١‏ الأعلام للزركلي (1/ .)١9‏ 

(:) ينظر: العناية شرح الهداية (4/ 56)» فتح القدير (// 75)» مجمع الأغبر (؟/ 7175). 

(5) ينظر: البناية شرح الحداية (9/ »)255١‏ فتح القدير (4/ 19). 

(0) سقط من «س). 


/ ب 


الخاتمى. 6 
الخائمهة 

أبرز النتائح: 

أبرز النتائج التي توصلت إليها بعد عملي في تحقيق هذا الجزء من الكتاب. 

# إخراج الكتب القديمة إلى النور من أهم المشاريع العلمية التي يستفيد 
منها طالب العلم لمعرفته بالمذاهب وتاريخ العلماء وقواعد المذاهب ومصطلحاته 
والتعرف على الآئمة في كل زمان» وكذلك الأماكن والبلدان» وكذلك إثراء المكتبة 
بالمزيد من أمهات الكتب وجعلها في متناول طلبة العلم . 

* من أهم هذه الكتب كتاب النهاية شرح الهداية» فهو من أمهات كتب 
المذهب الحنفي» وكذلك متنه كتاب الهداية» فلهما مكانة كبيرة في المذهب. 

# يعد كتاب الهذاية كنز علمياً لاعتماده على الدليلء والاستشهاد بأقوال 
العلماء والترجيح بينهاء وكذلك يتميز الكتاب بالأمانة العلمية في النقل والعزوء 
وكذلك سهولة مادته وتبسيطه للمسائل وتعريفه بالغريبء والتطويل في بعضها 
والاختصار في البعض الآخر. 

# الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة والمنكرة غير صحيح. وكذلك ذكر 
الأحاديث بلفظ مخالف للفظها المروي في كتب السنة مما وقع فيه المصنف. 
فالناقل من الكتب عليه التحري إن كان الحديث منكراً أو ضعيفاً شديد الضعف لا 
ينقله. وإن كان بلفظ مقارب فليحافظ على اللفظ المروي في كتب الحديث قدر 
الإمكان. 

#* التناسق بين الأبواب والكتب مهم جداً وهذا ما استخلصته في تحقيقي 
لهذ الجزء تميز به المؤلف. فهو يربط كل باب بالذي قبله ومناسبة تقديم هذا الباب 
وتأخير الباب الآخر. 

# العمل في تحقيق الكتب يحتاج إلى دقة» وعمق نظر» وتركيز جيد» وهذه 
مهارات يكتسبها المحقق» وقد لاحظت ذلك من خلال نسخي للمخطوط وعملي 
عليه وهذه مهارة جيدة يكتسبها طالب العلم من التحقيق. 


الخاتمى. 2 


أبرز التوصيات: 

من خلال العمل على هذا الجزء من الكتاب يوصي الباحث بما يلي: 

# إخراج الكتب القديمة والموسوعات العلمية إلى النور عن طريق تحقيقها 
تحقيقاً علمياً رصيناً؛ ليعم نفعها ويستفيد منها طلبة العلم. 

* دراسة القواعد والضوابط الفقهية والأصولية التي بنى عليها المؤلف. 
ودراسة الفروق الفقهية في الكتاب» وفي كتب المذهب الحنفي عموماً. 

# يقترح الباحث عمل دراسات تقارن بين شروح الأثمة الكبار للكتب» 
كشرح الهداية مثلا يكون هناك مقارنة بين كتاب النهاية» وبين فتح القديرء والبناية» 
والعناية وغير ذلك» من حيث مميزات كل كتاب والأصول المبني عليها وتقييمها 


هت 


علميا. 

هذا ما استطعت أن أقوم به من عمل في هذا الكتاب» فكل ما كان فيه من 
صواب وتوفيق فمن الله» وما كان فيه من خطأ أو سهو أو نسيان فمن نفسي 
والشيطان» وأسأل الله تعالى أن يعيننا ويوفقنا ويرزقنا العلم النافع والعمل 
الصالح. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. 


أولا: فجهرس الآيات القرآنية. 


0 > ب له ده م الل 2 
0 ابتكتوس الحكب نذا 5 532030205 


ايك برغت د م ره 


وكات البَهُودُ لِسَتٍ التصَدرئك عَلك شَّىّءٍ وَقَالتٍ التصرئ لست 


لَْهُودُ ع سَىْءِ * 7 ةب دز دز د 1 111111111 


« وَكَدَيِكَ جَعَلتَكُ أصَّدٌ وَسَطَا لََحَكُووُاشْبَدَآء عَلَ ألنّاس 4 0 
#وَإِنَزِيعَامَنْهُمَ لآ كمون أَلْحَنَّ * 0000 
ءا إِلَّا دن تَابوأ . 5" 
سن سهد ود الثَهَرَ قَلِِسْمَةُ 4 252200 
ا لظ 


7 تَعَهُوَأ 5 لِلتَقُوَ * 0-00 
«كايها اليرت ءاموا دا ديم يبن 4 ا 


0-08 -_- 


#وأَسْسَشيِدُوأ سَهِيِدَيْنٍ مِن يَجَالِكُم 4 1011 


#واسْتَتْيِدُوأ سَِيِدَيْنِ # ال ا 


عو مه 02000 ور رصم 


إن م 80 00000 


سه له وح د او سا ل مو 3 


ومن يحكتمها فإنّهد لك ل 


8 


تذرضنا 


45 

١١١ 6 
5” 
١1/ 

كى “الى 17 


كل للك مل 
ا را رس 


4١ 


534 


الآيه. 
وَأَشْهدواإدًا تاشر # ا 
سورة أل عمرإن 
#والسِحُونَ في العأ # 20 


ومن أَهُلٍ ل الْكِمبٍ من إن تَأمَنْهُ يقِنَطارِيُوَدٌ وءَ إِليَكَ # 


- 


#وَكَالْوأحَسْبْنا لدوم ألْرَحِيلٌ * 2121011101111 


مَل لأَمنَكَكَ 4 1211 


0 وَأَلسَارِقٌ وَالسَارقَةٌ فَأَفَطعْوأ * 


سورة الأنعام 
بسو دعر م 0 


ولا سَميوا أ يعون من دون أله سبوا هه عدوأ عير عِل و 4. 


آله م رعير 0 24م ع 
ولا نر وازرة 


#وَلَاس التقوئ * ا 000 


#همن لَرَ يد صِيَامَْلنَةِ يام لِك كَمَْرَةُ َميَكُمْ # 0 

© يكأمبا لذن انوأ 211111 
عاض - و هرح 

اسان دوا عَدَلٍ منكم # - زد زدكد0د000000 


#أَوَ ءَاحَرَانِ من ركم 4 0000 


وزد رَأخرئ 5 ل 0 


51 


5309 


70 


١6 /7ا‎ 


ا 000 4 
# ودين كمروأء بعصم أ أو َم حم بض * 0*7 ١48.1١7‏ 


#أومأكارت ا الفزوة نمزل اخظاف ازورال كو 
ملآنقَة م ل لو 


ِعَهٌ لَسَكَمَقَهُوأ فى أَليِسِنِوَإنذِروا مَوَمَهُمْ إِذَا رَجَعوا 1 1 هل : 
220 ا 


جه لنَهُ سَهِيدٌ عَلَ مَايمْعَو 4 0 ا بام 


سورة يوسف 


قَالَ َمل عل حَرَآيِ نِالْار ض إن حَفِيظٌ علي 4 ل هه ١‏ 

وما سَيِدَمَاً لايم عَلِننَا 000 نا 
سورة |لنحل 

« وَإِدَايّرَ َحَدهُم ِالْانقٌ ظلَّ وَجَهُهُ. مُسَوًا ‏ نه 0 


عل # 1 شل 


توالقلن دلوك القترين * ةءةز دز دز زدزد2د0002525 0000000 / 


أ 
و 


سورة إلكهف 


«كابع بسكم يورِفِكُم هذل الْمَرنَةِ * 55 


سورة طه 


#وَلْقَدعَهدْنإِكَ ءَادَمْ من صل فََبَىَ * 93100000 


000 سج ص يي ب رصا« بوه 2ء م 
#فاجصيبوا اليضى من الأوثن وَلحْسَنبوا فول الزور # 


سورة إلنور 


0 


#إولا تقبلوأ هم شبد بدا 4 00000 


لوأوليك هم المَسِمُونَ 4 20000 
لمْمالْسِمُونَ 4 5700 


اح 7 


كه ل ص فس سه سأ 9 7 
«يذ لاوأ لشبدل تربك مدَ أئر لكوم 4 
# اث الدِبنَحِبُونَ أن مَقِيعَالْقَحِمَةُ 4 


- 
2# رف اج سخا 9 رووء 


اع تو ١ه‏ 1ع ووع 
وَححَدُوأ يها واستيقنتها أنفسهم ظلما و # ا 


ل ال ا ا 200 


#إِلامَنْسَيِدَ بألْحَيّ وَهْمٌ يَعَلَمُونَ # 0 


#ولاعلَ الْمَرِيضٍ كرح # 511000 


2 


اله 


رقمها 


الصفحة 


١84 


57 


١675 

١ةا/ء‎ 5 
1١65 
١١06 


١1١11 


رحو 


الآية. 


سورة |لحجرات 


وم 2028 سه سه ب سم 


* يتما الَّذينَ اموا إن جاء ك سق با تيكو 4 01200 


وم 
له 5# 


5 < رسيا ا 
وجَعلن- شعوبا وقبايل لتعارفواً * إ5ببب-ب-00 11711700 


سس سه أ س6 
ينوا * كد00 


- 
دج محك ا مداو لم 
.م 8 


ولا يغتب 7 بَعَضَا # 


ع 6ه 8 رض ره سم سس هه ل ممه 2 ص 
رب اشرق وََلْمَبٍ لَه لَه إ لاهو مَاجِذْهُ كيلك 4 


ورَيّكَ فكي # 0101ظ5ط15 


#وَأَشْهِدُأدَوَىٌ عَدَلِ * ا 


0 أ هه هه 


#وأقيموا الشهددة لَه 7#زنزذد-دج-دب-11011 


ام-0 


5-2 ا 


#اسَتفَرِشُكَ قلا شوح # 200 


وَوَجَدَكَ عابلا ماع 4 


737 


رفون 


41 


داك وض 


,24 


١77 


١/١ 


ثانيا: فهرس الأحاديث النبوية. 


طرف الحديث 

إذا علمت مثل الشّمس فاشهدء وإلّا فدع 5-00 
إذا لقيت الفاسق فالقه بوجه مكفهر 
اذكروا الفاجر بما فيه 1 207700 
الإشراك بالله» والفرار من الزحف. وعقوق الوالدين 
أعلنوا النكاح ولو بالدف 57000000 


أفضل الأعمال الحال المرتحل 2000 


أفضل الناس عند الله تعالى من يأكل من كسب يله 


اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر 111111111111000 


أكرموا الشهود فإنَّ الله تعالى يحبي الحقوق بهم 00 
أن سوق الله عثر: آجاء شهاذة القايلة 


أن الس قل تحطل أمووا داس التي عل ناطية 20000ب 


أن النبي بكم ختن الحسن والحسين يوم السابع 5 
أنْ النبي يله دفع ديناراً إلى حكيم بن حزام 500 
أن النبي يَيلُّمْ أمر بإخراج هيتاً المختث 52500000 


أنَّ النبي ميلم باشر تضحية بعض البُعْران بنفسه 5000 


أن النبي ييه وكّل حكيم بن حزام بشراء الأضحية --:---22 


أن النبي يلد وكل عروة البارقي ا 


أن النبي يَيكمُ وكل عمر بن أم سلمة 000000 


بس والي اليتيم أنت 0 


إيت وكيلي بخيبر ليعطيك ما سألتني بهذه العلامة 0 


البلة عل المداعئ والتتزة عل من انكر 000000 


ات داك 


انىى 


؟"ى ونيل 


١ 
١٠ 
51 
185 
يل‎ 


١0 


طرف الحديث 
الحدود كفارات لآهلها 52577001010 
الحقين والحموع هداسيدا قات اهن الفنة 5 
الشكان لإمخان شنة وللتسا مكرمة 


كاتم الشّهادة بالحق كشاهد الر قي 1[ 
لا شهادة لأهل ملة أخرى إلا المسلمين 1000 


لا شهادة لمتهم ”2 


لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار 5 
لعن الله المؤنثين من الرجال والمذكرات من النساء 


١٠١6 
الكل‎ 
١7 
ايل"‎ 
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ثالثا: فجهرسر الاثار. 


طرف الأثر صاحب الأثر 202 رقمالصفحة 
أفدوش علي النراة زو مالك وكير كان يعد ...0 أنس بن مالك يل 
أنه رد شهادة الأعمى اا اس سيم قال ين اي كانتب ا 
الاضيرت شاه الرور ربعن عدوا وشحم .0000 عمر بن الخطاب 10 
أنه كان يشهر ولا يضرب اليج 7 
أنه وكل عقيلاً في الخصومات مع كيين اى ظالك 5١‏ 
لا تجوز شهادة أصحاب الخمور لض ييل 


لا يجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين 1000 على بن أبى طالب 1 
لو تقدمت فى المتعة لر جمت 


رابعا: فجهرس الأعلام المترجم لههم. 


الاسم. الصفحة 
الأستروشني: محمد بن محمود بن حسين 05021211 0 
الأقطع: أحمد بن محمد 0131111 0 
البراء بن مالك ا ا ا اي 0 ا 
البزدوي: علي بن محمد بن الحسين ااا اا 0 
بشر المريسي :000010101212121 
بشر بن الوليد 00000000 ا 
أبو بكر الإسكاف: محمد بن أحمد 0 
أبو بكر خواهر زاده ةةء” ‏ 5< <سفل679ك06 0< ”ا 101171212 0 000 
أبو بكر الرازي ا ل ا 0 
التمرتاشي: أحمد بن إسماعيل 0 
جابر: بن عبد الله يي يي ل ل 
جعفر الصادق: جعفر بن محمد الباقر 0000000018 ا 
أبو جعفر الفقيه: محمد بن عبد الله بن محمد 000 
الجوزجاني: موسى بن سليمان 0011 0 
حافظ الدين البخاري 1 2ه 1 44224ج4بجْهْؤئ عحجُ): :للم 
حذيفة بن اليهان 10 1 1 212 ا 
الحيتن دخ زياة 00000001111110 000 0 0 0 0 00 0 0 الا 
الحسن البصري :انز 1 


أبو الحسن الكرخى: عبيد الله بن الحسين ع رم مر رم م010 تمض 


داود بن رشيد 


أبو زيد الدبومي: عبد الله بن عمر 557 


السرخسي: محمد بن احمد بن ابي سهل 


ابن سماعة: محمد بن سماعة بن عبيد الله 


العبدروا اشم #عمودن عين العزية 50-00 


١/١ 


١04١ 


ضرف 


١75 


الاسم. الصفحة 
عقيل بن أبي طالب 00 
عكرمة بن عبد الله ا ل 
علاء الدين السمرقندي: علي بن محمد بن إسماعيل 0 
علقمة بن قيس 0 
أبو على النسفي: هو الحسين بن الخليل بن أحمد 0 
علي بن الحسين السّعْدي 00000 
عيسى بن موسى [آزآز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز 1 ز 0 ا 
أبو القاسم الصفار اااي ااا ةي 2 2 12 2 0 
الفضل بن ربيع لاا 
قاضى خان: الحسن بن منصور 11 
قنبر ااا ببب121 0001010101 
القدوري: أحمد بن محمد بن أحمد 2 
الكردري: أبو الوحدة محمد بن عبد الستار 0000000 ال 0 
الكشانى: مسعود بن الحسن بب0000 0 
أبو الليث: نصر بن محمد بن إبراهيم 0 ظ2ظ1 
ابن أبي ليلى: عبدال رحمن بن أبي ليل 00000000000 0 
ماعز بن مَالِكْ ببب00002 0 
المحبوبي: محمود بن عبيد الله بن ابراهيم 0 
أبو محمد الكاتب: عبد الرحمن بن محمد 0 
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الاسم الصفحة 
محمود بن أحمد بن عبد العزيز برهان الدين بن مازه 00 لكين 
مسروق بن الأجدع بن مالك 0 
أبو منصور الماتريدي ا 0000 
أبو موسى اللأشعري :000000010101011 


خامسا: فجرس الألفاظ والمصطلحات. 


اللفظاا الصفحة 
الاجتهاد 000001211 ا 
الإحصان 1 
الاستهلال 0000000 
الإقرار 0707000ا0000007070070ا ااا ا ا ااا 
الانهماك 111100 0 ا 
أهل الذمة 47 ااا 
البرية ا ا ااا ااا 0010:0000 
البلقاء ا 00 
البياعات 0 
التشبيه 1 ا 
التعطيل ا ا ا ا اا ا اا 0 ااا 
التكدي 000002021 00 0 ا 
ثوب مروي :000001212121211 
ثوب هروي بات3030د_دد_ت12121د11-ج-ج1_-]1-ج1]ج1_ج1]1]1ج]ج1]1-ج1 000102121212121 ا 
الجبر ا اا 0 0 ا 
الخامل ريت:ت:::-:-:00000101012121-11 ا 
الخريطة 1 
الخلع ا ا اا[ [ [ز ا ال 
الخلية يي 1 


سادسا: فجرس الأماكن والبلدان. 


الصفحة 


سابعا: فجهرس المصادر والمراجع. 

.١‏ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: لأبي العباس أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل 
البوصيريء المتوفى سنة ٠15/ه»,‏ تحقيق: دار المشكاة للبحث العلميء دار الوطن للنشرء 
الرياضء الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ 1944م. 

”. الاختيار لتعليل المختار: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحيء مجد الدين أبو 
الفضل الحنفي المتوفى: “7417ه» عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة» مطبعة الحلبي - 
القاهرة» وصورتها دار الكتب العلمية - بيروت». وغيرهاء تاريخ النشر: ١755‏ ه -197037ام. 

*". الآداب للبيهقي: لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخْسْرَوٌجردي الخراسانيء أبو 
بكر البيهقي (المتوفى: /55ه»» اعتنى به وعلق عليه: أبو عبد الله السعيد المندوه» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» ١508‏ ه -198/8١م.‏ 

5. الأدب المفرد: للإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء أبو عبد الله 
المتوفى سنة 551 "ه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار البشائر الإسلامية - بيروت» الطبعة 


الثالئة ١509‏ -19894م. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للشيخ محمد ناصر الدين الآلباني المتوفى: 
5ه إشراف: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي» بيروت. الطبعة الثانية ١5٠0‏ هه 
6امم. 

". أساس البلاغة: لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشرري جار الله المتوفى: 
هه تحقيق: محمد باسل عيون السود؛ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» 
498ه-1998م. 

. الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري» القرطبيء المتوفى سنة '5577ه» تحقيق: علي محمد البجاويء دار الجيل» 
بيروت» الطبعة الأولى» ١5١17‏ ه - 1947م. 

8. أسد الغابة في معرفة الصحابة: لأبي الحسن علي محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد 
الواحد الجزريء عز الدين, ابن الأثير المتوفى سنة ٠77ه»‏ تحقيق: علي محمد معوض. عادل 
عبد الموجود. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١945 - ه١ 5١6‏ م. 


4. الإسلام في حضارته ونظمه: أنور الرفاعي» دار الفكر المعاصر» طبعة سنة 5 ١٠7م.‏ 

.٠‏ أسماء الكتب: لعبد اللطيف بن محمد بن مصطفى المتخلص بلطفيء الشهير ب «رياض 
زاده»» الحنفي المتوفى سنة ١/8‏ ١ه‏ تحقيق: محمد التونجي». دار الفكر دمشق» سورية»الطبعة 
الثالثة 57 ١ه/‏ 19/17م. 


.١‏ أسنى المطالب في شرح روض الطالب: لزين الدين زكريا بن محمد الأنصاري» تحقيق:د 
. محمد محمد تامرء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 1١5171‏ ه ١٠٠٠م.‏ 

7. الإصابة في ييز الصحابة: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني» المتوفى: اب تسقيق: عادل لحيل عين الجواجوة؛ وعلى محمد معوضه دار 
الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى - 5١0‏ ١ه.‏ 

. أصول البزدوي - كنز الوصول الى معرفة الأصول لعلي بن محمد البزدوي الحنفي. 
مطبعة جاويد بريس - كراتثشي. 

5. أصول السرخسي: لأبى بكر محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسى المتوفى سنة 
“للاه» دار الكتاب العلمية بيروت لبنان» الطبعة الأولى ١5١5‏ ه- 494 م. 

6. الأعلام: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي 
المتوفى: 17457١هه‏ دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشر - أيار مايو 7١١7م.‏ 

7. أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعان المختار: لمحمود بن سليمان الكفويء الحنفي. 
المتوفى سنة ٠14ه.‏ لا يزال الكتاب مخطوطاً له نسخ عديدة» منها نسخة المكتبة القادرية. 

. الإقناع في الفقه الشافعي: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي» الشهير بالماوردي المتوفى: ٠55ه»‏ تحقيق: تحقيق: خضر محمد خضرء الكويت: 
دار العروبة» الطبعة الأولى 57٠5١ه‏ - 197م. 

. الأم: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد 
المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي المتوفى: 4 ٠‏ ٠ه‏ دار المعرفة - بيروت»ء الطبعة: 
بدون طبعة» سنة النشر: ١51١ه/‏ ٠199م.‏ 

4. الأنساب: لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» تحقيق عبد 
الله عمر الباروديء دار الفكرء بيروت الطبعة الأولى /949١ه.‏ 


.٠٠‏ أنيس الفقهاء: لقاسم بن عبد الله بن أمير علي القوني- المتوفى سنة 41/8 ه- تحقيق: 
د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي» دار الوفاءء» جدة» الطبعة الأولى- ١5٠5‏ ه. 

."١‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن محمدء المعروف بابن نجيم 
المصري المتوفى: ١٠91ه»‏ وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري 
الحنفي القادري ت بعد7/8١١‏ هه وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين. دار الكتاب 


الإسلاميء الطبعة: الثانية - بدون تاريخ. 

انذانة المجتهد وضابة المتعضد: أن الو ليل متعمل ورد اعمدة متحمدين اشمدجن رشيد 
القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد المتوفى: 44 5هء دار الحديث - القاهرة» الطبعة: بدون طبعة, 
تاريخ النشر: 5576 ١ه‏ - 5٠١5‏ م. 

". البداية والنهاية: للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي, مكتبة 
المعارف.بيروت» لبنان. 

: . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني 
الحنفي المتوفى: /0/1هه دار الكتب العلمية» الطبعة: الثانية 5 5٠‏ ١ه‏ -191/5١م.‏ 

5" البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة ني الشرح الكبير: لسراج الدين أبي 
حفص عمر بن على بن أحمد الشافعى المصري المتوفى: 5 ٠/ه»‏ تحقيق: مصطفى أبو الغيط 
وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمالء دار الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض -السعودية» الطبعة: 
الأولى:0 47 اتام 

5 البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان: لأبي الفضل عباس بن منصور السكسكيء تحقيق: 
د. بسام علي العموشء مكتبة المنار الزرقاء» ط:١1 ١5٠/8‏ ه. 

”. بغية الوعاةفى طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين عبدالرحمن السيوطى» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» صيداء لبنان. 
بدو الديق العيبي المقو قن سينة 6ه دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 
ا 


يريم الفهارس د 
البيان في مذهب الإمام الشافعي: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني 
اليمني الشافعي المتوفى: /455ه», تحقيق: قاسم محمد النوري» دار المنهاج - جدة. الطبعة: 
الأزلق 51 الع ام 
."٠‏ تاج التراجم في من صنف من الحنفية: لقاسم بن قطلوبغا الحنفي» تحقيق/ إبراهيم 
صالح. دار المأمون للتراث ط .١‏ سنة ١577‏ ه-147١‏ م, طبعة أخرى بتحقيق: محمد خير 
يوسف رمضان. دار القلم» دمشق سورياء الطبعة الآولى 511١اهه‏ 19947١م.‏ 


6 


."١‏ تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى- الزبيدي» تحقيق: مجموعة من 
المحققين» دار الهداية. 

؟”. التاج والإكليل لمختصر خليل: لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري 
الغرناطي, أبو عبد الله المواق المالكيء المتوفى: /8141هه دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى. 
1411١ه-1145م.‏ 

". تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير وَالأعلام: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايُماز الذهبي المتوفى: /54/اه: تحقيق:الدكتور بشار عوّاد معروف. دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة: الأولى» 7٠١1‏ م. 

4”. تاريخ بغداد: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 
المتوفى: 577 5ه تحقيق:الدكتور بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة: 
الأول 37 مع ام 

5. تاريخ بيهق وذكر العلماء والآئمة والأفاضل الذين نبغوا فيها أو انتقلوا إليها: لأبي 
الحسن ظهير الدين علي بن زيد بن محمد بن الحسين البيهقي» الشهير بابن فندمه (المتوفى: 
0ه)» ترجمه عن الفارسية وحققه: يوسف الهادي. دار اقرأ للطباعة والنشر والتوزيعء الطبعة 
الأولى 1557٠0‏ ه/ 5٠١4‏ م. 

”". تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلْبِيٌ: لعثمان بن علي بن محجن البارعي. 
فخر الدين الزيلعي الحنفي المتوفى: 747 هء الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد 
بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشَّلْبي المتوفى: ٠١7١‏ هه المطبعة الكبرى الأميرية- بولاق» 
القاهرة» الطبعة: الآولى» 17١1‏ ه. 


". تحرير ألفاظ التنبيه: لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 
هه تحقيق: عبد الغني الدقر دار القلم - دمشقء الطبعة الأولى» 5٠/8‏ ١ه.‏ 

. تحفة الفقهاء: لمحمد بن أحمد بن أبي أحمدء أبو بكر علاء الدين السمرقندي المتوفى: 
نحو 4٠‏ 0ه دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية» 5 ١5١‏ ه - 995١م.‏ 

4". تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير» لم أقف له على مؤلف. موجود 
على المكتبة الشاملة. 

..١‏ التعريفات الفقهية: لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتيء دار الكتب العلمية. 
الطبعة: الأولى» 575 ١ه‏ -١6٠1م.‏ 

١‏ التعليقات السنية على الفوائد البهية: لأبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي. 
تحقيق: أحمد الزعبيء دارالأرقم بن أبي الأرقم, بيروت. لبنان, الطبعة الأولى 541/8١اه.‏ 
ام 

”؟. تعليم المتعلم طريق التعلم: برهان الإسلام الزرنوجي» تحقيق ودراسة: مروان قباني؛ 
المكتب الإسلامي» بيروت ءالطبعة الثانية» /511 ١1ه1997١م.‏ 

“5 . التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد 
بن أحمد بن حجر العسقلاني المتوفى: 8557ه دار الكتب العلمية؛ الطبعة: الطبعة الأولى 
8١ه.1984م.‏ 

4 التنبيه على مشكلات الهداية: لصدر الدين علي بن علي بن أبي عز الحنفي» تحقيق: عبد 
الحكيم بن محمد شاكر» مكتبةالرشد» الرياضء الطبعة الأولى 575١ه-١٠٠ام‏ 

0. تنقبح التحقيق ني أحاديث التعليق: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
الحنبلي المتوفى: 4 5 لاه» تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني» 
دار أضواء السلف - الرياضء الطبعة: الأولى» 57/8 ١ه‏ - 7٠٠١1‏ م. 

5 التهذيب في الفقه الشافعي: للإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغويء المتوفى سنة 
7ه دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى /١١151ه-194910م.‏ 


4 . تبذيب الأسماء واللغات: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى: 
7 ه»ء عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة 
الطباعة المنيرية» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 


. تهذيب التهذيب: لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» 
المتوفى: 807ه. مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهند» الطبعة: الطبعة الأولى» 1175١ه.‏ 

4 . تهبذيب الكمال ني أسماء الرجال: ليوسف بن عبد الرحمن بن يوسفء. أبي الحجاجء 
جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي المتوفى سنة 47لاه» تحقيق: د. بشار 
عواد معروفء مؤسسة الرسالة - بيروت.ء الطبعة الأولى, ٠٠14١1980-1م.‏ 

. تهبذيب اللغة: المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبو منصور (المتوفى: 
٠ه)ء‏ المحقق: محمد عوض مرعب. الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: 
الأولى 13م 

.١‏ جامع الشروح والحواشي: عبد الله محمد الحبثي, الطبعة الثانية» هيئة أبو ظبي للثقافة 
والتراث» المجمع الثقافي» أبو ظبي» الإمارات العربية المتحدة. 

7. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم: المؤلف: زين الدين عبد 
الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلامي» البغدادي» ثم الدمشقيء الحنبلي (المتوفى: 
05م »). تحقيق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس.ء الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: 
السابعة» 5757١ه‏ -١١٠58م.‏ 

07. الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لمحيي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد بن 
نصر الله القرشيء الحنفيء المتوفى سنة: دلالاه» ط دار هجرء بتحقيق: الدكتور عبد الفتاح 
محمد الحلوء الطبعة الثانية» سنة الطبع: ١997 هه١ 5١7‏ م. 

4. الجوهرة النيرة: لأبي بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزبيدي اليمني المتوفى 
سنة ٠٠8هه‏ المطبعة الخيرية» الطبعة الأولى 177١ه.‏ 

5 . الحاوي الكبير شرح مختصر المزني: لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصري البغداديء الشهير بالماوردي المتوفى: ٠45ه»,‏ تحقيق:علي محمد معوض. عادل 
أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الآولى» ١5١19‏ ه -19494١م.‏ 


5. حسن المحاضرة ني أخبار مصر والقاهرة: لعبد الرحمن بن أبي بكر. جلال الدين 
السبيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الأولى /11781ه. 
/اه6. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 


الأصبهاني المتوفى سنة ٠”47ه»‏ دار السعادة - بجوار محافظة مصرء 1795١ه‏ - 19175 م. 

. حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: لمحمد بن أحمد بن الحسين بن عمرء أبو بكر 
الشاشي القفال الفارقيٌ» الملقب فخر الإسلام؛ المستظهري الشافعي المتوفى: /ا٠65ه»‏ 
تحقيق:د/ ياسين أحمد إبراهيم درادكة» مؤسسة الرسالة» دار الأرقم - بيروت» عمان. الطبعة: 
الأولى» ١٠19م.‏ 

4. خطط الشام: لمحمد بن عبد الرزاق بن محمد, كرد علي . مكتبة النوري» دمشقء. 
الطبعة الثالثة .١987 -ه1١ 5٠5‏ 

. خلاصة الأحكام ني مهمات السنن وقواعد الإسلام: لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن 
شرف النوويء المتوفى: 517ه» تحقيق: حققه وخرج أحاديثه: حسين إسماعيل الجمل» مؤسسة 
الرسالة - لبنان - بيروت. الطبعة: الأولى 514 ١ه‏ -/14910م. 

.١‏ الدراية في تخريج أحاديث المداية: لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني» المتوفى: 807ه» تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» دار المعرفة- 
بيروبت». 

ا درر الحكام شرح غرر الأحكام: لمحمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا - أو منلا أو 
المولى - خسرو المتوفى: 8865هه دار إحياء الكتب العربية» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن حجرالعسقلاني» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد الهندء تحقيق: محمد 
عبدالمعيد ضان. الطبعة الثانية 1595١1ه-5/ا9اه.‏ 

5. ديوان الإسلام: لشمس الدين أبي المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي المتوفى: 
١ه‏ تحقيق :سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى 
اك ناا 


5. الذخيرة: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكى الشهير 
بالقرافى المتوفى: 0ه دار الغرب الإسلامى- بيروت» الطبعة: الأولى» ١04:‏ م. 

5". رد المحتار على الدر المختار. أو حاشية ابن عابدين: لمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 
عابدين الدمشقى الحنفى المتوفى: 757١هه.‏ دار الفكر-بيروت. الطبعة: الثانية» 517١ه‏ - 
15م 


. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: لمحمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي أبو 
منصورء تحقيق : د. محمد جبر الألفي» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويتء الطبعة 
الأولى» 799١ه.‏ 

. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها: لأبى عبد الرحمن محمد ناصر 
الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني المتوفى: ١47١هه‏ مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة: الأولى مكتبة المعارف. 

4. ساسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة: لأبي عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين, بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني المتوفى: 155هودار 
النشر: دار المعارفء الرياض - الممكلة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 1١5١7‏ ه/ 
1 
اهأ دار الفكر --بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى. 

.١‏ سئن أبي داود: للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمرو الأزدي السّجِسُتاني المتوفى سنة 71/0ه» دار الكتاب العربى ‏ بيروت. 

ا سنن الترمذي: للإمام محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذيء أبو 
عيسى المتوفى سنة 4/ا١ه»‏ تحقيق وتعليق:أحمد محمد شاكرء وآخرون» شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابى الحلبى - مصرء الطبعة الثانية» 6 ه - ه/ ١‏ م. 

“/. سنن الدارقطني: لأبي الحسن علي بن عمّر ابن أحمد بن مهدي الدارقطني» المتوفى 
سنة 6لاه» حققه وضبطه: شعيب الأرناؤوط» وحسن عبد المنعم شلبي» وعبد اللطيف حرز الل 
وأحمد برهومء مؤسسة الرسالة» بيروت لبنان الطبعة الأولى؛ 57 اه 5 ١٠٠م.‏ 


4/. سنن الدارمي: لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد 
الدارمي» المتوفى سنة 606اه» تحقيق: حسين سليم أسد, دار المغني للنشر والتوزيع» المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الآولى. ١5١7‏ ه -١٠٠5م.‏ 

5 السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي» مؤلف الجوهر النقي: علاء الدين علي بن عثمان» المارديني الشهير بابن التركماني» 
تحقيق: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد» الطبعة الطبعة الأولى. 


١‏ ها 

5. سير أعلام النبلاء: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز 
الذهبي المتوفى: 58 لاه تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» ١5٠60‏ ه / ١65‏ مم. 
الحنبلي, أبو الفلاح المتوفى: 48 ٠‏ هه حققه: محمود الأرناؤوط. خرج أحاديثه: عبد القادر 
الأرناؤوط؛ دار ابن كثير» دمشق - بيروت» الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه‏ -1985م. 
مكتبة صبيح بمصرء الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

4. شرح كتاب أدب القاضى للخصاف المتوفى سنة١771ه:‏ لبرهان الأئمة حسام الدين 
عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري» المعروف بالصدر الشهيد» المتوفى سنة 657"1ه» تحقيق: 
محمد هلال السرحان» مطبعة الرشاد» بغداد» اذاه /1171ام. 

.٠‏ شرح مختصر الطحاوي: لأحمد بن علي أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: 
” ه)ء تحقيق: د. عصمت الله عنايت الله محمد - أ. د. سائد بكداش - د محمد عبيد الله خان 
- د زينب محمد حسن فلاتة» دار البشائر الإسلامية - ودار السر.اج »الطبعة: الأولى ١57١‏ ه - 
اد 

.١‏ شرح مشكل الآثار: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة 
مؤسسة الرسالة الطبعة: الآولى - ١518‏ هه 5945١م.‏ 


27 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري. الفارابى» 
المتوفى: 47 “اه» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين - بيروت». الطبعة: الرابعة 
/ا ١٠‏ ه -181ام. 


. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: للإمام محمد بن حبان بن أحمدء التميمي» أبو 
حاتم, الدارمي, السّستي المتوفى سنة 04“اه» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - 
بيروت» الطبعة الثانية» 51١5‏ ١ه‏ - 1997 م. 

5. صحيح البخاري: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (المتوفى: 57 70ه) - تحقيق: 
محمد زهير بن ناصر الناصر - دار طوق النجاة - الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

7. صحيح مسلم: للإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيريء النيسابوري» دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

1. ضعيف الجامع الصغير وزيادته: لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح 
بن نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني المتوفى: ١57١هه‏ أشرف على طبعه: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي. 

. الضوابط الفقهية ني العبادات من كتاب الهداية: رسالة ماجستير للطالبة: زينب عبد 

الكريم أوسط أوغلوء كلية الشّريعة والدراسات الإسلامية» قسم الدراسات العليا الشرعية» 

.م1١‎ ١5 اه‎ 95 

4. الضوابط الفقهية لأحكام فقه الأسرة من كتاب الهداية للإمام المرغيناني: للطالب: أسامة 

محمد شيخء إشراف د/ أحمد الحبيب» رسالة ماجستير» جامعة أم القرىء كلية الشرريعة 

والدراسات الإسلامية» قسم الدراسات العليا الشرعية» سنة 411-١57١‏ ١ه.‏ 

. طبقات الحنفية: لعلاء الدين علب جلبي بن أمر الله بن عبد القاد الحميدي الرومي. 
الشهير بابن الحنائي» تحقيق: سفيان بن عايش بن محمد » وفراس بن خليل مشعلء دار ابن 
الجوزيء الأردن» عمان الطبعة الأولى 576١ه.‏ 


1١‏ الطبقات السنية في تراجم الحنفية: لتقي الدين عبد القادر التميمي (ت 0١٠١٠١ه)‏ » تحقيق 
عبد الفتاح الحلو. القاهرة» ١191م»‏ وطبعة أخرى نفس التحقيق: دار الرفاعي »الرياضء الطبعة 
الأولى 5٠7‏ ١اه.‏ 


البغدادي المعروف بابن سعد المتوفى سنة ١71ه»‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية - بيروت. الطبعة الآولى. ١5٠١‏ ه - 1940م. 

4. طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية: لنجم الدين بن حفص النسفي /ااه هه دار القلم 
بيروت - لبنان» الطبعة : الأولى 5٠5١ه.‏ 

5. العقد المنظوم ني الخصوص والعموم: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد 
الرحمن الصنهاجي المصري المعروف بالقرافي» تحقيق دكتور/ أحمدالختم عبد الله» طبعة دار 
الكتبي» والمكتبة المكية» الطبعة الأولى ١57١1ه-1944م.‏ 

5. العناية شرح الهداية: لمحمد بن محمد بن محمودء أكمل الدين أبو عبد الله بن الشيخ 
شمس الدين بن الشيخ جمال الدين الرومى البابرتى» المتوفى: كلهم دار الفكر» الطبعة: بدون 
طبعة وبدون تاريخ. 

5 يون المتائل: لآبي اللنث انضررين مجمديق الحمداتن براه السهرقيدي (المدوى؛ 
“الالاه)ء تحقيق: د. صلاح الدّين الناهي» مطبعة أسعدء بَعْدَاد نشر سنة 11"85ه. 

. فتاوى قاضي خان: فخر الدين حسن بن منصور الأوزجنديء الفرغاني» المعروف 
بقاضى خان, دار إحياء التراث العربى. بيروت» لبنان» الطبعة الرابعة. 

. فتاوى قاضيخان: لفخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي المتوفى 
سنة 047هء طبعة موقع المكتبة الشاملة. 

14 فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر ابو الفضل العسقلاني 
الشافعي, دار المعرفة - بيروت» 1174١هه‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام 
بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيبء عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز 


بن عبد الله بن باز. 


.٠‏ فتح القدير: لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيوامي المعروف بابن الهمام. 
المتوفى: ١0هودار‏ الفكر. الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

١‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين: عبد الله مصطفى المراغي» نشر محمد علي عثمان» 
مطبعة أنصار السنة المحمدية بمصرهء نشر سنة 755١1ه/‏ 1951م. 

٠7‏ . فتح رب البرية بتلخيص الحموية: لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين» المتوفى: 
١‏ هه دار الوطن للنشرء الرياض. 

٠‏ . فرق الشيعة: المؤلف : الحسن بن موسى النوبختيء دار الأضواءء سنة النشر: 
5 ه-1984م. 


5_. الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: لعبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله 
البغدادي التيمي» المتوفى سنة 5 47ه دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية» /191/1م. 

5 . فوات الوفيات: لمحمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن 
شاكر الملقب بصلاح الدين المتوفى سنة 14لاه» تحقيق: إحسان عباسء دار صادر - بيروت» 
الطبعة الأولى» 191/37 م, 191/5 م. 

٠065‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية مع التعليقات السنية: محمد عبد الحي اللكنوي. 
المتوفى سنة (5 ١1١ه»»‏ دار المعرفة. بيروت. 

- الفوائد المجموعة ني الأحاديث الموضوعة: للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
المتوفى سنة ٠5١١هه‏ المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة الثالثة» 5٠1/‏ ١ه.‏ 

. قرة عيون الأخيار لتكملة رد المحتار علي «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (مطبوع 
بآخر رد المحتار): لعلاء الدين محمد بن ( محمد أمين المعروف بابن عابدين) بن عمر بن عبد 
العزيز عابدين الحسيني الدمشقي (المتوفى: 117205١ه».»‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت - لبنان. 

4 . القوانين الفقهية: لأبي القاسم. محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن جزي الكلبي 
الغرناطي المتوفى: ١هودار‏ العلم للملايية ».نيرت 


المتتواق سر والاهد» وازايتة و عقي «انقر اللو بدة محية فائف: مكب ةالرسه الريافن اليذه 


الأول 1د م 

١‏ الكامل في التاريخ: لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم 
بن عبد الواحد الشيباني»ا لجزري, عز الدين بن الأثير المتوفى سنة ٠517ه»‏ تحقيق: عمر 
عبدالسلام تدمريء دار الكتاب العربي» بيروت لبنان» الطبعة الأولى /511 ١1ه/19491م.‏ 

7. الكامل في ضعفاء الرجال: لأبي أحمد بن عدي الجرجاني المتوفى: 764 1ه» تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود-علي محمد معوضء شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة» الكتب 
العلمية - بيروت-لبنان» الطبعة: الأولى» 514 ١1ه94910١م.‏ 

١١‏ . كتاب التعريفات: علي بن محمد بن علي الزين الشريفء الجرجانيء المتوفى: 
57هادار الكتب العلمية بيروت -لبنان» الطبعة: الأولى 5٠07‏ ١ه‏ -19/17م. 

4 . كتاب السنة: لأبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد 
الشيباني المتوفى: /141هه المكتب الإسلامي, الطبعة: الطبعة الآولى؛ ٠٠5١اه/‏ ٠198م.‏ 

5 . كتاب الضعفاء الكبير: للحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي 
المكيء حققه ووثقه: الدكتور عبد المعطى أمين قلعجيء منشورات محمد علي بيضون دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة الثانية ١5١4‏ ه -/99١م.‏ 

7 الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار:لأبي بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي المتوفى سنة 770ه. تحقيق: كمال يوسف الحوت» 
مكتبة الرشد - الرياض»ء الطبعة الأولى» 9٠5١ه.‏ 

. كتاب الواني في أصول الفقه: لحسام الدين حسين بن علي بن حجاج بن علي السغناقي 
المتوفى سنة ١4‏ لاهء إعداد الطالب: أحمد حمود اليماني» إشراف الدكتور: علي بن عباس 
الحكميء رسالة دكتوراة» كلية الشر-يعة والدراسات الإسلامية» قسم الدراسات الشرعية» 
/111ه-19910م. 


.١116 


4 . الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل: العلامة جار 
الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى .دار الكتاب العربي ‏ بيروت» سنة الطبع : ١501/‏ ه. 

33 . كشف الأسرار عن أصول البزدوي: تأليف: عبد العزيز بن أحمد البخاري. المتوفى 
سنة ٠(‏ ”/اه) » دار الكتاب العربي. بيروت. 

.١‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: إسماعيل بن 
محمد العجلوني المتوفى سنة (77١١ه)»‏ تحقيق: أحمد القلاش». مؤسسة الرسالة 7٠5١ه.‏ 

5 . كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لحاجي خليفة» المتوفى سنة: /71١٠ه.‏ ط 
دار المثنى» ببغداد» سنة الطبع: ١914١‏ م. 
.٠77“‏ كنز الدقائق: لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي المتوفى: 
٠لاهه‏ تحقيق/ سائد بكداش. دار البشائر الإسلامية» دار السراج» الطبعة الأولى» 577 ١ه‏ - 


م١‎ 

4. اللباب في الفقه الشافعي: لأحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي» 
أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيٌ» المتوفى: 6ه تحقيق: عبد الكريم بن صنيتان العمري. 
دار البخارى, المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى 5١5١ه.‏ 

65. لسان الحكام في معرفة الأحكام: لأحمد بن محمد بن محمدء أبو الوليد» لسان الدين 
ابن الشخنة الثقفي الحلبي الحلبي (المتوفى: 8/5/ه)ءمكتبة البابي الحلبي - القاهرة» الطبعة: 
الثانية» 1191ه 191/78 م. 

5. المبسوط: لمحمد بن أحمد بن أبى سهل شمس الأئمة السرخسىء ادار المعرفة- 

المجتبى من السئن « السئن الصغرى» «سنن النسائي»: للإمام أبي عبد الرحمن أحمد 
بن شعيب بن علي الخراسانيء النسائي المتوفى سنة ٠7‏ *"ه» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 

١178‏ . مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي 
زاده» يعرف بداماد أفنديء المتوفى: ٠7/8‏ ١هفب‏ دار إحياء التراث العربى. بدون طبعة وبدون 


تاريخ. 


4. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان 
الهيئمي المتوفى: /01/هه تحقيق:حسام الدين القدسي, مكتبة القدسيء القاهرة» عام النشر: 
4ه 1995م. 


٠‏ . مجمع بحار الأنوار ني غرائب التنزيل ولطائف الأخبار: لجمال الدين» محمد طاهر بن 
على الصديقى الهندي المَنَّنِى الكجراتى (المتوفى: 4/87ه».؛ مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» الطبعة: الثالثة» ١141/‏ ه - 19517 م. 

..١‏ مجموع الفتاوى: لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تيمية الحراني المتوفى /1لاه» تحقيق: أنور الباز - عامر الجزارء دار الوفاء» الطبعة 
الثالثة» ١575‏ هه 5٠١6‏ م. 

المجموع المغيث ني غريبي القرآن والحديث: لمحمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن 
محمد الأصبهاني المديني» أبو موسى (المتوفى: ١/05ه».‏ المحقق: عبد الكريم العزباوي. 
جامعة أم القرى. مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلاميء كلية الشر-يعة والدراسات 
الإسلامية - مكة المكرمة:؛ دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع» جدة - المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الأولى. 
بن شرف النووي المتوفى: 11/5هه دار الفكر. 

5 . المحيط البرهاني في الفقه النعماني: أبو المعالى برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد 
العزيز بن عمر بن مَارَّةَ البخاري» الحنفي» المتوفى: 51 ااه تحقيق:عبد الكريم سامي الجندي» 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١575‏ ه - 5٠١5‏ م. 

5. مختار الصحاح: لزين الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازي» المتوفى سنة آااه تحقيق: يوسف الشيخ محمدء. المكتبة العصرية» الدار النموذجية» 
بيروت. لبنان» صيداء الطبعة الخامسة ١57١ه.1149م.‏ 

5 المخضصص: لآئ الحسق على دق إسماغيل بن سيذة المرسى (التوفن: 8487): 
تحقيق: خليل إبراهم جفالء دار إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة الأولى» 1511.ه 
00 
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المدونة الكبرى: لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني المتوفى: 4/١١هء‏ 
دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى 5١165‏ ١ه‏ - 1145م. 

المذهب الحنفي: لأحمد بن محمد نصير الدين النقيب» مكتبة الرشدء الرياض»ء الطبعة 
الأولى: 1575ه-١١١758.‏ 

9" . مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: لعبد المؤمن بن عبد الحق, ابن شمائل 
القطبعي البغدادي, الحنبلي» صفيّ الدين المتوفى: 4ه الناشر: دار الجيلء بيروت»ء الطبعة: 
الأولى» 7١51١ه.‏ 

هها١١١5 مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان: لمحمد قدري باشا المتوفى:‎ . ٠ 
ه - 1841م.‎ ١708 الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» الطبعة: الثانية»‎ 

١‏ المستدرك على الصحيحين: للإمام محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري. 
دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى ١١51١ه-‏ 
ام 

5 . مسند الإمام أحمد بن حنبل: للإمام أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني المتوفى سنة 
اه مؤسسة قرطبة - القاهرة. 


١7“‏ . مسند الحميدي: لأبي بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله القرشي الأسدي 
الحميدي المكي المتوفى سنة ١4‏ هه حقق نصوصه وخرج أحاديثه: حسن سليم أسد الدَارَانيَ 
دار السقاء دمشق - سورياء الطبعة الأولى» 1145١م.‏ 

5؛ . مسند الشهاب . للقاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعيءالمتوفى 4 544ه. 
تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت ١5٠5‏ ه. 

4 . مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار: لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
معاذ بن مَعْبِدَ التميميء أبو حاتم» الدارمي» البّستي المتوفى: 5 0اه» حققه ووثقه وعلق عليه: 
مرزوق على ابراهيم, دار الوفاء للطباعة- المنصورة. الطبعة: الأولى ١5١1١‏ ه - 1941م. 

5 . مصباح الزجاجة ني زوائد ابن ماجه: لآبي العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن 
إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي (المتوفى: ٠15/ه).‏ تحقيق: 
محمد المنتقى الكشناويء دار العربية - بيروت». الطبعة: الثانية» ١50"‏ ه . 


.١ 41‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي. 
أبو العباس المتوفى: نحو ٠/الاهء‏ الناشر: المكتبة العلمية - بيروت. 

. مصطلحات في كتب العقائد: المؤلف: محمد بن إبراهيم بن أحمد الحمدء الناشر: 
درا بن خزيمة؛ الطبعة: الأولى. 

4 . المصنف: لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع اليماني الصنعاني المتوفى سنة 
١ه‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت. الطبعة الثانية» 5٠7‏ ١ه.‏ 

المطلع على ألفاظ المقنع: لمحمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعليء أبو عبد الله 
شمس الدين المتوفى: 4 ٠لاه»‏ المحقق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيبء الناشر: 
مكتبة السوادي للتوزيعء الطبعة: الطبعة الأولى "5571١ه‏ - 7٠١7‏ م. 

١‏ العالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية: لعاتق بن غيث بن زوير البلادي الحربي؛ 
المتوفى ١٠١١م‏ دار مكة للنشر والتوزيع» مكة المكرمة. الطبعة الأولى 57٠5١ه‏ 1987١م.‏ 

67 المعجم الأوسط: لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم 
الطبراني المتوفى: 6١‏ ٠ه»‏ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد» عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني» دار الحرمين - القاهرة. 

.١‏ معجم البلدان: لأبي عبدالله شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الرومي الحمويء المتوفى 
سنة: 175ه» دار صادرء بيروتء. الطبعة الثانية» سنة: 191465م. 

5. المعجم الصغير: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني 
المتوفي سنة 71٠‏ هء دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

6 . المعجم الكبير: للحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني»مكتبة العلوم 
والحكم - الموصلء» تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي»ء الطبعة الثانية» 5 ٠5١ه‏ - 19/17 م. 
6. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: د محمود عبد الرحمن عبد المنعم» مدرس 

أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون - جامعة الآزهر الناشر: دار الفضيلة. 


/اه .١‏ معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء: لنزيه حماد» دار القلم - دمشقء 
الطبعة: الأولىء تاريخ النشر: 5379 ١ه‏ /8١١٠م.‏ 


يرم الفهارس 9 
سنة 507 ١هه‏ مكتبة المثنى - بيروت,. دار إحياء التراث العربي بيروت. 
١89‏ المعجم الوسيط: لمجمع اللغة العربية بالقاهرة» إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات» حامد 
عبد القادر» محمد النجار» دار الدعوة» الإسكندرية. 
9٠5ل.‏ معجم لغة الفقهاء: لمحمد رواس قلعجى. وحامد صادق قنينىء دار النفائس للنشر 
١5١‏ . معجم مصطلح الأصول: لهيثم هلال»ومراجعة وتوثيق محمد ألتوجي, الطبعة 
الآأولى. 
المتوفى: 15٠ه»‏ تحقيق:عبد السلام محمد هارون. دار الفكر. عام النشر: 199١ه-1914م.‏ 
١7‏ . معرفة السئن والآثار: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقيء المتوفى سنة /50هء 
تحقيق :عبد المعطي أمين قلعجيء نشر جامعة الدراسات الإسلامية- كراتشي بباكستان» ودار 
الوعي حلب - و دار قتيبة- دمشقء الطبعة الأولى 517١ه١1941م.‏ 


4 . معرفة الصحابة: لآبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الأصبهاني المتوفى سنة ١47ه»‏ تحقيق: عادل بن يوسف العزازيء دار الوطن للنشر» الرياض» 
الطبعة الأولى ١5١9‏ ه-1994/8م. 

.١060‏ المغرب فى ترتيب المعرب: لأبي الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علي بن المطرزء 
مكتبة أسامة بن زيد - حلبء الطبعة الأولى» 91/9 ١ه»‏ تحقيق : محمود فاخوري وعبدالحميد 
ميشتار: 

5. -مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: لشمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني الشافعي المتوفى: /ا/41هه دار الكتب العلمية» الطبعة: الآولى» 5١16‏ ١ه‏ - 1945١م.‏ 

17 المغنى لابن قدامة: لأبى محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيليء المقدميء. ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسى المتوفى: 1ه مكتبة 
القاهرة» الطبعة: بدون طبعة. 


. مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: لأبي الخير عصام الدين أحمد 
بن مصطفى بن خليل الحنفيء الشهير بطاش كبرى زاده» تحقيق: كامل بكريء وعبد الوهاب 
أبوالنور» دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

4 . المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: المؤلف: شمس الدين 
أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (المتوفى: 07٠9ه)»المحقق:‏ محمد عثمان 
الخشتء الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت»ء الطبعة: الآولى؛» ١ 5٠05‏ ه - 1986١م.‏ 

. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: لآبي الحسن علي بن إسماعيل بن سالم بن 
إسماعيل الأشعريء تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد, مكتبة النهضة المصررية مصر. 
الطبعة الأولى 159١ه.‏ 

.١‏ مقدمات ني الأهواء والافتراق والبدع:تأليف الدكتور ناصر عبد الكريم العقل ط. دار 
الوطن ط. الثانية عام 5١5‏ ١ه‏ الرياض. 

الملل والنحل: لآبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد 
كيلاني» دار المعرفة بيروت 5٠7‏ ١ه.‏ 

. المتتخب من معجم شيوخ السمعاني: لعبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي 
السمعاني المروزيء أبو سعد (المتوفى: 05577ه». دراسة وتحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد 
القادر. دار عالم الكتبء الرياضء الطبعة: الأولى» ١51١/‏ ه -1945م. 

4. منح الجليل شرح مختصر خليل: لمحمد بن أحمد بن محمد عليشء أبو عبد الله 
المالكي المتوفى: 17494١ه‏ دار الفكر - بيروت»ء الطبعة: بدون طبعة» تاريخ النشر: 
4ه 1986م 

. المنهل الصاني والمستوفى بعد الواني: ليوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري 
الحنفيء أبو المحاسن» جمال الدين. الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب 

7 المهذب في فقه الإمام الشافعي: للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفيرو زأبادي» الشيرازي» حققه وعلق عليه: عادل أحمد عبدالموجود. علي محمد معوض. دار 


المعرفة» 5 ١٠١5م.‏ 


المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: لأحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس 
الحسيني العبيديء تقي الدين المقريزي, المتوفى سنة 065هو.دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى /1١5١ه.‏ 

. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن الطرابلسيء المغربي» المعروف بالحطاب. الرّعيني» المالكيء المتوفى: 5 1404هء 
دار الفكر. الطبعة: الثالثة» 51١57‏ ١ه‏ - 199١م.‏ 


4. موجز التاريخ الإسلامي منذ عهد آدم عليه السلام إلى عصرنا الحاضر: لأحمد معمور 
العسيري» فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض. الطبعة الأولى /١151ه-1995١م.‏ 

6 الموسوعة الفقهية الكويتية: صادر عن : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت» 
الطبعة : ( من 5 ١577-1١50‏ ه»). لأجزاء ١‏ -737 : الطبعة الثانية » دارالسلاسل - الكويت» 
الآجزاء 5؟ -78: الطبعة الأولى » مطابع دار الصفوة - مصرء الأجزاء 9" - 45 : الطبعة 
الثانية» طبع الوزارة. 

١‏ الموطأً: مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحيء رواية يحيى بن يحيى الليثي» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - مصر. 

7 النافع الكبير لمن يطالع الجامع الكبير: لأبي الحسنات عبد الحي اللكنوي الهندي» 
مطبوع ضمن رسائل اللكنوني» اعتنى بجمعه وتقديمه وإخراجه: نعيم أشرف نور أحمد. 

“7 . النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري 
بردي الأتابكيء وزارة الثقافة والإرشاد القومي» مصر. 

5 . نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي ني تخريج الزيلعي: لجمال الدين 
أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي المتوفى: 57/اه» تحقيق: محمد عوامة مؤسسة 
الريان للطباعة والنشر- بيروت - لبنانء دار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة- السعودية؛» الطبعة: 
الأولى» 514 ١ه/194917م.‏ 

6. النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب: محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان 
بن بطال الركبيء أبو عبد الله المعروف بن بطال المتوفى: 57177ه). دراسة وتحقيق وتعليق: د. 
مصطفى عبد الحفيظ سَالمِء المكتبة التجارية» مكة المكرمة» ١9848‏ م جزء , 194١‏ م جزء ؟. 


أبو المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين المتوفى: /41ه» حققه وصنع فهارسه: أ. د/ 
عبد العظيم متحَمود الذيت» دار المنهاج, الطبعة: الأولى» 5اه-لاء. ٠5ام.‏ 

7 النهر الفائق شرح كنز الدقائق: لسراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي. 
تحقيق: أحمد عزو عناية» دار الكتب العلمية» الطبعة: الآولى» 577 ١ه‏ -7١8٠٠م.‏ 
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. النوادر والزيادات على ما في المدّوّنة من غيرها من الأمهاتٍ: لأبي محمد عبد الله بن أبي 

زيد القيرواني» دار الغرب الإسلامي, الطبعة الآولى 9449١م.‏ 

4. الهداية في شرح بداية المبتدي: لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» 
أبو الحسن برهان الدين المتوفى: 0197ه», تحقيق:طلال يوسف. دار إحياء التراث العريى - 
بيروت - لبنان. 

. هدية العارفين وأساء المؤلفين وآثار المصنفين: لإسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم 
البابي البغداديء المتوفى سنة 744١ه»‏ طبع بعناية وكالة المعارف الجلية اسطنبول» ١196م,‏ 
وصورته دار إحياء التراث العربىء بيروت لبنان. 

.١‏ الواني بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء المتوفى: 554لاهه 
تحقيق :أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء دار إحياء التراث - بيروت» 57١‏ ١ه-‏ ١٠٠8٠م.‏ 

7 . واقع الفكر التربوي خلال القرن السادس الهجري؛ للدكتور عبد الحميد حكيم» بحث 

منشور على موقع جامعة أم القرى. 

.ه05٠60 الوسيط فى المذهب: لأبى حامد محمد بن محمد الغزالى الطومى المتوفى:‎ . ١7 
تحقيق: أحمد محمود إبراهيم » محمد محمد تامرء دار السلام - القاهرة» الطبعة: الآأولى.‎ 
.ها١ةا/‎ 

5 . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
إنراهيم بن أن بكر ابق خلكان البرمكي. الإربلي» المتوفى: ١1ه)ه‏ تحقيق: إحسان عباس» دار 
صادر - بيروت» طبعة ٠٠9١-11915١م.‏ 


ثامنا: فهرس الموضوعات. 


مقدمة 1 1 3ظشظ” رئمئظ©776 0 أوجحجؤ 0000000021 
أولاً: أهمية الموضوع 00008 0 ااا 
ثانياً: أسباب اختيار الموضوع 000 بر ل 
ثالثاً: الدّراسات السابقة 0 
رابعا: خطة البحث ا 5ذ5ذ1ذ#ذ711#1#1#1#1#15 ا اا 


شكر وتقدير 010101010101000 ا 0 
القسم الأول: قسم الدراسة اا 


المبحث الأول: نبذة مختصرة عن صاحب (المداية) ا ا الوا 
التمهيد: عصر المؤلف 8بزب700ب_0ذ1د0000121 الل 
المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده ونشأته مي ا الل 
المطلب الثاني: شيوخه وتلاميذه 0 0 000000000007070 
المطلب الثالث: حياته وآثاره العلمية» وثناء العلماء عليه ايد 0020 ا 
المطلب الرابع: مذهبه وعقيدته ا ااا ااا 
المطلب الخامس: وفاته مايا0 ل 
المبحث الثاني: نبذه مختصرة عن كتاب (المهداية) 000000010121217 ال 
المطلب الآول: أهمية هذا الكتاب 0000000000 0 
المطلب الثاني: منزلته في المذهب الحنفي ا ااا 
المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب ث5 
المبحث الثالث: نبذة عن عصر الشارح الإمام السَّعْنَاتّي 0 00 


المطلب الأول: الحالة السياسية في عصره 1 


الملوضوع. 
المطلب الثاني: الحالة الاجتاعية في عصره 


المطلب الثالث: الحالة العلمية في عصره 


المطلب الآول: اسمه» ولقبه» ونسبته 
المطلب الثانى: ولادنه ونشاثئهة وحياته 
المطلب الثالث شيوخه وتلاميذه 


الملبحث الخامس : التعريف بالكتاب المحقق 
المطلب الأول : دراسة عنوان الكتاب 
المطلب الثاني: نسبة الكتاب للمؤلف 
المطلب الثالث : أهمية الكتاب 
المطلب الرابع : الكتب الناقلة عنه 
المطلب الخامس : موارد الكتاب ومصطلحاته 
المطلب السادس: في مزايا الكتاب والماخذ عليه 


القسم الثاني: التحقيق ل 


المطلب الأول : وصف النسخ الخطية 


المبحث الرابع: التعريف بصاحب النهاية في شرح الهداية 


المطلب الثاني: نباذج من صور المخطوط 000 
المطلب الثالث: بيان منهج التحقيق ا 


في محاسن الشهادة وفضائلها 00000001011 000 
في تعريف التزكية والغيبة 151524 1[1[1[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ 1 111111 


الملوضوع. العوقيدة 


في تعريف الشهادة لغة واصطلاحاً لم 
في بيان شرط الشهاد وركنها وحكمها ا11ج0010101010101010121212121]1 7 ال 
في بيان فرضية الشهادة ااا ااال 
تخيير الشاهد بين الستر والكتمان في الشهادة في الحدود 00011001 ا 


أسباب التحمل والأداء في الشهادة ا بد 


قيام النساء مقام الرجال في الشهادة 0000-8 0 0000000 
في شهادة أهل الأهواء اا ل 
في اشتراط ألفاظ الشهادة ا 
في السؤال عن حال الشهود 00 ان 
في التزكية في السر والعلن ا 0 
الاختلاف في التزكية 0ٍ1ٍ1ٍ0001 ااال 
في اشتراط العدد في الشهادة ال 
الشهادة على النسب بطريق التسامع 00 ادن 
الإحاطة والتيقن في الشهادة ا ا ا ااا ااا 
في اشتراط معاينة الملك والمالك في الشهادة بالملك ا ااال 
في تعبير العبد والآمة عن أنفسهم 12000 


باب من تقبّل شهادته ومن لا تُقبّل ا الل 
التهمة وأنواعها في الشهادة ا 0 


في قبول شهادة اللاعمى زدزدذ533 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااال 
في قبول شهادة المحدود في قذف من عدمها 00 
الفرق بين الكافر إذا أسلم والعبد إذا حدّ ثم أعتق في الشهادة 0 ]ذا 
في شهادة الوالد لولده والولد لأبويه اها 


يَادة العيل لسيناة ١‏ 


يا 
ني شهادة من يلعب بال* 
د 5 


0 500 
شهادة من يفعل الأفعالا| 111 
لمستحقرة 0 


ا 
بي شهادة من ياكل و 
يأكل في الطرية 
ي الطريقى -5 


في شهادة أصحاب الصناعا 
ا ش تت 
في شهادة الب اس 
2 لبخيل» ومن يش: 0 00 
في شهادة بائع الأكفان يسم ويسب» ومن يجازف ١‏ تداس تدش كسا 
ْ 000 7 في كلامه 200101 
قازة شهادةقه 00 
ة من يسباا : الل 0" 
ب الكدا 0 


526 
- شهادة من يدخل 5 ١‏ 
ميعن إدات., 


في شهادة الغرماء والأوصياء 111110 
في سماع القاضي الشهادة على الجرح 22000 
في العدول عن الشهادة والزيادة فيها كك 00 
باب الاختلاف في الشّهادة 
فصل في الشّهادة على الإرث ا 
باب الشّهادة على الشّهادة 1210110100 


الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص ا 210ك1 
في شهادة الشاهدين على شهادة الشاهدين 20 


في ألفاظ شهادة الآداء 
في رجوع الأصول والفروع عن الشهادة وضمان من يرجع 


في شهادة الفروع عند عجز الأصول 177010101111100 
في تعديل شهود الأصل لشهود الفرع !]| 
إذا سكت شهود الفرع عن تعديل شهود الأآصل 00 
في رد شهادة الفروع بإنكار شهادة الأصول للشهادة -زكزرنزنجزجزجبب00000 


في أحكام ومسائل تتعلق بشاهد الزور 000000 
في رجوع شاهد الزور عن شهادته 101 زا 207 
في عقوبة شاهد الزور 00000000 1ذ1ذ1ذز1ز1ز[ز[ذ[<[ز[ذ[ذز ز 221111 


الموضوع. الصفحة 
في شرط أن يكون الرجوع بحضرة الحاكم 00000001000 ان 
في الرجوع في الشهادة على القتل الا 
في ضمان الشهود إذا رجعوا 1101 ا ااا 
في ضمان الشهود إذا رجعوا عن الشهادة في التكاح 0-3-2 0ن 
إذا شهد الشهود على العتق ثم رجعوا ضمنوا القيمة اسم 
إذا شهد الشهود بقصاص ثم رجعوا بعد القتل ضمنوا الدية اد 
في رجوع شهود الأصل وإنكار شهادة الفروع على شهادتهم ريل 
المزكون إذا رجعوا عن التزكية ضمنوا ل 0 
كتاب الوكالة 00101011 اك 
في محاسن الوكالة وفضائلها 010111 0 الل 
في تعريف الوكالة لغة وشرعاً 0000 ال 
أدلة مشروعية الوكالة ايات:-1 010131 ا 
سبب الوكلة وركنها 1 
شرط الوكالة وصفتها وحكمها 1 
في جواز الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق هصز ةا 75# 
في بطلان التوكيل باستيفاء الحقوق م ا ا ا ارس 
في التوكيل با مخصومة؛ وفي جواز توكيل النساء ا ا ا ا اا 
ف اوكيل المزيضن 011111111101 ااا 
في توكيل المسافر يز 000121021212121 ا ا 
في جواز توكيل المرأة المخدرة 00120213111 0 
من الأعذار التي توجب التوكيل بغير رضا الخصم لزنن 
من شروط الوكالة أن يكون الموكل تمن يملك التصرف ااال 
من شروط صحة الوكالة أن يكون الوكيل تمن يعقل العقد ويقصده 000 اا رس 


في توكيل ال حر البالغ أو المأذون مثلهما 000000000 


لوس 

في توكيل الصبي والعبد 12*71 
في تعلق الحقوق بالوكيل والموكل ”0 
في جعل الوكيل أصيلاً 5070 
في وقوع المقاصة بين المشتري والموكل _ ا 
باب الوكالة بالبيع» والشراء فصل في الشراء 000000 
الجهالة الواقعة في التوكيل بالبيع والشراء ك0 


في وقوع الجهالة اليسيرة في الوكالة 000000 


بطلان الوكالة بالجهالة الفاحشة 


في التوكيل بشراء الحنطة 711000 17 
في التوكيل بعقد الصرف والسلم ا 


إذا دفع الوكيل من ماله فله الرجوع على الموكل ا 
في شراء الموكل شيئاً بأقل ما وكل به ْؤزز-ذ-_-011 1 121171111111111 
إذا وكل الموكّل الموكل بشراء شيء فليس له أن يشتريه بنفسه 2200000 

في التوكيل بشراء عبد بغير عينه ا 0/11 
في التوكيل بالإسلام على الطعام 2 

في اختلاف الأمر والمأمور في شراء العبد قبل الدفع وبعده 51106 
في اختلاف الأمر والمأمور في بيع العبد وإنكار الأمر بالبيع 00 
من أمر موكله بشراء عبدين ول يسمهما واشترى أحدهما جاز ذلك 500 
من كان له على رجل ألف وأمره أن يشتري بها عبداً بعينه جاز 17101118 

في التوكيل بشراء جارية بخمسمائة والخلاف في ذلك 3577111111 
الخائمة ا 
الفهارس ا لا ا 0 


فهرس الآيات القرآنية الم 


الصفحة 


الو كت 
فهرس الأحاديث النبوية ااي ااا ا اا ار 
فهرس الأثار 7ع 
فهرس الأعلام المترجم لهم في النص المحقق 0000000000008 اا 
فهرس الآلفاظ الغريبة والمصطلحات ا ل 
فهرس الأماكن والبلدان 5 
فهرس المصادر والمراجع ستستانبْ7سْسنابب اسُْْلْساسسا نل 40 لله 


